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إعداد 
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الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


العام الجامعى 
١ه‏ 


المقدمة 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى المبعوث بالبينات» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد اعتنى العلماء سلقًا وخلمًا بالكتابة في علمي أصول الفقه والفقه؛ لأهميتهما في 
حياة الناس» فهم| صنوان في قمة الشرف» وكانت المؤلفات ما بين متون وشروح 
ومطولات ومختصرات وحواش وغيرها. 

وما تميز في ذلك التأليف وبان أثرة» دراسة علم أصول الفقه مقرونًا بدراسة الفقه» 
ومن ذلك بناء الفروع الفقهية على قواعدها الأصولية. 

وقد كرس ثلة من العلماء جهودهم في ذلك» وانتدبوا على مر القرون لهذا النوع من 
الدراسة» فدرسوا الفروع الفقهية وربطوها بالقواعد الأصولية التي بنيت عليهاء 
ودرسوا كيفية الاستنباط» وأوجه الارتباط بين الفروع الفقهية بالنظر إلى قواعدها. 

قال الزنْجاني -رحمه الله-:"ثم لا يخفى عليك أن الفروع إن تبنى على الآصول» وأن 
من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا بهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي 
هي أصول الفقه» لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال» فإن المسائل الفرعية 
على اتساعها وبعد غاياتها ها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصوها لم 
يحط بها عل" 


.)7”5( تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
وهو: عَحْمُودُ بن أَحْمَدَ بن حَحْمُوْدِ بن بَختيّارَ شهاب الدين الرَنْجَاّء العلامة» شيخ الشافعية» ولد عام ۵۷۳ هى‎ 
فقه وبرع في المذهب والأصول والخلاف» له عدة مؤلفات منها: مصنف في (تفسير القرآن) واختصر الصحاح‎ 
للجوهري في اللغة» وسمى مختصره (ترويح الأرواح في #بذيب الصحاح)» ثم أوجزه وسمه (تنقيح‎ 
الصحاح)». وله (تخريج الفروع على الأصول»» توفي عام 767ه.‎ 
.)١١١ /۷( انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ 40 37)» وطبقات الشافعيين (ص: ۸۷۸)ء والأعلام للزركلي‎ 
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المقدمة 
وقد اتخذ هذا العلم لقبّا خاصًا به اصطلح على تسميته ب"تخريج الفروع على 

الأصبول”: 
وكان سعبي حثيثًا بأن يكون موضوع البحث في هذا العلم» وفي كتاب غني بما يفيد 

طالب العلم. 
وبعد استشارة بعض أهل العلم وقع اختياري على كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه في 

فقه الإمام الشافعي لابن الرفعة (ت 2072٠١١‏ ورأيت أن يكون عنوان رسالتي هو: 

تخريج الفروع على الأصول من كتاب (كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة) (ت١١7)‏ 

أهمية الموضوع, وأسباب اختياره: 

١‏ -ربط الفروع بالأصول» فمتى بعدت القاعدة عن التطبيق فهي عارية عن النفع 
ومتى قربت من التطبيق على مسائل الفقه تبين صوابهاء وآتت ثمارها. 

١-أن‏ مثل هذه الدراسة ترز شيئًا من مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة من خلال عرض ودراسة التخريج في المسائل. 

۳-إثراء المكتبة الأصولية -وخاصة في المذهب الشافعي- بإبراز أصوهم ودراستها 
وتوافقها مع الفروع في هذا الكتاب الشافعي» والمساهمة بخدمته. 

4 -أهمية الكتاب وقيمته العلمية ومكانة مؤلفه» أما ما يتعلق بالكتاب فهو قد شرح أحد 
كتب الفقه الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية» وذُكُرٌ أنه م يُعلق على كتاب 
التنبيه مثله» كا أنه كتاب يسهم في تنمية المهارات الفقهية للمجتهد؛ لأن المؤلف نظر 
فيه للنقول والمأثور نظرة فقيه صاحب منهج» فحُررت فيه الفوائد» واستنبطت 
الأوجه والأقوال» وذكرت فيه الأدلة من السنة والقرآن مع توضيحها. 
أما ما يتعلق بالمؤلف فقد اشتهر بالفقه والترجيح إلى أن صار يُضرب به المثل» وإذا 
أطلق الفقيه انصرف إليه من غير مشارك» وقد أثنى عليه عدد من العلماء منهم: ابن 
دقيق العيد» والسبكي» والإسنويء وقد سكل عنه ابن تيمية رحمه الله فقال: رأيت 
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المقدمة 
شيحًا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. 
٥-كثرة‏ الفروع الفقهية التي ردها ابن الرفعة رحمه الله إلى أصوطا الفقهية. 


أهداف الموضوع: 
١-جمع‏ ودراسة الفروع الفقهية التي خرّجها ابن الرفعة على الأصول من خلال كتابه 
كفاية النبيه. 


-١‏ إبراز أثر القواعد الأصولية في مسائل الفقه» والخلافات الواردة فيها. 
۳-الكشف عن الآراء الأصولية للإمام ابن الرفعة - رحمه الله-. 


الدراسات السابقة: 

لم أقف یجب اطلاعي- على دراسة تتعلق بالتخريج عند ابن الرفعة» أو في كتاب 
كفاية النبيه. 
تقسيمات البحث: 


يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة» وفهارس» وتفصليها 
على النحو الآتي: 
المقدمة» وتشتمل على ما يلي: 

© الافتتاح با يناسب الموضوع. 

©« أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

٠‏ أهداف الموضوع. 

© الدراسات السابقة. 

© تقسيات البحث. 

٠.‏ منهج البحث. 


المقدمة 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول. 
المبحث الثاني: التعريف بالشيرازي. 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب التنبيه. 
المبحث الرابع : التعريف بابن الرفعة. 
اللبحث الخامس: التعريف بكتاب كفاية النبيه. 
الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف. وفيه ثلاثة 


مباحث: 
المبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحكم التكليفي. وفيه سبعة 
مطالب: 


المطلب الثاني: حقيقة فرض الكفاية. 

المطلب الرابع: تعريف السنة. 

المطلب الخامس: الأفعال قبل ورود الشرع. 

المطلب السادس: الكراهة التحريمية. 

المطلب السابع: الأمر بالشىء لين ا عن ضصده. 

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحكم الوضعي» وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الشرط. 

المطلب الثاني: ما كان وجوده مانعاً كان عدمه شر طا. 

المطلب الثالث: القضاء ما فعل خارج الوقت المحدود له. 
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المقدمة 

المطلب الرابع: القضاء يجب بأمر جديد. 

المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مسائل التكليف. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التكليف با لا يُطاق. 

المطلب الثاني: تكليف الناسي. 

المطلب الثالث: تكليف النائم. 

المطلب الرابع: تكليف الكفار. 
الفصل الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة» وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة المتفق عليهاء وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الكتاب والنسخ» وفيه تسع 
مسائل: 

المسألة الأولى: حجية القراءة الشاذة. 

المسألة الثانية: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

المسألة الثالثة: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسحا في حق مَن لم يبلغه؟ 

المسألة الرابعة: الزيادة على النص. 

المسألة الخامسة: نسخ القرآن بالقرآن. 

المسألة السادسة: نسخ السنة بالقرآن. 

المسألة السابعة: نسخ القرآن بخبر الواحد. 

المسألة الثامنة: النسخ لا يثبت بالقياس. 

المسألة التاسعة: من طرق معرفة النسخ تآخرٌ إسلام الراوي. 

المطلب الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل السنة» وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: ما ثبت في حق النبي ية ثبت في حق أمته. 


المقدمة 

المسألة الثانية: رواية الصبي. 

المسألة الثالئة: روانة مسثوز الال 

المسألة الرابعة: ألفاظ الرواية» قول الصحابي: السنة كذا. 

المسألة الخامسة: حكم الاعتماد على الخط في الرواية. 

المسألة السادسة: الفرق بين الشهادة والرواية. 

المسألة السابعة: زيادة الثقة مقبولة. 

المسألة الثامنة: حكم المرسل. 

المسألة التاسعة: فعل النبي بي إذا خرج مخرج البيان لمجمل واجب في القرآن -كان 
واجبا. 

المطلب الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الإجماع» وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: حجية الإجماع. 

المسألة الثانية: لابد للإجماع من أصل ينعقد منه. 

المسألة الثالثة: حجية الإجماع المستند إلى قياس . 

المسألة الرابعة: الاتفاق بعد الاختلاف. 

المسألة الخامسة: الإجماع السكوتي. 

المسألة السادسة: هل التمسك بأقل ما قيل تمسك بالإجماع؟ 

المطلب الرابع: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل القياس» وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: قياس الأولى. 

المسألة الثانية: القياس بنفي الفارق. 

المسألة الثالثة: ها ثبت ف الشرع عن الني 4 ضار أصلا بنفسه زليس من شط 
الأصل موافقة الأصول. 

المسألة الرابعة: من شروط العلة الاطراد. 
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المقدمة 

المسألة الخامسة: مسلك الدوران. 

المسألة السادسة: هل يصح القياس على ما لا يعقل معناه؟ 

المسألة السابعة: القياس في الأبدال. 

المسألة الثامنة: القياس في الرخص. 

المسألة التاسعة: القياس في معرض النص فاسد. 

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة المختلّف فيهاء وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: شرع مَن قبلنا. 

المطلب الثاني: حجية قول الصحابي. 
الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ. وفيه ستة مباحث: 

اللبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحقيقة والمجاز. والنص 
والظاهر» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الأصل أن الكلام تحمل على الحقيقة بالإطلاق. 

المطلب الثاني: وقوع المجاز في الشرع. 

المطلب الثالث: يجوز استعمال الألفاظ في حقيقتها وفي مجازها. 

المطلب الرابع: النص مُقدّم على الظاهر. 

المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل المجمل والمبين» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان الكتاب بالسنة. 

المطلب الثاني: تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

اللبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل العموم والخصوص 
والاستثناء. وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: صيغ العموم» وفيه مسألتان 
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المقدمة 


المسألة الأولى: اسم الجنس المحلى ب(أل) دال على العموم. 

المسألة الثانية: النكرة في سياق النفي. 

المطلب الثاني: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال. 

المطلب الثالث: وقائع الأعيان إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال» وسقط 
DD‏ 

المطلب الرابع: أقل الجمع ثلاثة. 

المطلب الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

المطلب السادس: الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره. 

المطلب السابع: الخطاب المضاف إلى المؤمنين هل يدخل فيه النساء؟ 

المطلب الثامن: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجّة فيا لم يخص. 

المطلب التاسع: تخصيص العموم بالعرف. 

المطلب العاشر: صيغ الاستثناء. 

المطلب الحادي عشر: من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. 

المطلب الثاني عشر: حكم الاستثناء من غير لجنس . 

المطلب الثالث عشر: استثناء الأكثر. 

المبحث الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل المطلق والمقيد» وفيه مطلب: 

المطلب: المطلق تحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. 

اللبحث الخامس: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأمر والنهي» وفيه ثمانية 
مطالب: 

المطلب الأول: الأمر يفيد الوجوب. 

المطلب الثاني: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 
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المقدمة 
المطلب الثالث: الأمر يقتضي التكرار. 
المطلب الرابع: الأمر يقتضي الفور. 
المطلب الخامس: الأمر بالآداء هل هو أمر بالقضاء؟ 
المطلب السادس: أمر الله -تعالى- للنبي أمرٌ للأمة ما م يوجد تخصيص. 
المطلب السابع: النهي يقتضي التحريم. 
المطلب الثامن: النهي يقتضي الفساد. 
المببحث السادس: تخريج الفروع على الأصول في مسائل المفهوم» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب. 
المطلب الثاني: مفهوم المخالفة. 
المطلب الثالث: مفهوم الصفة. 
المطلب الرابع: مفهوم الشرط. 
المطلب الخامس: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 
الفصل الرابع: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الاجنهاد والتعارض والترجيح 


وا 6 لتقليد. وفيه مىحثان : 
اللبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتقليد, وفيه ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: المجتهد لا يقلد غيره. 
المطلب الثاني: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
المطلب الثالث: الاجتهاد لا يسوغ مع النص أو الإجماع. 
المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل التعارض والترجيح» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بكثرة الرواة. 
٩ [‏ ) 





المقدمة 
المطلب الثاني: الخاص مقدم على العام. 
المطلب الثالث: الإثبات مقدم على النفي. 
الخاتمة: وتتضمن: 
٠‏ أهم النتائج والتوصيات. 
© المصادر. 
» الفهارس» وتشتمل على ما يلي: 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأشعار. 
فهرس الحدود والمصطلحات. 
فهرس المسائل الفقهية. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
منهج البحث 
أولا: منهج البحث الخاص: 
.١‏ استقراء كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة -رحمه الله-» وتدوين مايمرٌ بي 
من فروع مخرجة على أصول. 
۲. توثيق القاعدة الأصولية» وذكرها بالصيغة المشهورة كا هي في كتب الأصوليين. 
۳. ذكر أهم الأقوال في المسألة الأصولية» وأهم أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة أو 
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مال إليه إن وجد. 

.٤‏ ذكر الفروع الفقهية التي خرجها ابن الرفعة على الأصلء فإن كانت كثيرة ذكرت 
ثمانية فروع» وإن كانت الفروع ثانية فأقل ذكرتها كلها. 

5. دراسة تخريج ابن الرفعة من حيث إبداء الرأي في التخريج موافقةء وخالفةء وبيان 

وجه ذلك. 

ثانياً: منهج البحث العام: 

ويتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاته» ويكون على ضوء النقاط الآتية: 

.١‏ الاستقراء لمصادر المسألة» ومراجعها المتقدمة والمتأخرة. 

۲. الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها. 

۳. التمهيد للمسألة بها يوضحها إن احتاج المقام لذلك. 

4. يُتبع في دراسة التعريفات الداخلة في صلب البحث" المنهج الآتي: 

أ- التعريف اللغوي: ويتضمن الجوانب الآتية: الجانب الصرفي» جانب الاشتقاق» 
جانب المعنى اللغوي للفظ. 

ب- التعريف الاصطلاحي: ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة بينها وصولاً 
إلى التعريف المختار وشرحه؛ ويقتصر ذلك عل التعريفات الداخلة في صلب 
الوا ادك فرت نه ترا ا 

ج- ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي » والتعريف الاصطلاحي. 

.٥‏ تكون كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص. لا بالنقل بالنص» مالم يكن المقام 
يتطلب ذلك. 


)١(‏ والتعاريف التي اتبع فيها هذا المنهج ما كان عنوان مسائلها: تعريف كذاء أو حقيقة كذاء دون بقية المسائل. 


هه 


المقدمة 


5. الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرة» أو نصب دليل» أو مناقشته» أو ضرب مثال» 
أو ترجيح رأي... الخ» وذلك بذكره في صلب البحث» أو الإحالة على مصدره في 
الممامش» وإن لم يكن أخذته بلفظه. 
الثاني: منهج التعليق والتهميش» ويكون على ضوء النقاط الآتية: 

.١‏ بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها: 
فإن كانت آية كاملة قلت: الآية رقم: (... ) من سورة ( كذا ). 
وإن كانت جزءاً من آية قلت: من الآية رقم: (... ) من سورة ( كذا ). 
؟. أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي: 
أ. بيان من أخرج الحديث. أو الآثر بلفظه الوارد في البحث فإن لم أجد 
الحديث أو الآثر بلفظه خرجته بنحو اللفظ الوارد في البحث. 
فإن لم أجد الحديث أو الأثر بلفظه ولا بنحوه فأذكر ما ورد في معناه. 
ب. الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم بذكر 
الجزء والصفحة» ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر. 
ج.إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما. 
د. إن لم يكن في أي منهما خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما 
قاله آهل الحديث فيه. 
۳. أتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي: 
أ. إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه. 
ب. إن لم يكن له ديوان وثقت الشعر ما تيسر من دواوين الأدب واللغة. 
.٤‏ عزو نصوص العلاء وآرائهم لكتبهم مباشرة» ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا 
عند تعذر الأصل. 
4. توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 


0 


المقدمة 

5. توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة على 
معججمات اللغة بالمادة والجزء والصفحة. 

۷. توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة 
بهاء أو من كتب آهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 

8. البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غربية» والبيان الاصطلاحي لما يرد 
فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان» وأراعي في توثيق هذين الأمرين ما سبق في 
فقرة 5» ل. 

4. أتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي: 

أ. أن تتضمن الترحة: 
© اسم العلّم ونسبه» مع ضبط ما يُشكل من ذلك. 

۵ مولله. 
٠‏ شهرته» ككونه محدثاًء أو فقيهاًء أو لغوياًء ومذهبه الفقهي والعقدي. 
٠‏ أهم مؤلفاته. 


© وفاته. 


مصادر تر حمته. 

ب- أن تتسم الترجمة بالاختصارء مع وفائها با سبق ذكره في فقرة ((أ)) مع 
الاقتصار في الترجمة على الأعلام غير المشهورين . 

ج- أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم؛ 

فإن كان فقيهاً فسأعتمد في الترجمة على كتب تراجم الفقهاء» وهي قد تكون 

مذهبية فأراعي فيها ذلك» وإن كان محدثاً فأعتمد على كتب تراجم 


)١(‏ وحيث لا ضابط للشهرة اجتهدت فترجمت لجميع الأعلام سوى الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 


المقدمة 


المحدثين» وهكذا. 

٠.أتبع‏ في التعريف بالفرق المنهج الآتي: 
« أذكر الاسم المشهور للفرقة» والأس)ء المرادفة له. 
© نشأة الفرقة» وأشهر رجاها. 
© أذكر آراءها التي تميزها معتمدة في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن 

ذلك» مع الاقتصار على التعريف بالفرق غير المشهورة. 

.١‏ تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء 
والصفحة» وني حالة النقل بالمعنى يكون بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة (( انظر 
Os‏ 

الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة» وسوف أراعي فيه 


الأمور الآتية: 


.١ 


العناية بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموضء أو إحداث 
3 

الاعتناء بصحة المكتوب» وسلامته من الناحية اللغوية» والإملائية» والنحوية 
ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 

العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط» ويقصد بها: 
النقطء والفواصل» وعلامات التعليل» والتعجب» والاستفهام» والاعتراض» 
والتنصيص... الخ. 

الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» وصلب الموضوع» والهوامش» وبدايات 
الأسطرء ويكون خط الكتابة للمتن مقاس (۱۸ )» والهامش مقاس ( ١5‏ ). 


. أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي: 


أ. وضع الآيات القرآنية برسم المصحف بين قوسين مميزين» على هذا 
هته 


المقدمة 


ب. وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين» على هذا الشكل: (...). 
ج. وضع النصوص التي نقلتها عن الآخرين على هذا الشكل: "... ". 
الصعوبات في البحث: 

١‏ - تقل ابن الرفعة لبعض تخريجات الفقهاء دون ذكر رأيه في التخريج» ما ألجأني إلى 
تتبع رأيه في مواضع أخرى من الکتاب» كا ألحأني إلى دراسة التخريج عاريًا 
عن رأيه في بعض المواضع. 

؟- مناسبة بعض الفروع الفقهية لأن تدرس تحت أكثر من قاعدة أصولية» ما جعل 
من الصعب عدم التكرار في بعض المواضع عند دراسة التخريج. 


الشكر والتقدير: 

أحمد الله -تعالى- على ما أسبغ علي من نعمه الوافرة» وعلى مايسر من كتابة هذا 

الببحث» وأسأله بكرمه ومنّه أن يجعله خالصًا له -سبحانه-» وأن يجعله من العلم 

النافع الذي لا ينقطع. 

وأثني بالشكر العاطر: 

- لوالديّ الكريمين على ما قدّما من حرص» وحبٌّء ودعاء. 

- ولزوجي المعطاء على ما بذل من معونة» ودعم» وصبر. 

- ولأختي الكبرى "خبلة" على تشجيعها الدائم لي. 

- ولريحانتي عبدالله» لما كان لوجوده من أَثْرٍ بالغ في تحفيزي للعمل. 

- كا أتقدم بوافر الشكر والامتنان للشيخ الأستاذ الدكتور هشام بن محمد السعيده 
الذي تفضّل بأن يكون مرشدًا لي ومشرفا على هذه الرسالة رغم ضيق وقته. واكتمال 
نصابه» وقد بذل في تقويم هذه الرسالة ما لا يجزيه حقه إلا الله فأثقل الله بإرشاده 
ااه سوان اوا فوا ت يدانه 


- كما أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير للدكتور الفاضل أحمد بن نجيب السويلم 





e“ 





المقدمة 


الذي لم يبخل بمشورته طيلة رحلتي في دراسة الماجستير» وليس هذا بمستغرب منه» 
وهو المعروف ببذله للعلم وأهله. فجزاه الله إحسانًا على إحسانه» وبارك له في 
علمه» وأهله» وعمله. 

- كما لا أنسى أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمثلة بكلية الشريعة 
بالرياض» وقسم أصول الفقه على ما أتاحوا لنا من مواصلة العلم الشرعي واللحاق 
بركبه. 


Ix 
| 

5 
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| مهد 
شرح مغردات عنوان الرسالة. 
وفيه خسة مباحث: 

المبحث الأول : التعريف بعلم تخريح الفروع على الأصول. 
المبحث الثاني : التعريف بالشيرازي. 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب التنبيه. 
المبحث الرابع : التعريف بابن الرفعة. 
المبحث الخامس : التعريف بكتاب كفاية النبيه. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


المبحث الأول: 
التعريف بعلم نخريج الفروع على الأصول 


5 هر روو 

جمع صل قال ابن فارس: "اغَمْرَة وَالصَادُ اللا تَكَانة أ 
مِنْ بَغضء أحَد دَهَاة اسا النَّيْءِ وَالقّانِي: اة وَالثَانِتُ: مَاكَانَ من النّمَارِيَعْدَ 
ا ا 

0 ع 36 ت و ا رہ 

والأصل: أَسْمَل الشَّىْء يُقال: قَعَدَ في صل ام جبل. 

وقد قيل: أصل كل شيء ما يسيد وجو دَلِك الشيء إليهء فالأب أَصْلٌ للوّلّي 
اله أضل للجَدُول 9 

واختلفت عبارات الأصوليين في معناه اللغوي: 

فقال أكثر الأصوليين: هو ما يبتني عليه غيره» ويتفرع عليه . 

وقيل: هو المحتاج إليه'”. 

els‏ اليا 


و 2 ره ىد م 
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A لذ‎ 
\ 


.)١١/١( انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة )٠٠۹ /١(‏ مادة (أصل). 

(۴) انظر: تاج العروس (۲۷/ ٤١‏ 5)» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)١١/١(‏ 

(:) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠١‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام 
(277/1» والمعتمد /١(‏ 5)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 197)» والبحر المحيط في أصول 
الفقه (1/ 75). والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: ۷۸)» وغاية الوصول في شرح لب 
الأصول (ص: .)٤‏ 

(6) انظر: المحصول للرازي .)۷۸/١(‏ 

(5) انظر: الفائق في أصول الفقه .)١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: »)٠١‏ وشرح مختصر الروضة .)١١١ /١(‏ 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
الأصول اصطلاحًا: 
لفظ "الأصول" اصطلاحاً له عدة إطلاقات منها: 
- الدليل» كقوهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي: دليلها. 
- الرجحان» كقوهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا لجاز . 
- امقيس عليه» هو ما يقابل الفرع في باب القياس'". 
- القاعدة الكلية» كقوهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. 
- المستصكبء كقوهم: الأصل براءة الذمة. 
والمعنى الأول هو الأقرب» ومناسبته ظاهرة للمعنى اللغوي» فالدليل أصل 
يُبنى عليه الیک 07 . 


المحيط في أصول الفقه »)757/١(‏ والتحبير شرح التحرير .)٠١١/١(‏ 

(0) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري .)5٠ /١(‏ أي: الراجح عند السماع ليس المجاز وإن| 
الحقيقة(۲). شرح تنقيح الفصول (ص: ».)١5‏ والبحر المحيط في أصول الفقه »22577/١(‏ والتحبير شرح 
التحرير .)١87 /١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ ١۲)ء‏ والتحبير شرح التحرير .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه »)۲١ /١(‏ والتحبير شرح التحرير .)٠١١ /١(‏ 

(65) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت: الأزهري .)5٠ /١(‏ 
المحيط في أصول الفقه »)۲١ /١(‏ والتحبير شرح التحرير .)٠١١ /١(‏ 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


الفروع لغة: 
۶ ل فا KS ELE‏ 58 0 وك 
ع عن فار اا والراء والعان اصل مح يدل عل علبو 
وَاْتِفَاع سمو وَسْبُوغْه وَالْمَرعٌ: مَضْدَرُ فرعت السَّىْءَ فَرْعَاء دا عَلَوْتَةُ ٠"‏ 
فرع كل ق ا 
شال ر ع راس ال اداع 
وب و وو م و رغ (( 
والمَرع: الال الطائل المعد. 


o RE E OE 
 .رجاو ومن معانيه: الفرقء يقال: قرّع بَْنَ القَوْم وفرّقَ بِمَعْنَى‎ 
الفرع باللغة عند الأصوليين:‎ 
اا ان هل غير‎ 
الفروع اصطلاحًا:‎ 


للفروع عدة إطلاقات اصطلاحًاء ولعل أكثرها دوراناً في كلام الأصوليين إطلاقان: 
أوهما: الأحكام الشرعية العملية!". 


ثانيهم|: ما يقاس على غيره'". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5/ )59١‏ مادة (فرع). 

(۲) مقاييس اللغة .)59١/5(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (//7557)» والقاموس المحيط (ص: 757). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (51//8 ؟7). 

(5) انظر: مقاييس اللغة (5/ »)59١‏ والقاموس المحيط (ص: 757). 

(7) انظر: لسان العرب (۸/ .)56١‏ 

(۷) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 27578 وشرح التلويح على التوضيح (7/ 23١5‏ والأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: »26١‏ والتعريفات (ص: .)١55‏ 

(8) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۳/ ١١۳۳)ء‏ لهذا يسمى علم الفقه: علم الفروع. كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي .)١7/1١(‏ 

(۹) انظر: المحصول للرازي (0/ »)7١‏ وشرح مختصر الروضة (۳/ »)۲۴١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 177). 


® 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


Tren iM. 5 5‏ 5ه کک دزوس و ره و رەو 645+ 
قال انك فا "ناه ل اليم أضلانء وقد يُمْكِنُ الْجَمْعْ يَْنَهها: فَالْأَوَلُ 
هك 4 م 


الَّعَاُ عن الشَّيْءِء وَالَاني: اختلاف لَوَبْن ".007 


3° ر 


کے ر 3 ا 16 

اما الأول فقوتا حرج رح خرُوجًا ورجا" والفروج: قيض الدخول» ومنه 
خرُوجٌ | لسَّحَابةِ. يُقَالُ: مَا أَحْسَنَ خْرُوجَهًا! ويِقَالُ ِلَاءِ الي مرح من السّحاب: حرج 
2ع ع م 
وخروح. 

عاو ٠.‏ م 8 (8) مان ES‏ اي کا سر كو فو 

والخراح مايكون لجسا ناقری »ويقال: فلان خريج فلانء إذا كان يَتعَلم منه» 
کا ِي أَحْرَجَه مِنْ حَد ا لجهل. َيُقَالُ: اة حر جة ذا حرجت على خلقة ا لحمل .° 

وكا ا اده ا ُقَالُ: تَعَامَةٌ حَرْجَاءٌ وَظَلِيمٌ 
خْرَح. وَيْقَالُ: إن ار جاء الشَّاة تبي رجلاها إلى حَاصرتها. 


3 


> 2 > ر را و 7ر 7 ص 
وَمِنَ البَاب: رض رح ا كانه في گان رد ماد ''» والنجومٌ تخرّحٌ لون 
الليل فتلوّن بِلَوتّينٍ مِنْ سَوادِهِ وبياضهًاء قال الشاعر: 
إذا اليل عَشَّاهاء ورج لَوْنَهُ دم 07 


وححرّجت الإبل الَرْعَى E ER EEE‏ > والخَرّجا فرية ( في طريق 
CN EOE‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )٠١١‏ مادة (خرج). 

(۲) انظر: لسان العرب »)۲١۱/۲(‏ وتاج العروس .)٥٠۹/٥(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۲/ .)٠۷١١‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (۲/ »)۱۷١‏ ولسان العرب (۲/ .)٠٠١‏ 

.)١١ /۲( لسان العرب‎ »)۱۷١ /۲( انظر: مقاييس اللغة‎ )٥( 

(1) انظر: مقاييس اللغة (۲/ »)۱۷١‏ ولسان العرب (۲/ 7507). 

(۷) البيت بلا نسبة في المحكم لابن سيده (5/ »)١‏ وتاج العروس .)017١/5(‏ 
(۸) انظر: لسان العرب (۲/ 2307» وتاج العروس (5097/5). 

(9) انظر: لسان العرب (75851/7). 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


التخريج ني الاصطلاح: 
لفظ (التخريج) مشترك لفظي» استعمل في طائفة من العلوم» فأصبحت استعمالاته 
عندهم تعني مصطلحًا خاصاء وفيما يأ معناه عندهم: 
١-معنى‏ التخريج عند المحدثين: 
وله عدة إطلاقات: 
من أشهرها: إخراج المصنف الأحاديث من مروياته بأسانيده عن شيوخه» 
وتنقيحهاء والكلام عليها صحة وضععقًا". 
ومنها: إطلاقه على ما يبت على حواشي الكتاب ما يلحق من سقط في الأصل» 
وهو اللّحق!". 
ويكثر إطلاقه عند المتأخرين على: عزو الحديث إلى مصادره الأصلية» وبيان 
خرجه» مع الكلام عليه عند الحاجة". 
- معنى التخريج عند الفقهاء الأصوليين: 
المعنى الأول: التعليل» أو توجيه الآراء المنقولة عن الأئمة وبيان مآخذهم؛ عن 
طريق استنباط العلة» وإضافة الحكم إليها. 
ومن ذلك قول الآمدي -ر حه الله- في الرد على دليل الخصم: "وما ذكروه فقد سبق 
تخريجه أيضًا في مسألة تكليف ما لا يطاق." 7 ؛ يقصد بذلك توجيهه أو تعليله با يجعله 


(۱) انظر: رسوم التحديث في علوم الحديث (ص:5١75).‏ 

(0) انظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص: ٦٠٠)»ء‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي /١(‏ ۲۷۹)» والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: .)١57‏ 

(۳) انظر: تحرير علوم الحديث (۲/ .)۷۳١‏ 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص(5١).‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)18١ /٤(‏ 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
دليلًا معارضًا لرأيه» ومن ذلك أيضا ما يسمى ب(تخريج المناط)7"". 

المعنى الثاني: الاستنباط. 

أي: بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يورد فيها نص» عن طريق إلحاقها بم 
يشبهها من المسائل المروية عنه» أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده(". 

5 وات رك ١‏ ضن 7 0 

ومن ذلك قول البَنَاني!"! -رحمه الله-: "ومعنى تخريج الوجوه على النصوص 
استنباطها منها كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه» لوجود معنى ما نص عليه 
سواء نص إمامه على ذلك المعنى» أو استنباطه هو من كلامه» أو يستخرج حكم 
الملسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة قررها”*). حين) عرّف ابن السبكي 
- رحمه الله- مجتهد المذهب بقوله: "هو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه". 

المعنى الثالث: رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية الكلية". 

ولعل هذا المعنى هو صنيع من صنف في تخريج الفروع على الأصول كالإسنوي"» 
فإنه يمهد بذكر المسألة الأصولية» والكلام فيهاء ثم يذكر الفروع الفقهية المبنية عليها. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 5 5 7) التحبير شرح التحرير (۷/ 5017 17). 

(۲) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص(5١)»‏ نظرية التخريج ص(57). 

(۳) وهو: أبو زيدء عبد الرحمن بن جاد الله البنَاني» نسبة لبنان قرية من قرى المنستير بإفريقية» قدم مصر وجاور 
بالجامع الأزهر, لف (حاشية على شرح المحلى لجمع الجوامع)؛ توفي ختام شهر صفر عام ٠٠۹۸‏ ه. 
انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ 595). 

(5) حاشية البتاني على شرح المحلى (۲/ .)۳۸١‏ 

(0) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص(7١).‏ 

(6) وهو: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإستوي الشافعيّ» جال الدين» فقيه أصولي» من علاء العربية» 
ولد عام ٤‏ ٠/اه»‏ له عدة مصنفات منها: (التمهيد) في تخريج الفروع على الأصولء و(نهاية السول شرح 
منهاج الآصول)» و(الحداية إلى أوهام الكفاية)» ولد عام ؟/الاه. 
انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٠١‏ 5). الأعلام للزركلي (۳/ 5 5 7). 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


المعنى الرابع: نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسوية فيه بينهم|!"". 

فيتم التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا عليها الأحكام في المسائل 
الفقهية المنقولة عنهم من خلال تتبع الفروع الفقهية» فيُحكم بنسبة الأصل إلى ذلك 
الإمام". 

تعريف تخريج الفروع على الأصول باعتباره علا على الفن: 

م أجد تعريمًا لتخريج الفروع على الأصول باعتباره علا على فن مستقل إلا 
تعريفات للمعاصرين. 

التعريف الأول: وهو تعريف الدكتور يعقوب الباحسين» فقد عرفه بأنه :"العلم 
الذي يبحث عن علل ومآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانَا لأسباب الخلاف 
أو لبيان حكم مالم يرذ بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصوطهه"”". 

نوقش: بأنَّ قوله: "يبحث عن علل" يجعل الأمر قياسًا لا تخريجاء فلا داعي لذكر 
هذا القيد. 

وقوله: "بيانًا لأسباب الخلاف" يجعل التعريف غير جامع؛ لآن التخريج قد يكون 
على مذهب واحد وليس فيه بيان لمآخذ المذاهب الأخرىء بعبارة أخرى: قد يتبين من 
التخريج أحيانًا أسباب الخلاف» وقد لا يتبين منه؛ لعدم وجود خلاف» أو عند التخريج 
على مذهب واحد“. 

كما أنه أدخل في حقيقة التخريج ما ليس منه» كمعرفة أسباب الخلاف» فالأصح أنها 
تعد ثمرة من ثار التخريج. 


.)١5٠ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ۳١٥)ء والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص:‎ )١( 
.)١7(ص انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين‎ )۲( 

(۳) التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب الباحسين ص (00). 

(:) انظر: علم تخريج الفروع على الأصول» بحث منشور في جامعة آم القری» العدد 5 5» ص (۲۸۸). 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


التعريف الثاني: وهو تعريف محمد بكر إسماعيل حبيب» فقد عرفه بأنه: "العلم 
الذي يبين القواعد الأصولية التي بنى عليها الأئمة أو أحدهم الأحكام الشرعية التي 
أفتوا مها في الفروع» مع ربط هذه الفروع بقواعدها أو إلحاق غيرها مما لم يفتٍ فيه الأئمة 
ا اغد 

نوقش: بان موضوع علم التخريج يرتكز على العلاقة بين الأصل والفرع» وتلك 
القواعد الأصولية من حيث ما يبنى عليها من الفروع الفقهية» والفروع الفقهية من 
حيث ابتنائها على تلك الفروع.!' أما العلم الذي يبين القواعد التي بنى عليها الأئمة 
الأحكام الشرعية فهو علم أصول الفقه". 

التعريف الثالث: وهو تعريف الدكتور جبريل ميغاء فقد عرفه بأنه: "علم يتوصل به 
إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية» ومعرفة أسباب الاختلاف فيهاء ويقتدر به على 
تقعيدهاء وتنظيرهاء والمقارنة بين المختلف فيه» وردٌ النوازل إلى تلك المآخذء والاعتلاء 
على مقام الاجتهاد الاستنباطي "© . 

يؤخذ على التعريف: عدم الإيجاز فيه» وكثرة الغموض كم في قوله: "'يقتدر على 
تقعيدها وتنظيرها" وقوله: "الاجتهاد الاستنباطي". كا أنه أدخل في حقيقة التخريج ما 
ليس منه» كمعرفة أسباب الخلاف» فالأصح أنها تعد ثمرة من ثار التخريج. 

التعريف الرابع: وهو تعريف الدكتور عثان شوشان» فقد عرفه بأنه: "العلم الذي 
يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 


.)۲۸۸( علم تخريج الفروع على الأصول» بحث منشور في جامعة آم القری» العدد 55» ص‎ )١( 

(0) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص (05). 

(۳) انظر: تخريج الفروع على الأصولء من كتاب شرح مختصر الطحاوي للإمام الجصاص.ء للدكتور أحمد السويلم 
ص (۳۱-۳۰). 

(4) دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول (١/5؟١75).‏ 








التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
ال 

وقد نوقش هذا التعريف بأنه: عرفه بها يُعرف به تخريج الفروع من الأصول ". 

يمكن أن يجاب عنه: بأن قوله: "من أدلتها التفصيلية" دل على أنه لم يرد تخريج 
الفروع من الأصولء وإلا لقال: استعمال القواعد الأصولية في استنباط الفروع منها. 

وتوضيح ذلك أن تخريج الفروع على الأصول يقوم على أمرين: 

١-استنباط‏ الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية. 

؟- رد الفروع إلى الأصول. 

فالتخريج لا يراد به الاستنباط من النص» وإنما استنباط الأحكام الشرعية العملية 
من القواعد الأصولية» أو رد الأحكام الشرعية العملية إلى القواعد الأصولية. 

بناءَ على ذلك فإن تعريف الدكتور عثان شوشان وهو: "العلم الذي يعرف به 
استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية. "7" هو أنسبُ التعريفات هذا العلم. 


© © © 


.)57( تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان ص‎ )١( 
.)١١ /١( انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجحبريل ميغا‎ )۲( 
.)57( تخريج الفروع على الأصول لعثان شوشان ص‎ )۳( 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
التعريف بالشيرازي 
اسمه» و کنیته» ولقبه. ونسبه: 
هو الشيخ» الإمام القدوةء المجتهد, شيخ الإسلام أَبُو حاف إِبْرَاهِيْمُ بن عل 
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وه 7 A. o٠‏ 3 چ اه 3 3 ع )000( 
بن يوسف الفيْروزابادي» الشيرَازي» الشافعى 5 


نسبة إلى بلدة تسمى فيروزآباد» من بلاد شيراز» وقيل: إن لقبه جمال الدين» 
وال 
مولده ونشأته: 
ولد الشيخ بفيروزآباد -وهي بليدة بفارس» قريبة من شيراز- ونشأ فيها سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثاثة على المشهور بين المتر جين في تاريخ ولادته ”. 
رحلاته في طلب العلم: 
- رحلته إلى شيراز. 
لما بلغ الشيخ السابعة عشر من عمره رحل من فيروزآباد إلى شيراز لمتابعة رحلته 
العلمية» وفي تلك الرحلة تتلمذ في الفقه على يد بعض شيوخه» منهم أبو أحمد 


عه الات و رامن 


»)٠١١ انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (۲۱/ ۳۲)ء والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص:‎ )١( 
.)0١/١( وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (1/ 407)» وطبقات الشافعيين (ص: 577)» والأعلام للزركلي‎ 

(۲) انظر: طبقات الشافعيين (ص: 5517). 

(۳) انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (۲۱/ 77)» وطبقات الشافعيين (ص: 517))» وسير أعلام النبلاء ط 
الرسالة /١/(‏ 507). 

(:) وهو: عبد الوهاب بْنُ تُحَمَّدِ بْنِ عمَرَبْنِ حَمَّدِ بْنِ رامين الشافعي» أبو أحمد. الفقيه الأصولي, المتوفى عام 
6ه 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية .)7710//١15(‏ 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


- رحلته إلى البصرة: 

رحل الشيرازي -رحمه الله- من شيراز إلى البصرة بعدما تلقى فيها الفقه والحديث 
على أيدي علمائهاء ثم دخل البصرة بعد أكثر من ثلاثين عامّاء وتفقه على أيدي علماء 
البصرة7"» وفيها التقى بشيخه الخرزي7". 

- رحلته إلى بغداد. 

في سنة حمس عشرة وأربعائة قدم الشيرازي - رحمه الله- بغداد. وتفقه على يد 
القاضي أبي الطيب الطبري"» ولازمه» واشتهر به» وصار أعظم أصحابه» ومعيد درسه. 

وقد بنى له الوزير نظام الملك آنذاك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة» وكان 
يدرس فيها ويديرها إلى حين وفاته./*) 

شيو خه: 

تلقى الشيرازي -رحه الله- العلم على أيدي ثلة من العلماء» منهم: 
-١‏ محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن جعفر بن أحمد بن خرجوش بن عطية بن 

معن بن بكر بن شيبان بن منيع الشيرازيء أبو الفرج» المعروف بالخرجوشيء الشيخ 

الثقة» المتوفى عام 477ه. © 


»)٤٥۳١ /١8( وسير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ »)٠١١ انظر: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص:‎ )١( 
.)0١/١( والأعلام للزركلي‎ 

(۲) وهو: أَحْمَد بن نصر بن حُحَمّد الزهري الشافعيء أَبُو الْحَسَنْء يعرف بالخرزيء المتوفى عام ۳۸۰ه. 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (0/ 0791. 

(۳) انظر: وفيات الأعيان (۲/ »2)2١7‏ وتاريخ الإسلام ت بشار (9/ 55 7), والأعلام للزركلي (۳/ ۲۲۲). 

(5) انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية »0377/7١(‏ والمتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص: ))17١‏ 
وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (1/ 407)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ »)۲٠۷‏ والأعلام 
للزركلي .)0١7/١(‏ 

(0) انظر: تاريخ بغداد ت بشار (۳/ »)٥۸٤‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (5 0/ ۱۷۳). 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
1 - محمد بن عبد الله بن أحمد البَيُضَاويٌ البغداديٌ» الفقيه» المفتى» القاضى أبو عبد الله 
كان ورعاء حافظا للمذهب» توفي عام 5 47ه. "ا 
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أَْمَد بن محمد بن أَحْمَد بن غالب الخوارزمي الشافعي» أبو بكر المعروف بالبرقاني» 
الحافظ الفقيهء المتوفى عام ٤٠٠١‏ ه. "ا 

اعنا ترجات د ولد اح مسد GE‏ 
الأصوليء المتوفى عام 51١‏ ه. "ا 

- مَنْصُور بن عمر بن عَِنَ الْبَعْدَادِيّ» الشّيْخ أَبُو الْقَاسم الْكَرْحِيء أحد فقهاء الشافعية 
توفي عام ٤۷‏ 4ه. /4) 


*-أَحْمَد بن نصر بن محمد الزهري الشافعيء أب الْحْسَنْء يعرف بالخرزيء المتوفى عام 
عم ما 


نٌب القاضى الثقة 


8 
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ل/ا-طاهِرٌ بن عَبْدٍ الله بن طاهر بن عْمَرٌ الطرى الشافعى» أبُو ا 
الفقيه» المتوفى عام 0٠‏ 4ه. ° 

۸-عبد الرّحْمّن بن الُسَيْن الغندجانيء أَبُو 
EEE‏ 


o 
7 


اجون فال الشَيّخ أو إشحاق: علقت عنة 


.)770 انظر: طبقات الشافعيين (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (1717//6)» وتاريخ دمشق لابن عساكر »)۱۹١ /٥(‏ وطبقات الشافعيين 
(ص: 787). والأعلام للزركلي (۱/ ۲۱۲). 

(۳) انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (157/ ۲۳۷). 

.)577 انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (0/ 5 ”77)» وطبقات الشافعيين (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: ار ارط العلميه زه ۴ 

(5) انظر: وفيات الأعيان (۲/ »2)2١7‏ وتاريخ الإسلام ت بشار (9/ 55 7), والأعلام للزركلي (۳/ ۲۲۲). 

(۷) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ »)٠٠١‏ والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: .)١١7‏ 

(۸) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (5 0/ .)٤۷۲‏ 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
تلاميذه: 
أقبل على الشيرازي عدد من التلاميذ للأخذ من علمه» منهم: 

١-أحمد‏ بن عَلِيّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي» أبو بكر الْتَطِيب البغداديء الفقيه ا لحافظ 
صاحب التصانيف. توفي عام 47 "ه. 7") 

۲-شليمان بْن حَلّف بن سعد بن أيُوبٍ بن وارثء الإمام أبو الوليد التجيبي القَرْطْبِيّ 
الباجيّء المحدث. الفقيه المالكي» توفي عام ٤۷٤ه. ‏ 

a‏ ° 5 ع 17 9 4 ع 5 1 ع 

5 عل بن سعيد بن عبد الرّحمن بن حرز بن أبي عتان» المغروف بابي الحسن العَبدري» 
کان رجلا عَالماء مفتيا عَارِفًا باختلاف العلاء جَاءَ إلى المشرقء وحم وَدخل بَعْدَاد 
وَترك مَذْهَبِ ابن حزم» وتفقه للشَافِعِيٌ على أبي إسحاق الشيرازي» توفي عام 
۳ھ 7 

٤‏ امین بن عل الطَيرِيّ العلوي» أبو عبدالله» لازم السَيّخ أبا إسحاق الشيرازي؛ 
وبرع وصار من عظماء أصحابه؛ توفي عام 5964 ه. 0 

٥-آخمد‏ بن مُحَمّد بن عبد الرّحمّن أَبُو الْعَبّاس الشارقي الْأَنْصَارِيّ» أحْمَد بن كد بن عَبْد 


ے هس 


لرَّحْمَنَء بُو العباس الأنصاريء الشارقي» كان واعظًاء ديناه تفقه على يد الشيخ أبي 


إسحاق» توفي عام E‏ 


4 6ه 5 ا A‏ 0 
1- محمد بن أحمد بن الحُسَيْن بن عمرء الإمَام الكبير فخر الإسشلام, أبو بكر الشاثي 
القفال الفارقيّ الإمام الحلي الحافظ لمعاقد المذهب وشوارده» توفي عام ٥١۷‏ ه. © 


(۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (5/ »)١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (737//5). 

() انظر: تاريخ الإسلام ت بشار »)٠١ /٠١(‏ وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (۲/ .)٠٤١‏ 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 851 7). 

(5) انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (5/ ۲۷۲۲)ء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 0759). 
(6) انظر: طبقات الشافعيين (ص: 49 5): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (01/5). 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ ,)7١‏ والأعلام للزركلي (717/6). 


© 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


۷-القاسم بن علي بن محمد بن عثمان, أبو محمد الحريري البصري» الأديب الكبير» توفي 
عام م 7 
۸- محمد بن الحُسَيْن بن عَلَِّ بن بنْدَار أو الْعِرّ الممقري. المْرُوف بالقلانسي» مقرئ 
العراق» توفي عام ١1هه.‏ "ا 
لحان بو يي ال قينا آل الكاقه الا امود الأد يمنا الفقيه الشافعي» برع في 
المذهب على أبي إسحاق الشيرازي» وأعاد له» توفي عام 78 هه. ") 
٠-أحمد‏ بن سعد بن عَلَِ بن الحسن بن الْقَاسم بن عنان أبُو عَلنَ ابن الإمّام أبي مَنْصُور 
الْعجَِ الهمذاني» الْعرُوف بالبديع» توفي عام ٠ده. ١‏ 
صفاته ومناقبه: 
كان الشيرازي -رحه الله- إمام أصحاب الشافعي» والمقدم عليهم في وقته ببغداد. 
واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة» كما كان فصيحاء وناظًا للشعرء يُضرب المثل 
بفصاحته""» كان ثقة زاهدًا ورعًا صال ًا عال اء كا كان مرجع الطلاب» ومفتي الأمة 
في عصره. 
قال أبو بكر بن الخاضبة!): سمعت بعض أصحاب أبي إسحاق ببغداد يقولون: 


.)۱١۷ /5( والأعلام للزركلي‎ ».)77١7 /5( انظر: معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ 5 07): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (97//5). 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام ت بشار /١١(‏ 575)» وطبقات الشافعيين (ص: »)٥۷٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
اسک 6700 

(5) انظر: معجم ابن عساكر »)77/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١7/5(‏ 

(5) انظر: الأعلام للزركلي .)0١/1(‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١1(‏ 557). والأعلام للزركلي .)01/١(‏ 

(0 انظر: طبقات الشافعيين (ص: 5517). 

(۸) وهو: ابن الحَاضِبَةِ حم بن أَحمَدَ بن عَبْدِ الباقي بن منصور البَعْدَادِيٌ الدقاق» أَبُو بَكْرِ الحافظ المحدثء توفى 
عام 54/4 ه. 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
كان الشيخ يصلي ركعتين عند فراغ كل فصل من المهذب. 

قال ابن السمعاني!'): سمعت بعضهم يقول: دخل أبو إسحاق يومًا مسجدًا ليتغدى 
: ا ا 5 ۲ 
فنسي دينارًاء ثم ذكر فرجع فوجده» ففكر ثم قال: لعله وقع من غيري فتركه.'"ا 

وقد جاءته الدنيا صاغرة فأباهاء واقتصر على خشونة العيش أيام حياته» قال القاضي 
أبو العباس الجر جاني: كان أبو إسحاق الشيرازي لا يملك شيئًا من الدنياء فبلغ به 
ال ج كان لذ فد فون ولا ملا 

من مؤلفاته: 

صنف الشيرازي في الأصول والفروع والخلاف والمذهب”) فألف عدة مؤلفات 


= انظر: تاريخ الإسلام ت بشار /۱١(‏ 575)» وسير أعلام النبلاء ط الرسالة .)٠١۹/۱۹(‏ 

(۱) وهو: أَبُو بكر مَنْضصُور بن حُحَمّد بن عبد ا بار بن أخمد بن محمد بن جَعْمَر بن مد ابن عبد اجار بن الفضل بن 
الرّييع بن مُسلم بن عبد الله التَّمِيمِيء أبُو المظفر ابن الإمّام أبي مَنْصُور ابن السَّمْعَانيَ ا فی گان تُه 
الشَّافِعِنُ الإمَام ا ليل الُعلم الرّاهد الْوَرِع أحد أَيِمّة اداه ولد عام 4757ه» وصنّف عدة مصنفات منها: 
(الأمالي) في الحديث والوعظ و دالْبُرْمَان) في الخلاف. و(المختصر) المعروف ب(الاصطلام)ء و(قواطع 
الآدلة) في أصول الفقه» توفي عام ١٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة »)١١5 /٠۹(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 7770), والأعلام 
للزركلي (۷/ .)١17‏ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 7117). 

(۳) وهو: أخمد بن محمد بن أخمد القاضي أبُو الْعَبّاس الْرْجَانِيَ الشافعي» كان إماماً في الفقه والأدب» توف عام 
7ه 
انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (75577/0)) وسير أعلام النبلاء ط الرسالة »)٠١ /7١(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (5/ .)۷٤‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١(‏ 5 50). 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١(‏ 5 50). 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
- المهذب في الفقه. 
- النكت في الخلاف. 
- اللمع في أصول الفقه. 
- شرح اللمع في أصول الفقه. 
- التبصرة في أصول الفقه. 


- طبقات الفقهاء. 

= عق الله ننه ل يعض الحلا 

وفاته: 

توفي الشيرازي -رحمه الله- ببغداد في الليلة التي صبيحتها يوم الأربعاء الحادي 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربععائة» ودفن من الغد بمقيرة باب 


چ 


(۱) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ .)١٠٤١‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٤(‏ ۲۲۹). 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


التعريف بكتاب التنبيه 


أولاً: اسم الكتاب 

اختار الشيرازي -رحه الله- لهذا الكتاب اسم التنبيه في الفقه الشافعي» وسبب ذلك 
يظهر في قول الشيرازي - رحمه الله-: "إذا قرأه المبتدي وتصوره. تنبه به على أكثر المسائل» 
وإذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث. إن شاء الله تعالى. '"7") 

ثانيًا: أهمية هذا الكتاب 

كتاب التنبيه هو أحد الكتب التي عليها مدار المذهب الشافعي» وهو كتاب مختصر 
في المذهب» قال الشيرازي -رحه الله-: "هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي - 
رحمه الله-." 7" , وهو من أجود المختصرات وأكثرها تداولاء لذلك عكف عليه العلماء 
بالشرح والبيان» والتنكيت والتصحيح» والنظم والاختصارء وقد تقل أن على هذا 
المختصر المبارك واحدًا وأربعين شرحًاء وتعليقة واحدة» وأربعة ختصرات» وشرحًا على 
شرح» وست منظومات» واثنين من النکات» قال النووي -رحمه الله-: "فإن التنبيه 
من الكتب المشهورات» النافعات» المباركات» فينبغي لمريد نصح المسترشدين» وهداية 
الطالبين أن يعتني بتقريبه» وتحريره؛ وتهذره. "° 


(۱) النبيه ص(١١).‏ 

( التنبيه ص(١١).‏ 

() انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 589). 

)٤(‏ وهو: يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن حرام ابن محمد بن جُمُعَة النَوَوِيّ الشّيْ الإمَام الْعَلامَة 
محبي الدّين أبُو زّكَرياء الحافظ الفقيه الشافعي» ولد عام ١7”هء‏ له مصنفات عديدة منها: (منهاج الطالبين)» 
و(الدقائق)» و(تصحيح التنبيه»» و(شرح المهذب للشيرازي»» توفي عام" ٦۷‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ »)۳۹١‏ وطبقات الشافعيين (ص: 409)., الأعلام للزركلي 
(4/ ؟:١).‏ 

.)1١1(ص تصحيح التنبيه‎ )٥( 


© 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


فهو من الكتب المهمة» والمعينة على تحصيل العلم» قال ابن الرفعة واصمًا كتاب 
التنبيه: "كتابا زكا أصله فنا فرعه» واشتهر فضله» فعم نفعه؛ لصلاح سريرة مؤلفه. 
وجميل قصده» وتوفير ت وورقه ورهن 0 
ثالنًا: منهج المصنف في الكتاب: 

:- -اعتمد الشيرازي ح رحمه الله- على الاختصار في تأليفه» قال الشيرازي - رحمه الله‎ ١ 
"هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي - رحمه الله-"7". كما تميز بسهولة‎ 
الألفاظ» وخلوها من الغموض والتعقيد» ووضوح العبارة» بحيث يسهل على‎ 
الطالب فهمه واستيعابه.‎ 

-١‏ جعله على أصول مذهب الإمام الشافعي -رحه الله-» ويظهر ذلك في النقل السابق 
حين) قال الشيرازي -رحمه الله-: "في أصول مذهب الشافعي -رحمه الله-"7", 
وجعله مشلا غل أك أب أت الفقه مقسمة ر فة زينة. 

۳-يظهر من خلال كتابه أنه استهدف صنفين: المبتدئ في المذهب» لينبه إلى أكثر مسائل 
ا مذهب الشافعي» كا استهدف به العالم» ليكون تذكرة له» قال الشيرازي -رحمه الله-: 
"إذا قرأه المبتدي وتصوره. تنبه به على أكثر المسائل» وإذا نظر فيه المنتهي تذكر به 
جميع الحوادث. إن شاء الله تعالى. '"/*) 

4 - عمل الشيرازي على التمثيل لكثير من المسائل لتوضيح الأحكام» منها قول ابن 
الشيرازي ح رحمه الله-: "وإن تغيّر ب) لا يختلط به كالدهن» والعود جازت الطهارة 
به في أحد القولين ".° 


.)49 /۱( كفاية النبيه‎ )١( 
.)١١(ص التنبيه‎ )۲( 
.)١١( التنبيه ص‎ )۳( 
.)١١(ص النبيه‎ )( 
.)١7( التنبيه ص‎ )5( 








التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


المبحث الرابع: 
التعريف بابن الرفعة 


اسمه» وكنيته. ولقبه. ونسبه: 

هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس» الأنصاري» 
البخاري» المصري. 

يكنى بأبي العباس» وهو معروف بابن الرَّفحَة ويلقب بنجم الدين وبالفقيه؛ لأن 
الفقه صار له سجية» فإذا أطلق الفقيه» انصرف إليه من غير مشارك. 

شافعي المذهب» من فضلاء مصر. 00 

مولده ونشأته: 

ولد ابن الرفعة - رحمه الله- بمدينة الفسطاط» سنة حمس وأربعين وستائة» ونشأ 
فقيرًا مضيقا عليه حتى تولى القضاء؛ فحسنت حاله» ثم ولي أمانة الحكم بمصر» ودرس 
بالمعزية بمصر وأفتى» وولي حسبة مصر إلى أن ماتء 7" وانتهت إليه رئاسة الشافعية في 


تلقى ابن الرفعة علمه عن ثلة من العلماء» منهم: 
١-عبد‏ الومّابٍ بن حَلّف بن بدرء العلاميّ» قاضي القضاة» تاح الدّين أبو محمد ابن 


بنت الأعزء الشافعيّ» المتوفى عام 576 ه. 4) 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعيين (ص: ۸٤۹)ء‏ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة :»)2737١ /١(‏ والدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة )۳۳١ /١(‏ والأعلام للزركلي (۱/ ۲۲۲). 

(۲) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/ 7١‏ ")» والدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة (۱/ ١۳۳۲ء .)١۳۷‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعيين (ص: /45)» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)١۳۷ /١(‏ 

(:) انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (17/15١1١)؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ ۳۱۸)» وطبقات 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
0 5 سر o£‏ 00 . عو ا ع عدي 506 
الْعَلامَةَ سديد الدّين التزمنتي» المتوفى عام 51/5 ه. © 
عدي ه اک ا ب 6 0 ر - القن او بن 5 ا 
۳ محمد بن الْحْسَيّن بن رَزِين بن مُوسَى بن عِيسَى بن موسّى بن نصر الله» قاضي 
القضاة» مفتي الإسلامء تقيٌ الدّين» أبو عَبْد الله العامريّء الحموي» الشافعيٌ) المتوفى 


عام 6 ها. 9 
لهم 7 50 7 1 7 5 

5 - جعفر بن يحيى بن معن المخزومي الشيخ الإمَامِ ظهير الدين التزمنتي» المتوفى عام 
۲ھ ° 


مدعد لر بن عد الى ن خف بق د الع ال الاما الك عب 
الف ألو افق ادن ال ا ا ن سه 0 .0 

-جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد ين حجون بن حمزة الشريف أبو الفضل 
كين 


۷- محمد بن علَِ بن وهب بن مطيع بن أي الطّاعة» الإمام العلامة» جد الدّين» أبو 
الحسن والد شيخ الإسلام قاضى القضة أي الفتح ابن دقيق العيد الفُخَّيْرِيّ 

6 اس 6ه َه 0 ماق له دي e‏ س س ٠.‏ 
البهزي» بز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حَيَدَةَ المنفلوطيّ المالكيّء المعو عام 


= الشافعيين (ص: .)۸٩٩‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (١٠/۲۷۸)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۳۳١/۸(‏ والعقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب (ص: ٤‏ ۳۷). 

() انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (١٠/۲۷۸)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/١۳۳)»ء‏ والعقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب (ص: .)١۷ ٤‏ 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام ت بشار /۱١(‏ ۳۹۹)»ء وطبقات الشافعيين (ص: 2401» وذيل التقييد في رواة السنن 
والأسانيد »)۱۱۸/١(‏ وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (۳/ 9؟١).‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ ۹١۱)ء‏ وسلم الوصول إلى طبقات الفحول .)517/١(‏ 

.)811//١5( انظر: تاريخ الإسلام ت بشار‎ )٥( 


Cm 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
A‏ 

۸-الحسن بن الحارث بن الحسن » وقيل بن الحسين بن خليفة بن نجا بن الحسن بن 
و 8 O‏ 8ه 7 ل ا 3 2 1 8 
محمد بن مشكين القرشي الزهري الشيخ العَلامّة عز الدين المخروف بابن 
مسكين» أحد امَالِكيّة المعاصرين للشَافْعِيٌء توفي عام ٠١‏ لاه» وقيل: ETE‏ 

9- علي بن نصر الله بن عمر بن عبد الواحدء القرشييٌ» المصري» الحنبلنٌ» أبو الحسن نور 
الدين ابن الصَّوَّافء المتوفى عام 17/اه. "ا 

٠‏ -الشريف عمد الدَّين العباسي» كان إِمَامّا عَالما بالفروع» ودرس بِالُدْرَسَةٍ الناصرية 
المجَاورَة للجامع الْعَتِيقَ بمضرء وأخذ عَنَُ ان الرَفْعَةه وَنقل عنه في المطلب وَفي آخر 
الرّهْن من الْكِمَاية. ° 
تلاميذه وأصحابه: 
أقبل على ابن الرفعة عدد من التلاميذ للتدريس وصحبه عدد من العلماء منهم: 

١-ضياء‏ الدين محمد بن إبراهيم المناوي» التو عام 5 ۷ه. © 

-١‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن مرتضى البلبيسى» عماد الدين» تفقه على ابن الرفعة» 
وولي قضاء الإسكندرية ثم امتحن فعزل» كان مُولعًا بالألغاز الفقهية» وكان يحث 
على الاشتغال بالحاوي» وكان مقلا من الدنياء توفي في رمضان عام 4 5 /اها". 


۳- محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحارث بن مسكين» فخر الدين الزهري» كان 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعيين (ص: 2)407» وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد »)19١/١(‏ وسلم الوصول إلى 
طبقات الفحول (”/ 5 »)٠١‏ والأعلام للزركلي (5/ ۲۸۳). 

(؟) انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٤۸٤)ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ 711). 

() انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١(‏ 74)» وتسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (۲/ 4957). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ )۲٠۷‏ 

(6) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)5557/١(‏ 

() انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (0/ .)١١١‏ 


© 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


أديبًا من بيت كبير بمصرء تفقه على أيدي ثلة من العلماء» منهم الشيخ ابن الرفعة» 
وولي قضاء الاسكندرية مرة» ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة ومصرء ومات في شعبان 
عام ١1/اه‏ وله نيف وتسعُون سنة. ٩‏ 

٤‏ - تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تمام بن ماد بن يحبى بن عثمان بن علي 
بن سوار بن سليم الأنصاري السبكي» العلامة» شيخ الإسلام الإمام الفقيه» 
المحدث. الحافظء المفسرء الأصوليء المتكلم» النحوي» اللغوي» الآديب» وهو ممن 
تفقه على يد ابن الرفعة» توفي بمصر يوم الاثنين 07/اها". 

ه- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسفء الشيخ العلامة الزاهد ولي الدين أبو عبد الله 
العثاني الديباجي» المعروف بابن المنفلوطي» تفقه وبرع في فنون العلم من الفقه. 
والتفسير» والأصولء وهو من صاحب ابن الرفعة - رحمه الله-» توفي عام ٤‏ لالاه. 
وكانت جنازته مشهودة قال بعضهم حرز الجمع الذين صلوا عليه بثلاثين ألفا.'"ا 

*- مد بن غل بن عبد الكريم .بن الكبكج المضري الخزومي» الشيخ فاج الدين ابن 
الشيخ» كان من أصحاب ابن الرفعة - رحمه الله-. توفي عام /الالاه. 4) 

- يونس بن عبد المجيد بن علي بن داوّد اهُذلي القاضي سراج الدين الأرمتتي» رافق 
الشيخ ابن الرفعة في الإعادة بمدرسة زين التجارء فحكى عن ابن الرفعة» قال: 
بكرت يومًا فو جدته» فكان كل مَّن يجئ من الطلبة جىئ عندي حتى اتسعت الحلقة. 
ووصلت إليه فأخذ سجادته على كتفه ونظر إلي فقال: أروح إلى الجامع ألقي درسين 


.)59/ /٥( انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 

(۲) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (۱/ 7375107571). 
(۳) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۳/ .)١١١‏ 

(5) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)١۲۲١۳۲۳ /٥(‏ 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
و 
في الأول والنحو. يعرض بأني لا مهارة لي فيه كالفقه!". 
صفاته ومناقبه: 
كان ابن الرفعة فصيحاء مفوهاء ذكياء محسناً إلى الطلبة» كثير السعى في قضاء 
حوائجهم» واشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه من 
غير مشارك» قال عنه الإسنوي ح رحمه الله-: كان إمام مصر بل سائر الأمصارء وفقيه 
عصره في جميع الأقطار. وهو ثالث الشيخين: الرافعي'" والنووي في الاعتماد عليه في 
الترجيح» وقيل: أنه كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب من الشافعية» وفي معرفة 
نصوص الإمام الشافعي» وني قوة التخريج. "ا 
مؤلفاته: 
اشتهر لابن الرفعة - رحمه الله- عدد من المؤلفات» تداول الناس بعضهاء وذكرت 
لنا كتبٌ التراجم طائفة منهاء فم تسب إليه أو اشتهر عنه: 
- كفاية النبيه شرح التنبه: وهو محل الدراسة» وسيأتي الكلام عنه مفصلا. 
- المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي: شرع ابن الرفعة فيه بشرح الوسيط 
للغزالي من الأبواب الأخيرة» فبدأً بشرح قسم الجنايات» والحدود» والتعزيرات» 
ثم قسم المعاملات المالية» ثم قسم أحكام الأسرة» ثم عاد ليشرح القسم الأول 
من الكتاب وهو العبادات» ولكنه توفي رحمه الله وهو في باب الصلاة ولم يتمه. 


.)571١ /5( انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 

(5) وهو: أَبُو الْقّاسم» عبد اريم بن مُحَمّد بن عبد الْكرِيم بن الفضل بن الحسن الْقرُوِينِي الرَّافِعِيّ» فقيه» من كبار 
الشافعية» ولد عام ٥١۷‏ ه وله مصنفات عديدة منها: (المحرر) في الفقه» و(فتح العزيز في شرح الوجيز 
للغزالي)» توفي عام 7171ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17//71)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ »)۲۸١‏ والأعلام للزركلي 
(06/5). 


(9) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)077١ /١(‏ 


هه 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: وهو في المعاملات المالية. 
- بذل النصائح الشرعية في) على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية: نسبه إليه 

مترجموه!"". 

- النفائس في أدلة هدم الكنائس: وهو خطوط تم تحقيقه. 

- رسالة الكنائس والبيع: ولعلها اختصار لكتابه النفائس في أدلة هدم الكنائس. " 

وفاته: 

و درج الله- بم ليله ابتمعة؛ في الان رمن شه و ري مين عر 
وسبع مائة للهجرة فقد كان مكباً على الاشتغال حتى عرض له وجع المفاصلء بحيث 
كان الثوب إذا لمس جسمه آلمه» ومع ذلك معه كتاب ينظر إليه» وربا انكبٌّ على وجهه 
وهو یطالع» وكان قد حجّ سنة ۷۰۷ھ. ‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعيين (ص: /45)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۱/ ۳۳۹۰۳۳۷) وقد وقفت على 
كتاب منسوبًا لأبي حامد» محمد بن أحمد المقدسي الشافعي» المتوفى عام 847هه مُوْلففٌ عنوانه: بذل النصائح 
الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية. 

(") انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)885/١(‏ 

(۳) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة »)۲١ /١(‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
)1/ ل 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
التعريف بكتاب كفاية الشبيه 

أولاً: اسم الكتاب: 

اختار ابن الرفعة هذا الكتاب اسمين؛ الأول: كفاية النبيه» الثانى: بداية الفقيه» فقد 
قال في مقدمته: "وإذا قرأه المبتدئ وتصوره تنبه به على أكثر المسائل» وسميته لذلك 
"كفاية النبيه"» وهو في الحقيقة بداية الفقيه."37) 

ولا مشاحّة في تسميته؛ لأا متساويان» فتحقق الكفاية للنبيه يضع قدمه على أول 
سلم الفقه". 

ثانيًا: أهمية هذا الكتاب: 

أهمية هذا الكتاب تظهر في أهمية الكتاب الذي شرحه وهو كتاب التنبيه» للشيخ 
العلامة الشيرازي» قال ابن الرفعة واصمًا كتاب التنبيه: " كتابا زكا أصله» فنا فرعه. 
واشتهر فضله» فعم نفعه؛ لصلاح سريرة مؤلفه. وجميل قصده. وتوفير نيته» وورعه 

(On :هل‎ 

ورهده. 

كما أن كتاب كفاية النبيه فريد عند كثير من العلماء» حيث يذكرون أنه ما شرح التنبيه 
مغل (4) 

وما يميز هذا الكتاب أنه يمكن المقلد من الإحاطة بجميع فروع وجزئيات المذهب 
الشافعي» كما أنه يسهم في تنمية المهارات الفقهية للمجتهد» وذلك من خلال احتوائه 


.)١٠١١ /١( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: كفاية النبيه .)۸١ /١(‏ 

(۳) كفاية النبيه (۱/ 49). 

(5) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 589). 
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التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 

على جميع النقول في الفقه للمذهب الشافعي.!") 
ثالثا: منهج المصنف في الكتاب: 

-١‏ ابن الرفعة - رحمه الله - توسط في تأليفه بين التقليل والإسهابء فكان أسلوبه 
متوسطًاء ليس بالقليل المخل بالمعنى» ولا بالمستطرد الممل الذي فيه تكرار» قال ابن 
الرفعة - رحمه الله-: "استخرت الله -تعالى- وعلقت عليه شيئا ينتفع به الطلاب» 
وأرجو به جزيل الأجر والثواب» وتوسطت فيه طرفي التقليل والإسهاب؛ لينحل به 
مشكله» ويفهم معناه» ويظهر به ما أراده بمنطوقه وفحواه» ويتحقق به المتعنت 
السائل صدق قول " 

؟-من منهجه -رحه الله- نقل الفوائد والمأثور» وكان يقدم النقل من الكتب المشهورة 
على غيرها من كتب المذهب» وكان من ذلك كتاب الأم للشافعي» والوسيط 
للغزالي» ومختصر المزني» هذا إذا كان المنقول يوجد في كتاب مشهور» أما إذا م يكن 
كذلك عزاه إلى قائله أو إلى محله من كتاب آخر؛ كي لا يقع الإنكار من الجاهل» 
ويُعلم تضافر النقل عليه وينتفي تطرق الاحتمال» وقد وضح ذلك في قوله -رحمه 
الله-: "فظني أنه مستودع لأكثر ما في الكتب المنثورة من المنقول» والفوائد والمأثور, 
وقد اعتمدت في المنقول أن أشير إذا كان مذكورًا في مظنته من كتاب مشهورء وأن 
أعزيه إلى قائله أو محله إن نقل ذلك؛ لكيلا يتهادى إنكاره الجاهل المغرورء وتارة 
أعزيه إلى كتاب كبير مع أنه في كتاب صغير؛ لتعلم بظافر تضافر النقل عليه» فينتفي 
تطرق الاحتمال عليه'"". 

۳-نظر -رحمه الله- للنقول نظرة فقيه صاحب منهج» فحرّر من النقول الفوائده 


.)۸١ /١( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 
.)٠٠١١١۹۹/۱( انظر: كفاية النبيه‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( انظر: كفاية النبيه‎ )۳( 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
واستنبط الأوجه والآقوال»ء قال -رحمه الله-: "وقد اعتمدت في تجريد الفوائد 
وترتيب القواعد أن أذكرها في معرض السؤال بعد كلام الشيخ عن تلك المقاصد. 
وكثيرًا ما أذكر قولا أو وجهًا في مسألة ثم أقول: ويتجه أو ينبغي طرد ذلك في كذا ما 
هو شبيه بالمسألة» ولست أروم بذلك تخريج وجه. ولكن أقوله تقوية للجمع بين 
المسألتين» وطلبًا للفرق بين المأخذين» فقد قيل: ينبغي لمن حاول الخوض فيم| سبق 
إليه أن يعتمد خمسة أمور: جمع مفترق» وإيضاح متعلقء وإيجاز مطول» واختراع 
م 
-اهتم -رحه الله- بذكر الأدلة من الكتاب والسنة» ويذكر فيها موضوع الشاهد. 
ويوضح هذا الدليل من القرآن والسنة» وكيف دل على ما دل عليه» وربب| يذكر في 
الاستد لال با دی لدی كام أو موضوع الشاهد» وكثيرًا يخرج الأحاديث 
فيقول: أخرجه البخاري» وأخرجه مسلم وهلمٌ جرّاء وإذا كان فيه اعتلال نبه عليه. 
٥-اهتم‏ -رحه الله- ببناء الفروع الفقهية وردها إلى أصوطا الفقهية» من أمثلة ذلك ما 
aS‏ واد حر امار وراك مرا با ا 
e‏ -تعالى-: ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم 
لسار فلن اة عازه SS NEE‏ 
ومن السنة: ما سنذكره من الأخبار. وإذا ثبت حكمها في حق النبي وَلِةِ ثبت في حقنا 
أيضاً؛ لقوله -عز وجل -: #إ فَأتَيِعُوَهُ & [الأنعام: ]٠١١‏ » وقوله كَكِ: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)» ولأنها صلاة قد اث شترك في سببها الرسول بيه وغيره من أمته؛ فوجب أن يجوز 
لي فاا إذا وجلا بها كا ابقر لمر طن 01 


)٠٠١ /١( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 
.)١98 /5( (؟) كفاية النبيه‎ 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


وقال في بيع العرايا: "ذهب ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين إلى أن النص ورد 
في النخل» والكرم مقيسٌ عليه ... وعلى هذا يعرض إشكال في جوازه؛ لأن مسلا روى 
عن ابن عمر أنه -عليه السلام- نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع تمر الل بالمر كيلا 
وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل تمر بخرصه» وهذا نصء والقياس في الرخص لا 
يجوز" ٠‏ 

وقال في دية قتل الجنين» وأن قتله يوجب الدية والكفارة: "وأما في الجنين؛ فلما روي 
أن عمر -وَوَلَنَهْعَنَهُ- قضى فيه بالدية والكفارة» ولا حالف له من الصحابة فكان 
إحماعا "7 
7-اهتم - رحمه الله- بذكر المصطلحات العامة والخاصة التي انتهجها الشافعية» منها 

المصطلحات الأصولية» مثل: الأصل» والكتاب» والسنة» والوجوبء والإجماع. 

والقياس الخفي» قياس غلبة الشبه» وشرع من قبلناء والاجتهاد. والنسخ. والمباح» 

والمكروه» والحرام» والحقيقة» والمجاز. 

من ذلك قوله: 

في مسألة مشروعية الجعالة قال - رحمه الله-: "والأصل في مشروعيتها من الكتاب 
قوله -تعالى-: 38 قَالوْ ققد صاع ألْمَلِكِ ولم جَاءَ بوم مَل بير 4 » وكان حمل 
البعير عندهم معلوماً كالوسق» وشرع من قبلنا إذالم يردني شرعنا مايخالفه 
کان ا" 0 


وفي مسألة يجوز تغسيل الزوج زوجته الميتة قال: "جواز تغسيل الزوج زوجته» وهو 


.)١6/ /9( كفاية النبيه‎ )١( 
.)؟59/١5( كفاية النبيه‎ )۲( 
.)7/7( سورة يوسف» من الآية‎ )۳( 
.)۲١ /١1١( كفاية النبيه‎ )5( 








التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 


ما لا حلاف فيه عندنا إذا لم يكن قد تزوج بأختها أو أربع سواها؛ لأن علياً- كرم الله 
وجهه- غسل فاطمة مع أسماء بنت عميس» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان 
إجماعا "000 

وفي مسألة لا يجب القصاص على الجحد ولا على الأم والجدة من الجهتين» قال - رحمه 
الله-: "ولا يجب القصاص على الأب والجد", أي: من الجهتين» "ولا على الأم والجدة". 
أي: من الجهتين "بقتل الولد» وولد الولد ... ووجهه - فيمن عدا الأب - القياس على 
الأب؛ لأنهم في معناه في العتق عليه» ووجوب النفقة» ورد الشهادة؛ فكذلك هنا." "ا 


ومنها المصطلحات الفقهية» كالطهارةء والصلاة» والزكاة» والبيع» والرهن» 
والعارية» والإجارة» والنكاح. 

ومنها المصطلحات اللغوية أيضا. 

ففي مسألة إن حلف رجل لا يدخل دار فلان» فدخل ما يسكنه بكراء أو عارية م 
يحنث, قال - رحمه الله-: "'وإن حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل ما يسكنه بكراء أو 
عارية ل يحنث؛ لآن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك حقيقة ... قال: إلا أن ينوي ما 
يسكنهاء أي: فحينئذٍ يعمل بقوله؛ لأن الشرع ورد باستعماله في ذلك على سبيل المجاز؛ 
فأثرت فيه النية» قال الله- تعالى -: :إلا روش ين رهئ لاعن 4" 


والمراد: بيوت الأزواج." .- 


.)١18 /65( كفاية النبيه‎ )١( 
.)71١5 /١0( كفاية النبيه‎ )۲( 
.)١( سور الطلاق» من الآية‎ )۳( 
.)5 /ا5‎ /١ 5( كفاية النبيه‎ )5( 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
رابعًا: المصادر التي اعتمد عليها المصنف: 
اعتمد على مصنفات جمة» أذكر منها: 
- الأم للشافعي. 
- مختصر المزني للمزني. 
- مختصر البويطي للبويطي. 
- نباية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين. 
- بحر المذهب للروياني. 
- الإملاء للشافعي. 
- الجامع الكبير للمزني. 
- الجامع الصغير للمزني. 
- الحاوي للاوردي. 
- الأحكام السلطانية للماوردي. 
- الوسيط للغزالي. 
- الوجيز للغزالي. 
- الشامل لابن الصباغ. 
- الإيضاح للصيمري. 
- البيان للعمراني. 
- تتمة الإبانة للمتولي. 
- التعليقة للقاضي الحسين. 
- التعليقة للبندنيجي. 
- التهذيب للبغوي. 
- الجامع لأبي حامد. 
- الذخائر للمجلي. 


التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة 
- روضة الطالبين للنووي. 
- المحرر للرافعي. 
قزم انكس لای 
- العمدة للشيخ أبي علي الطبري. 
- فتاوى الغزالي للغزالي. 
عر لجنم لازي 
- المعتمد للشاشي. 
- المهذب للشيرازي. 
كما رجع إلى كثير من كتب اللغة والحديث. 
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الفصل الأول: 
تخريج الفروع على الأصول 
ني الحكم الشرعي والتكليف. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الحكم التكليفي. 
المبجث الثاني : تخريج الفروع على الأصول في مسائل ا لحكم الوضعي. 
المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مسائل التكليف. 
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المبحث الأول: 
تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحكم التكليفي. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: الواجب الموسع. 

المطلب الثاني: حقيقة فرض الكفاية. 

المطلب الثالث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
المطلب الرابع: تعريف السنة. 

المطلب الخامس: الأفعال قبل ورود الشرع. 

المطلب السادس: الكراهة التحريمية. 


المطلب السابع: الأمر بالشيء ليس نيا عن ضده. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الأول: 
الواجب الموسع 


قسم الأصوليون الواجب المؤقت إلى قسمين!"': 

القسم الأول: المضيق» وهو ما تعلق بوقت يساوي الفعل كصوم رمضان. 

القسم الثاني: الموسع» وهو ما تعلق بوقت يزيد عليه؛ فيقتضي إيقاع الفعل في جزء 
من أجزائه لعدم أولوية البعض'". 

وقد تعددت تعريفات الواجب الموسع منها ما يلي: 

هو الذي "يدم تارکه إذا تركه في جميع وقته. "7" 

)4( ل‎ a : .» 1 

وقيل: ما يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» ولكن لا يعاقب بالإضافة 
إلى بعض أجزاء الوقت. ° 

واختلف ني الواجب الموسع» بأي وقت يتعلق الوجوب؟ على عدة أقوال» أهمها: 

القول الأول: أن جميع أجزاء ذلك الوقت وقت للأداء» ويتضيق في آخره» ولا يجوز 

وهو قول بع ض الحنفية"",. ورأي الشافعية”". والمالكي ةل 


.)۳۸ ۹۸)ء وإجابة السائل شرح بغية الآمل (ص:‎ /١( انظر: المستصفى (ص 5 2).» والإمهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() الإمهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۹۳). 

(") بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 5 77). 

() شرح تنقيح الفصول (ص: .)١5١‏ 

(0) انظر: المستصفى (ص: 00). 

() انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)7١11//1(‏ 

(۷) انظر: المستصفى (ص: 07.55)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ».23١5/1(‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۱/ ۲۹۰). 

(۸) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:2257» والفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۷۷) 


ام 








الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
واا وه العنيان ان الف 

القول الثاني: جميع أجزاء ذلك الوقت وقت للأداء وله التأخير إلى آخره بلا شرط 
العزم. 

واختاره بعض المالكية"» والفخر الرازي من الشافعية !4) 

القول الثالث: وقت الوجوب هو أول الوقت. 

ا 1 4“ .(هة ١‏ : . س N)‏ 

وقد ثقل عن بعض الشافعية! أ واغفارة سیا ل 

القول الرابع: وقت الوجوب آخر الوقت. 

وهو مذهب العراقيين من الحنفية. !"ا 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه 207701١ /١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)١١1١/1(‏ وشرح مختصر الروضة 
(/۱۲(. 

(۲) انظر: كفاية النبيه (۲/ ٤١۳۷۳‏ ۳۷). 

(۳) انظر: بيان ا مختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)١۷ /١(‏ 

)۱۷١ /۲( انظر: المحصول للرازي‎ )٤( 
وهو: أب عبد الله» محَمّد بن عمر بن الحسن بن الُسَيْن التَيْمِيّ الْبَكْرِيٌّ التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرَّازِيٌ»‎ 
هه له مصنفات عديدة منها: (مفاتيح‎ ٤٤ ابن خطيبها الشافعي» يُلقب بمّخر الدّين» المفسر المتكلم» ولد عام:‎ 
الغيب) في التفسير» و(نباية العقول في دراية الأصول) في أصول الدين» و(المحصول في علم الأصول»» توفي‎ 
عام 155ه.‎ 
انظر: طبقات الشافعيين (ص: ۷۷۸)ء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ ١۸)ء والأعلام للزركلي‎ 
(1۳/0 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٠٠١ /١(‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص:٤۸)‏ قال 
صاحب الغيث المامع: "حكاه الإمام والفخر الرازي في (المعالم) عن بعض الشافعية» وهو غلطء فلم يقل به 
أحد منهم» ولعل سبب الاشتباه أن الشافعي حكاه في (الأم) عن بعض أهل الكلام وغيرهم تمن يفتي." 

(5) انظر: ميزان اللأصول في نتائج العقول (۱/ ۲۱۱)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)75١19/1(‏ 

(۷) انظر: أصول السرخسي »)7١/1(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ ۲۱۹). 








الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ - من الكتاب: قول الله -تعالی-: ‏ أَقِوِ لصّلَرةَ دوك ألمي إل عَمَقٍ اَل 4 وجه 
الدلالة: أن الآمر بصلاة الظهر عام لجميع أجزاء الوقت المذكور» وليس المراد به 
تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت وآخره على آخره؛ ولا إقامة الصلاة في كل 
وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة» فهذا خلاف الإجماع» ولا يتعين 
جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه؛ إذ لا دلالة للفظ عليه فلم يبق إلا أنه أراد 
به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه» ويكون المكلف مخيرًا في إيقاع الفعل في 
أي جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم آخرء وهو المطلوب.'"ا 

0 ن ال ان رفون اا gE‏ 
فال نن قصل هر في الأول مني جين كان القَيْء اول ا 
صل العضر حب كان كل يْءِ ذل ذه 4 0م 
َأَفطَرَ الصَائِمُ ته م صل العِشَاء جين عَابَ الشف ثم م 
حرم الَا عل الصا صل اكََّةَ التَانيَة الظَّهرَ حِبنَ گان ظِل كل َي 
لِوَفْتِ العَضر بِالأَمْسء د ل قل اعمط كان ك1 واه e‏ 
َف الأول نّم صل الهش الجر جين ذهب ثلث الل م صل الصَّبْحَ حِينَ 


أُسْفَرَتٍ الأَرْضُء ثُمَ القت إِلّ جريل» فَمَالَ: يا محمد هَذَا وَفْت الأَنيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ» 


وَالوَقت فيا بَبْنَ هين الوقن e‏ 


.)۷۸( سورة اللإسراء» من الآية‎ )١( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)1٠١5 /١(‏ 

0 ا واللراد ر انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي (۱/ 98:49). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي کل (۱/ ۲۷۸) ح(۹٤١)»‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة » باب في المواقيت (۱/ ۱۰۷) ح(۳۹۳) . وأحمد في مسنده (6/ )۲٠۲‏ 
ح(081) » وقال عنه الترمذي: دنت خسن" وحكم الألباني عليه بأنه: حسن صحيح. انظر: سنن أبي 








الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


وكامواه لو قروز مقر كرا اوالج سيوك إل وار (إن لِلصَّلاَة ولا وَآخرَاء 
و وک ر 
ا a‏ 


العَضرء وَإِنْ اول وَقتِ صَلاَةٍ اضر جين يذخ وها إن عر يها جي 
ةق فل ررد ام E‏ 


يَغيب الافق» ان او َف لعفا ام ا ري 


1 


فْتِ المَجْرِ جين يطل المَجْرُء ون آخرٌ وها حينَ 
TT‏ 
وجه الدلالة من الحديثين: هو مثل ماني الآية e‏ 
(وَالوَفْتُ فيا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقتَينِ)» وقوله: (إنَ لِلضَّلاَةٍ أَوَلاً وَآخرًا) يتناول جميع أجزاء 
5 3 32 ب 
الوقت المحدد في الحديث» وليس المراد تطبيق الصلاة على أي من الاحتمالات التي تقدم 
أنها غير صا حة» فلم يبق إلا أنه أريد أن كل جزء منه صالح للأداءء والمكلف خير فيه 
وث اس .4 * ا 4 37 * ٢‏ إفة 
فثبت التوسع شرعا ضرورة لامتناع قسم اخر. 
۳- أن الإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال7"» وأنه مهما صلى كان مؤدياً 


للفرض وممتثلاً لأمر الإيجاب مع أنه لا يوجد تضييق./4) 


5 - أن "السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب في بياض هذا النهار إما في أوله أو في 


.)٠١ا//1١(دواد‎ = 

»)٠١١(ح‎ )۲۸٤ /۱( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ل‎ )١( 
وأحمد في مسنده (۱۲/ 45) ح(۷۱۷۲)» قال عنه الأرناؤوط: صحيح» وقد صححه الآلباني.‎ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء‎ »)44 /١7( ومسند أحمد ط الرسالة‎ »)7585 /١( انظر: سنن الترمذي‎ 
)۲۷۲ /5( من فقهها وفوائدها‎ 

(۲) انظر: التقرير والتحبير .)١١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: ۳۸) 

.)06 انظر: المستصفى (ص:‎ )٤( 





® 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
أوسطه أو في آخره كيفما أردت» فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي» فهذا معقولء ولا 
يخلو إما أن يقال: لم يوجب شيئًا أصلاً أو أوجب شيئًا مضيقاء وهما حالان فلم يبق 
اند ا 
- أن أقسام المأمورات ثلاثة: 
قسم: لا يعاقب على تركه مطلقاء وهو المندوب. 
وقسم: يعاقب على تركه مطلقاء وهو الواجب المضيق. 
وقسم: يعاقب على تركه باللإضافة إلى مجموع الوقت» ولا يعاقب بالإضافة إلى 
بعض أجزاء الوقت» وهذا القسم الثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة» وأولى عباراته: 
"الواجب الموسع"./"ا 


.)00 المستصفى (ص:‎ )١( 
.)١١١ /١( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )۲( 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 
الفرع الأول: من فعل ناقضا من نواقض الوضوء يجب عليه الوضوء وجوبا موسعا. 
قال ابن الرفعة:" هذه النواقض هل يجب الوضوء عقبها وجوبًا موسعاء أو يجب 
بدخول الوقت مع الحدث؟ فيه وجهان» المذهب منههما الأول: لآنه يسقط الفرض» ولا 


يفعل بنية التعجيل؛ فتعين وجوبه؛ إذ الفرض لا يسقط بدون ذلك ... وأشار الرافعي إلى 


وجه آخر: أنه يجب بدخول الوقت» والحدث ا 


دراسة التخريح: 
ف“ و 2 . 0) و ت (MD.‏ )ئ( 


.)٤٠۹/۱( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ 770). 
وهو ابو المعالي عَبْدُ اَِكِ ابن الام اي محمد عبد الله بن يُوْسْفَ بن عبد الله بن يُوْسْفَ بن محمد بن حَيْوَيْه 
الول © التسابوري؛ ا الات ا ا ی و فده ها و 
على والده» وقرأ عليه جميع مصنفاته» ولد عام 5١9‏ هه له مصنفات كثيرة» منها (البرهان) و(الإرشاد) 
و(الورقات) في أصول الفقه. و(نهاية المطلب في دراية المذهب) في فقه الشافعية» و(الشامل) و(الإرشاد) في 
أصول الدين» على مذهب الأشاعرة» توفي سنة 541ه. انظر: تاريخ بغداد /١7(‏ ١٤)»ء‏ وسير أعلام النبلاء 
ط الرسالة (57//1)» وطبقات الشافعيين (ص: 577). والأعلام للزركلي (5/ .)١7١‏ 

(۳) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (777/1). 
وهو محمد بن أحمد الشربيني» الملقب بشمس الدين» فقيه شافعيّ» ومفسرء من أهل القاهرة» له تصانيف 
عديدة» منها (السراج المنير) في تفسير القرآن» و (الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع) و(شرح شواهد القطر) 
و(مغني المحتاج)» في شرح منهاج الطالبين للنووي في فقه» توفي عام /ا/ا41ه. انظر: الأعلام للزركلي (1/57). 

(5) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۷۷) 
وهو: أبو العباس» أحمد بن أحمد بن سلامة» شهاب الدين القَلَيُوبيِء فقيه» من أهل قليوب في مصر» له حواش 
وشروح ورسائل» من مصنفاته: (أوراق لطيفة) علق بها على الجامع الصغير للسيوطيء و(الهداية من الضلالة 
في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة)» توفي عام 59١٠١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ ۹۲). 





® 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 


والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ بناءَ على المشهور من المذهب الشافعي في مسألة 
الواجب الموسع”''» كا يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية". 

فالمحدث يجب عليه الوضوء» ويسقط الفرض إذا توضاء ولا يحتاج إلى نية 
التعجيل» فيكون جميع أجزاء ذلك الوقت وقتا للأداء إلى أن ينتهي الوقت. 


الفرع الثاني : التيمم عند وجود شرطه في أول الوقت واجب وجوبا موسعا وفي آخره واجب 


قال ابن الرفعة: "التيمم عند وجود شرطه في أول الوقت واجب أيضاًء لكنه واجب 


)”( 


موسع» وهو في آخره واجب مضيق. 
دراسة التخريح: 

وافق في تخريجه ا جويني ووافقه في هذا التخريج قليوي!”. 

والتخريجح صحيح -والله أعلم-؛ بناءَ على المشهور من المذهب الشافعي في مسألة 
الواجب الموسع'""» ويوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية". 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص: 07.55)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۱/ .)59٠‏ 

(0) انظر: انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ ١٠)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)۳١ /١(‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة /١(‏ ۷۷) 

(۳) كفاية النبيه (۲/ .)١١‏ 

(5) نقله عنه أبو القاسم الرافعي في العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (۱/ 49 275» انظر: نهاية المطلب في 
دراية المذهب .)375/١(‏ 

(0) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (۱/ ۷۷) 

(5) انظر: المستصفى (ص: 07.55)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ».23١5 /١(‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۱/ .)59١‏ 

(۷) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب »)۳۲٤/۱(‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير »)۲٤۹/۱(‏ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۷۷) 





© 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع الثالث: من أدرك من الصلاة قدرما يؤدي فيه الفرض, ثم جن أو كانت امرأة فحاضت 
ودام ذلك إلى خروج الوقت وجب عليهما القضاء عند الطهر والإفافة. 

قال الشيرازي:" مَن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم جن أو 
كانت امرأة فحاضت وج عليهنا القضاء "° 
قال ابن الرفعة: "قال" : ومّن أدرك من الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض» ثم جنَ 
: ودام جنونه إلى أن خرج الوقت» أو كانت امرأة فحاضت وجب عليه| القضاء 
: عند الطهر والإفاقة. 
هذا الفصل يتضمن مسألتين: إحداهما أصل للأخرى» وتعرض الشيخ للفرع منهما؛ 
لأنه ينبه على الأصل . 

فالأصل منههما: أن الصلاة تجب با أدركه المكلف من وقتها وجوباً موسعاًء إن كان في 
الوقت فضلة عن مقدارهاء بأن دخل الوقت وهو مكلف» أو دخل وهو غير مكلف» ثم 


a 


O 


وجدت شرائط التكليف في أثنائه وني اتساع» ووجهه: قوله -تعالى-: 6( اق الوه 
دُنُوكِ آلشَّمِيس 4 '" وهذا أمر وظاهره الوجوب ... وقول جبريل لنبينا ڳل حين بن له في 
اليومين أول الوقت وآخره: (ما بين هذين وقت) » أي: وقت للوجوب والاداء؛ لان 


الأداء-وهو فرع - لم يجز أن ينتفي عنه الوجوب. الذي هو أصل. "77 


(0) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 77). 
)اي الشتوازي» 

(۳) سورة اللإسراء» من الآية (۷۸). 
() سبق تخر جه (ص: .)٥۳‏ 

.)۷ ٤١۳۷۳ /۲( كفاية النبيه‎ )٥( 








الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


دراسة التخريج : 

وافقه في تخر يجه زكريا الأنصاري!", ES‏ 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ بناءَ على المشهور من المذهب الشافعي في مسألة 
الواجب الموسع". 

ولاكانت القبلاة واج وجونا موسعا اققفى ذلك راز اوها 0 ووجود 


المانع بعد دخول الوقت وقبل الآداء يمنع من أدائها في حال وجوده ولا يمنع من القضاء 
إذا زال؛ لأنه هنا أدرك جزءًا من الواجب الموسع» لكنه لم يؤده فانشغلت الذمة به. 


© © © 


.)١77/١( انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 
وهو: أبو بكر» زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الستيكي» القاهريء الأزهري؛‎ 
الشافعي» القاضي» المفسرء الإمام» بلقب بشيخ الإسلام» كان من حفاظ الحديث؛ ولد عام 77/هه وله‎ 
تصانيف كثيرة» منها (فتح ال رحمن) في التفسيرء و(شرح ألفية العراقي) في مصطلح الحديث» و(تنقيح تحرير‎ 
اللباب) و(أسنى المطالب في شرح روض الطالب) و(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) في الفقه. و(غاية‎ 
الوصول) و(لبّ الأصول) اختصره من جمع الجوامع في أصول الفقه» توفي عام 977ه.‎ 
.)٠١ /۳( والأعلام للزركلي‎ »)١١١ /۲( انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول‎ 

(۲) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١١5 /١1(‏ 

(۳) انظر: المستصفى (ص: 07.55)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ »)٠٠١‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۱/ .)59١‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)١١١/١(‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الثاني : 
حقيقة فرض الكفاية 

ظاهر خطاب الشارع -عز وجل- مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحدء 
إلا أن يدل دلي على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحدء أو يرد الخطاب بلفظ لا 
يعم الجميع ٠.‏ 

فالأفعال من حيث خطاب الشارع قسمان: 

القسم الأول: ما تتكرر مصلحته بتكرره» وشْرَّعَهٌ صاحب الشرع على الأعيان 
تكثيرًا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل .كصلاة الظهرء فإن مصلحتها الخضوع لله -تعالى- 
وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه» وهذه المصالح تتكرّر كلما 
كرّر المكلف الصلاة» ويُسمّى هذا القسم فرض العين. 

القسم الثاني: ما لا تتكرّر مصلحته بتكرّره» وجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيًا 
للعبث في الأفعال. كإنقاذ الغريق إذا أقدم عليه إنسان, فالنازل بعده في البحر لا يحصل 
شيا من المصلحةء وكذلك كسوة العريان» وإطعام المسكين ونحوهماء ويَسمَّى فرض 
الكفاية 9) 

وهناك مَن قسّم فرض الكفاية إلى قسمين: 

الأول: ما يحصل تام المقصود منه أولاء ولا يقبل الزيادة» كإنقاذ الغريق» فهذا إذا 
وقع فعله لا يتصور وقوعه ثانيا. 

الثاني: ما تتجدّد به مصلحة بتكرّر الفاعلين» كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة» 
وهذا كل من أوقعه وقع فرضا. !"ا 


.)۲۱۷ انظر: المستصفى (ص‎ )١( 
.)١١5/1١( (؟) انظر: الفروق للقرافي‎ 
.)001 انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص:‎ )( 


® 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

تعريف فرض الكفاية: 

قبل: "ما يذم تاركه إذا تركه الكل" 

والملحظ في هذا التعريف: أنه دخل فيه ما ليس من المعرف؛ لأن من الأفعال ما يذم 
شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب» كصلاة الناسي» والنائم» وصوم المسافر» فهي 
ليست واجبة» ويذم شرعًا تاركها بوجه ما.!") 

تعريف آخر: "ما مقصود الشرع فعله؛ لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به» 
كصلاة الجنازة» والجهاد لا الجمعة» وال" 

وقد عرّف باعتبار الجانب الحكمي وذلك بقول: "ما وجب على الجميع» وسقط 
بفعل العف ا 

يفاد من هذا: أنه لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض» ولو امتنعوا عم الإثم 
الجميع» ويقاتلهم الإمام على تركه. ° 

وقد وقع الخلاف ني الخطاب المتعلق بفرض الكفاية على قولين: 

القول الأول: أنه متعلق بجميع المكلفين» ثم يسقط عن الباقين بأداء البعض. 

E N لمتحم‎ 117 go oa 


(۱) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)۳۳١/۱(‏ 

(۲) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)۳۳١/۱(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة (7/ 5 .)5١0‏ 

(5) شرح مختصر الروضة (۲/ .)5٠0‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 085). 

(5) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول »)٠۳۷ /١(‏ والتقرير والتحبير (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)٠١١‏ والفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق »)١١77/1١(‏ وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ ۳۳۹) 

(۸) انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)٠١ /١(‏ والمستصفى (ص ۲۱۷)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(0۳/1). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
والحنابلة» وظاهر اختيار ابن الرفعة". 

القول الثاني: يتعلق بطائفة غير معينة. 

اختاره بعض شيوخ الحنفية""» وبعض الشافعية كالفخر الرازي . 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
امسق الكتساف :اقول E‏ طول السو لل رتك OE‏ 

لسن وَلسَزِرُوأ ومر 4 . 

وجه الدلالة: هذه الآية تدل على الإيجاب على الجميع بدليل ما قبل الآية وبعدها من 
الخطاب العام» فالأمر محمول على البعض المنتدب لإسقاط الفرض عن الجميع» كأنه قال: قد 
أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين» لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك ولا 
هم مضطرون إليه» لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه فليتتدب طائفة منهم لإسقاط هذا 
الواجب عن الكل فليتفقهوا في الدين» ويعلموا حدوده» ثم ليرجعوا إلى قومهم؛ فلينذروهم 
عذاب الله على المعصية» ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمه من أمور الدين.'") 
؟-أن الكل عند ترك الامتثال يأثم إجماعًاء ولو تعلق الفرض بالبعض ل أثم الكل“ 

*- لا يمكن الإيجاب على المجهول» وغير المعين مجهول فوجب على الكل“ 


)١(‏ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 084)» شرح مختصر الروضة (507/7)» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: .)١‏ 

(۲) انظر: كفاية النبيه (15/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)١١۷ /١(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (۲/ »)۱۸١‏ و تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۸/ »)۳٠١‏ ونهاية 
السول شرح منهاج الوصول (ص:٤٤).‏ 

. ٠١١ سورة التوبة» من الآية:‎ )٥( 

() انظر: اللباب في علوم الكتاب »)55٠ /١(‏ وشرح مختصر الروضة (508/7). 

(۷) انظر: المستصفى (ص »)272١7‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص٤٤)»‏ والتقرير والتحبير (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول »)١77/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 22055» والإبهاج في شرح 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الفرع المخرج على هذا الأصل: 


الجهاد فرض كفاية. 
قال الشيرازي: "والجهاد فرض على الكفاية» إذا قام به مَن فيه الكفاية سقط العرض 
عن الا 


قال ابن الرفعة: "وال جهاد فرض على الكفاية ... قال : إذا قام به من فيه الكفاية 
سقط الفرض عن الباقين؛ لأن هذا شأن فرض الكفاية كم] هو مقرر في الأصول» 
والكفاية في هذه الحالة نحصل بشيئين: 

أحدهما: شحن الإمام الثغور بجاعة يلقون من بإزائهم من العدوء ويكافئونهم؛ 
فيسقط بذلك فرض الجهاد عمّن خلفهم» فإن ضعفوا واستشغروا" وجب على كل من 
وراءهم من المسلمين أن يمدوهم من أنفسهم بمن يتقوّؤن به على قتل عدوهم» ويصير 
جميع مَن تخلف عن إمدادهم داخلاً في فرض الكفاية حتى يمدهم بأهل الكفاية. 
لذلك» وأقله مرة» کا سيأتي» وهذا ما يقتضيه ظاهر كلام الشيخ. 

عا 8 0 و 1 5 0 ٠‏ 

ولو امتنع الكل من القيام لحق الحرج» لكن هل يعم الجميع أو بخص الذي يدنو 

إليه؟ حكي عن رواية ابن كج فيه وجهان. المذكور منهما في "الحاوي" وكذا "تعليق" أبي 
٠.‏ 5 و- e‏ . 3 00 2 ا 4 5 

الطيب: الأول؛ حيث قالا: ومتى لم تخل بالثغور من الرجال قدراً يحصل بهم الكفاية لم 
يسقط الفرض عن الباقين» وكان الإمام وجميع الناس آثمين بذلك» وعلى الجملة: فالذي 
يلحقه الحرج مَّن عَلِمَ وقدر على القيام به» ومّن لم يعلم وكان قريبا من الموضع بحيث 


.)٠١٠١/1١(جاهنملا‎ = 

.)۲۳۲ »۲۳۱( التنبيه في الفقه الشافعي‎ )١( 

ETI 

(۳) أي: لم يمتنعوا من عَارة العدوء ويقال: شَعَّرت الأرض إذا لم يبق با أحد يحميها ويضبطها. انظر: المحكم 
والمحيط الأعظم (0/ ۳۹۲). 


a 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
يليق بحاله البحث والمراقبة - آنمٌ أيضاً من جهة ترك البحث ."7" 


دراسة التخريح: 
وافقه في هذا التخريج انق النقيب''اءاوزكريا الأضارى''".وللليناوي. 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» ففرض الكفاية هو ما يخاطب به الجميع» فإن قام 
به البعض سقط الفرض عن الباقين كما سبق بيانه» وهذا ظاهر من تأثيم ابن الرفعة 
الجميع عند عدم الجهاد» ومن إيجاب إمداد من ضعفوا من الجماعة الذين شحن الإمام 
الثغور بهم» وجّعله لجميع مَن تخلف عن إمدادهم داخلاً في فرض الكفاية حتى يمدهم 
بأهل الكفاية» وهذا يوافق ما عليه جمهور الأصوليين من الشافعية!”. 


© © © 


,)7077ه176ه٠‎ /١5( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة السالك وعدة الناسك (ص”777). 
وهو: أبو العباس» أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله يُلقب بابن التقيب» فقيه شافعيّ, ألم بالقراءات والتفسير 
والأصول والنحوء أديب» وشاعر» مصريء مولده ووفاته بالقاهرة» ولد عام 7٠/اهء‏ كان أبوه روميًا من 
نصارى أنطاكية» رباه أحد الأمراء وأعتقه وجعله نقيباء له مصنفات منها: (السراج في نكت المنهاج)» 
و(الترشيح المذهب في تصحيح المهذب للشيرازي)» و(عمدة السالك وعدة الناسك)» توفي عام: 714 ل/اه. 
انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٠”‏ 5)» والأعلام للزركلي 23٠١ /١(‏ ومعجم المفسرين 
«من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» .)05/١(‏ 

(۴) انظر: منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه (ص .)١150‏ 
انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (۲/ »)١١١‏ والأعلام للزركلي (57/7). 

(4) انظر: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص 097). 
وهو: زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين ابن علي بن أحمد المعبري المليباري: فقيه شافعيّء له بعض المصنفات 
منها: (فتح المعين) شرح لكتابه (قرة العين بمهمات الدين»» و(إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد)» توفي عام ۹۸۷ه. 
انظر: الأعلام للزركلي (۳/ 554). 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 75)» والمستصفى (ص ۲۱۷)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
)1۰۳/1( 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الثالث: 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب 


تحرير محل النزاع في المسألة!": 

١‏ -ما لا يتم الواجب إلا به إن كان وجوبه مشروطًا بذلك الشيء كما لو قال الشارع: 
(أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا) فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس 
واجبّاء وإنما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط» لذلك يعبر عنها بعض العلماء 
ب"وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا"» فقوله: 
"مطلقًا" احتراز من الوجوب المقيد بشرط'" كالإقامة فهي شرط لوجوب أداء 
الصلاة» وكذلك ما يتوقف عليه إيجاب الواجب من السبب كالنصاب في الزكاة» فلا 
يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة» أو المانع كالديّن فلا يجب نفيه لتجب 
الزكاة". 

أن يكون وجوبه مطلقا غير مشروط الوجوب بذلك الخير» بل مشروط الوقوع 
فذلك هو محل النزاع» وينقسم إلى قسمين: 

أ- أن لا يكون مقدورًا للمكلف. فهذا الضرب غير واجب» فإن ذلك غير مقدور 
لآحاد المكلفين» إلا على رأي مَّن يجوز تكليف ما لا يطاق كالفخر الرازي”, 
وذلك كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام للجمعة وحصول تمام العدد 
فيهاء فليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة, ولا 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي (۱/ .)١١1١21١١‏ 

() انظر: الإبهباج في شرح المنهاج للسبكي .)1١7 /١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (741/1)» وشرح مختصر الروضة .)١١١ /١(‏ 
(6) انظر: المحصول للرازي (۲/ .)١٠٠١‏ 





© 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

إحضار آحاد الناس ليتم بهم العدد.!") 

ب- أن يكون الشرط مقدورًا للمكلف”"» ىا لو وجبت الصلاة وتعذر وقوعها 
دون الطهارة» أو وجب غسل الوجه ولم يكن إلا بغسل جزء من الرأس» 
وحصل فيه الخلاف على أقوال أهمها: 

القول الأول: أنه واجب. 

وهو اختيار الجمهورا"» وهو اختيار ابن الرفعة. 4 

القول الثاني: أنه ليس بواجب مطلقًا. 

نسبه السمعاني للأصحاب من الشافعية”» ونُسب للمعتزلة.07) 


(۱) انظر: المستصفى (ص »)٥۷‏ وشرح مختصر الروضة ))7775/1١(‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )١١۸ /١(‏ 

(۲) عبر عنها بعض العلماء عن هذه المسألة بالمقدمة؛ لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليها بخلاف الجزء فإنه 
داخل فيه» فهذه المسألة محصصة با يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب وليس 
جزءا؛ لآن ما كان جزءًا فلا حلاف في وجوبه؛ لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها ضمنا. 
انظر: البحر المحيط .)791//1١(‏ 

(۳) انظر: انظر: المحصول للرازي (١/۲۸۹)»ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)2١١18/1١(‏ والإحكام للآمدي 
01١ /1(‏ »© ونهاية السول (ص 55)» » والدرر اللوامع (١/۸٤۳)ء‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير /١(‏ 704)» ومذكرة في أصول الفقه (ص: »)١١۷‏ والضياء اللامع (۱/ "41 7). 

(5) انظر: كفاية النبيه /١(‏ 559). 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)٠٠١ /١(‏ 
وهو: اپو بکر» مَنْصُور بن خمد بن عبد اجار بن أخمد بن محَمّد بن جَعْمَر بن أمد ابن عبد الجبّار بن اأفضل 
بن الرّبيع بن مُسلم بن عبد الله التّمِيمِيء أَبُو المظفر ابن الإمَام أبي مَنْصُور ابن السَّمْعَانِي الحتَفِيُ كاد تُه 
الشَّافِعِنُ الإمَام اليل الْعلّم الرّاهد الْرَرع أحد أَيِمّة الئاه ولد عام 477ه» وصنف عدة مصنفات منها: 
(الأمالي) في الحديث والوعظه و دالْبُرْمَان) في الحلاف. و(المختصر) المعروف ب(الاصطلام)ء و(قواطع 
الآدلة) في أصول الفقه» توفي عام ١٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة »)١١5 /١19(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 37770), الأعلام 
للزركلي (۷/ .)١١7‏ 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ 45)» والبحر المحيط في أصول الفقه .)١٠١ /١(‏ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

القول الثالث: أنه واجب إن كان شرطًا شرعيًا دون الشرط العقلي والعادي 
ا 

واختاره بعض المالكية منهم ابن الحاجب"'"» وهو اختيار الجويني'"» وثقل عن 
بعض الشافعية منهم ابن برهان/". واختاره الطوفي من الحنابلة. 

القول الرابع: أنه واجب إن كان سببًا دون الشرط. 


نسب للواقفية'"". 


.0779/١( وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ »)37 ٠ انظر: مختصر ابن الحاجب (ص”5‎ )١( 
وهو: عثمان بن عُمَر بن أي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب الكرديء المقرئ‎ 
المالكي» النحوي» الأصوليء الفقهي» ولد عام ١لاهه وقيل: الاهء مبرّرٌ في عدّة علوم» متبخّر. صاحب دين‎ 
ه.‎ ٤١ وورع وتواضع؛ صف في الفقه عت اء وق الأصول ختضراء وفي النحو مقدمتين» توفي نة‎ 
وسلم الوصول إلى‎ »)۱۷١ /۲( وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد‎ »2251١ /١5( انظر: تاريخ الإسلام‎ 
.)١۷ /٤( طبقات الفحول‎ 

(۲) انظر: البرهان .)75801//1١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)7١١ /١(‏ 
وهو: أبو الفتح» أحمد بن علي بن محمد ا معروف بابن بّرهان الشافعيء الفقيه» كان حنبلياً ثم تشفع» وتفقه 
على الغزالي» وأبي بكر الشاشي» وأبي الحسن إلكياء وصتّف (الوجيز) و(الوسيط) و(البسيط) في أصول الفقه. 
توفي سنة /0577ه. 
انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول .)١18١ /١(‏ 

(5) انظر: شرح ختصر الروضة .)١٤۸ /١(‏ 
وهو: أَبُو الرّبيع» سُلَيَان بْن عَبّد القوي بن عبد الكريم بن سَعِيدء الطوني الصرصري ت البغدادي» الفقيه 
الأصولي الحنبلي» ا ملقب بنجم الدين الطوفي» ولد عام 1٥۷‏ ه في طوفى» له مصنفات عديده منها: (البلبل في 
أصول الفقه) اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر)» و(الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية) في أصول 
الفقه» و (بغية السائل في أمهات المسائل) في أصول الدين» توفي سنة ١5‏ لاه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 5 ٠‏ 5)» وسلم الوصول إلى طبقات الفحول .)2١58/7(‏ والأعلام للزركلي 
7107/0 1). 

.)١57ص( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 


a 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

الأدلة على القول المختار عند ابن الرفعة: 

إذا كان المكلف مكلقًا بالمشروط لا يجوز تركه» وإذا لم يكن مكلقًا بالشرط جاز له 
ترك المشروطء. فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط وبجواز تركه. وذلك جمع بين 
النقيضين وهو محال» وكذلك الحكم في السبب؛ لأنه الشرط يلزم من وجوبه» ووجوب 
المت يطريق الأول" 


e 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على هذه المسألة: 


الفرع الأول: الخنثى المشكل يجب ختان فرجيه. 

قال ابن الرفعة: "الخنثى المشكل هل يجب ختانه؟ المشهور نعم فيختن الفرجان 
وجوبا؛ لآن 

أحدهما أصلي فيجب ختانه» ولا يعرف؛ فتعين ختائب|؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجب"7". 


دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج العمراني"" وقال: "لأنه لما م يتمكن من الوصول إلى قطع 
المستحق منهما إلا بقطعها وجب قطعهم|"”". 

والتخريج لا يخلو من مناقشة» وقد صرّح بمعارضة هذا التخريج ابن الصلاح!*) 


.)559 /١( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) وهو: ابو الْحُسَْنَء يحبى بن أبي ار بن سَالم بن سعيد بن عبد الله بن شد بن مُوسَى بن عمرّان العمراني 
الان» الشَيّخ اليل الفقيه الشافعي» ولد عام 4/4ه» كان عارقًا بالفقه والأصول والكلام والنحوء وقيل 
أنه أعرف الناس بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي الفقه والأصول والخلاف» له مصنفات عديدة منها: 
(البيان) في فروع الشافعية» و(غرائب الوسيط) للغزالي» و(مقاصد اللمع)ء توفي عام /85ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (97/ >8"). 

(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ 917). 

(6) وهو أَبُو عَمْرِوء عَثَْانَ ابن التي صَلاح الدَّيْنِ عَبْدِ الرَّحمَانٍ بن عَمَانَ بن مُوْسَى الكرْدِيَ السْهِرَرُوْرِي» 
الَوْصِِنُ» الشَافِعِىُ» الإمام الحافظ العلامة» أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال» ولد عام /الادهء له عدة مؤلفات منها: (معرفة أنواع علم الحديث - يعرف بمقدمة ابن الصلاح) 
و(الامالي)» ( شرح الوسيط) في فقه الشافعية» و(أدب المفتي والمستفتي) و(طبقات الفقهاء الشافعية)» توفي 
عام 51ه. 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة (77/ »)١5٠‏ وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (؟79/5١).‏ والأعلام 
للزركلي .)35١37/5(‏ 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
فقال: "وقد يقال عليه: إنه ينبغي أن لا يسقط وإن أفضى الى قطع غيره؛ لآن ما لا يتأدّى 
الواجب إلا به فهو واجب» كا لو كان له ذكران لا يتميز الأصلي منهماء فإنهما يختنان مع 
أن نصف كل واحد منهما زائد» كما في الخنثى المشكل فإنه يختن في فرجيه» نقله صاحب 
البيان ومن قبله لكن يتعين مخالفة هذا؛ فإن القصاص الذي هو آكد من هذا يسقط إذا م 
يكن بأخذ زائد» فهذا اول" 

وقال: "هذا إيلام وجرح» لا يجوز جرح عضو لا يتيقن وجوب جرحه بخلاف 
غسل الوجه فإنه عبادة يحتاط فيها " 

وأكثر الشافعية على التحريم» وعلتهم في ذلك: أن الجرح لا يجوز بالشك.”" 

فالظاهر -والله أعلم- أن التخريج غير سديد؛ لوجود معارض قوي» وهو عدم 
ثبوت الحكم بالشك. فالمشكوك في الجرح محرم» فكيف يكون محرمًا واجبًا؟ ومن 
القواعد المقررة: إذا سقط المتبوع سقط التابع» ولولا هذا المعارض لكان التخريج 
سديدًا -والله أعلم-. 


الفرع الثاني: يجب غسل الحلق والحنك عند غسل الوجه في الوضوء 
فال الكبرارى" "وافرقن الوضوع س البة قد غل الر جه وغل الوه "° 
قال ابن الرفعة: "وغسل الوجه للكتاب والسنة والإجماع كما سلف» وهذا الفرض 
إنما يتحقق وجوده إذا غسل جزءًا من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك» وحينئذ يجب 


ذلكء إذ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب."”") 


(۱) فتاوى ابن الصلاح (۲/ .)٤۹٦۰٤۷۰‏ 

(۲) فتاوى ابن الصلاح (199/5). 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠١١ /٤(‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)7١ 5 /١(‏ 
(0) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١5‏ 

(0) كفاية النبيه .)١۸/١(‏ 


C3 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


دراسة التخريح: 

وافقه في هذا التخريج الدميري”''» وابن حجر اهيْتمي والشربيني”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ فهو الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية”“» 
ولآن الجزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك يحاذي الوجه الذي يجب غسله؛ فلا 
يتم غسل الوجه إلا بغسل ما حاذاه» فيدخل ذلك فيا لا يتم الواجب إلا به» وحكمه 
واجب» بخلاف مالم يحاذٍ الفرض فلا يجب غسله”. 


.)77 ١ /1( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
وهو: أبو البقاء» محمد بن موسى بن عيسى بن محمد الشيخ كال الدين الدَّمِيريء المصريء الشافعي» ولد عام‎ 
.ه/١/ ؟ ه. له مصنفات عديدة منها: (النجم الوهاج)»» و(أرجوزة في الفقه)» توفي عام‎ 
وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد‎ »)٤۹ /١( انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ 
.)۱۱۸/۷( والأعلام للزركلي‎ , 9 /( 

() انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي .)7١ 4 /١(‏ 
وهو: أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي» الأنصاري» 
الَكّيء الفقيه المصري» ولد عام 904ه»ه له مصنفات عديدة منها: (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) في فقه 
الشافعية» (الإمداد في شرح الإرشاد للمقري)» و(شرح الأربعين النووية)» توفي عام ٤‏ ۹۷ه. 
انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول »)۲٠١ /١(‏ والأعلام للزركلي (۱/ 5 717). 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ "/ا1١).‏ 
وهو: محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين» المعروف بالخطيب الشربيني» فقيه شافعيٌّ»؛ مفسر. من أهل 
القاهرة» له مصنفات منها: (السراج المنير)» و(الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع)» و(مغني المحتاج)» توفي 
عام /ا/91ه. 
انظر: الأعلام للزركلي (5/7)» ومعجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر (۲/ 5/68). 

(:) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)177/١(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي 
الشرواني والعبادي .)5١ 5 /١(‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ 10/7). 


68 


الفصل الأول : تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الفرع الثالث: يجب على الأعجمي أن يتعلم العربية لتكبيرة الإحرام 

قال الشيرازي: "ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه» وعليه أن يتعلم ويجهر 
> 7 

قال ابن الرفعة: "ومن لا يحسن التكبير بالعربية- أي: وضاق عليه الوقت عن 
التعلم- كبر بلسانه ... وعليه أن يتعلم -أي العربية- لأن ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو 


(On ۱ 
. واجب‎ 


دراسة التخريح: 


على الأعجمي السفر إن احتاج إلى ذلك لتعلم العربية لتكبيرة الإحرام؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبأ*» كا وافقه الشربيني) والرملي.") 
والتخريح صحيح -والله أعلم-؛ لن المتتهواز غدل الشافعية أنه ت عة تاخ 


.)١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (۳/ ۸۷). 

() انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٩۳‏ 

(5) انظر: كفاية الآخيار في حل غاية الاختصار (ص 5 .)٠١‏ 
وهو: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن ريز بن معلى الحصني ثم الدمشقي الحخسيني» تقيّ الدين: فقيه 
ورع» من آهل دمشق» ولد عام 57لاه»ه له مصنفات عديدة منها: (كفاية الأخبار) شرح به الغاية في فقه 
الشافعية» و(تنبيه السالك على مظان المهالك)» توفي عام 8ه 
انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول /١(‏ ۸۸)» الأعلام للزركلي (59/5). 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ 50 "7). 
وهو: محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملٌ» فقيه» كان يقال له: الشافعيّ الصغير» ولد عام ۹۱۹ه له 
مصنفات عديدة منها: (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) في الفقه» و(عمدة الرابح) شرح على هدية الناصح في 
فقه الشافعية» توفي عام ٤‏ ١١٠١ه.‏ 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتهاء فلا تجوز الصلاة للقادر على التعلم مادام 
الوقت متسعاء فلا بد من التعلم لتكبيرة الإحرام التي هي ركن في الصلاة» ولا تتم 
تدوع ال 
الفرع الرابع: من نذرأن ينحرفي بلد لزمه النحر والتفرفة. 

قال ابن الرفعة: "وإن نذر النحر وحده» أي: في بلد آخر بأن قال: "لله عل أن أنحر 
هذه الشاة أو هذه البدنة بالبصرة مثلاً"'» فقد قيل: يلزمه النحر والتفرقة؛ لأن النحر على 
وجه القربة لا يكون إلا بالتفرقة» فإذا نذر النحر تضمن التفرقة؛ فصار كا لو نذرها ... 

وقيل: لا يلزمه أي شيء» بل يلغو نذره؛ لأن النحر وحده في غير الحرم لا قربة فيه 
ليس بواجب إذا لم يمكن الوصول إلى الواجب إلا به صار ذلك الشىء واجباً؛ كما نقول 
في غسل الوجه» والسعى إلى الجمعة» وغير ذلك "(") 
دراسة التخريح: 

قال الشيرازي في مسألة مَن نذر أن ينحر في بلد لزمه النحر والتفرقة» وقد علل لهذا 
الحكم فقال: "لأن النحر على وجه القربة لا يكون إلا للتفرقة» فإذا نذر النحر تضمن 
التفرقة" وهي عبارة مقاربة لعبارة المؤلف. وقد أشارلمهذا الحكم المزني“» 


0 انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ 577)) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 
(235/7» والمقدمة الحضرمية (ص: 257. وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين »)٠١١ /١(‏ وإعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)١68 /١(‏ 

(؟) كفاية النبيه (۸/ ۳۲۷). 

.)55 5 /١( المهذب‎ )۳( 

.)5 ٠05 /۸( انظر: مختصر المزني‎ )٤( 
وهو: َب راهيم إسَْاعيل بن يحَى بن إسَْاعِيل بن عرو بن إْحَاق اليه الإمَام اليل الفقيه الِضْرِيٌ»‎ 
ه وله مصنفات عديدة منها: (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير).‎ ١١١ تلْمِيْدٌ الشَافِعِيّ» ولد عام‎ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


والماوردي7". 

وترددت في الحكم على هذا التخريج» لوجود الخلاف في الفرع» إذ يرى ثلة من 
العلماء أن النذر لا ينعقد بلا ذكر الناذر التفرقة أو نيته ها فالتفرقة مطلب عندهم في 
النذر بالنحر لذاتهاء لا لأنه لا يتم واجب النحر إلا بهاء وإلا ما اشترطوا التلفظ بها أو 
نيتها -لأنه سيكون تحصيل حاصل وواجبة لتفرعها من وجوب النحر-» لكن ليس 
الأمر كذلك عندهم» فالواجب هنا هو النحر والتفرقة على حدٌ سواء» ولو لم ينطق بها 
الناذر لكانت تكفي نيته» وتعليل الشيرازي يؤيد أن التفرقة مطلب لذاتها حيث قال: 
الاق الحرعل و اق لابكون إلا لر فة فاا تذر الح تمن اة 
فالتعبير باللام مشعر بأن التفرقة هي الشيء المرام من النحر لا النحر بذاته» وأنه لا 
يتحقق بلا تفرقة» فالنحر عقلاً يحصل بلا تفرقة» ولكن شرعًا لا بد من التفرقة؛ كي 
يكون قربة. 


= و(المختصر)» و(الترغيب في العلم)» توفي عام 715١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة »)٤۹۲ /٠١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ 4۳)» والأعلام 
E DE‏ 

.)۳۷۱ /٤( انظر: الحاوي‎ )١( 
وهو: أَبُو الحسن. عَليّ بن محمد بن حبيب البَصْرِيٌ» الَاوَرْدِيٌ» الشَّافِعِيُ الإمَام الفقيه اليل القدر الرفيع‎ 
الشأن» قاضي القضاة» ولد عام 55 لاه» وله مصنفات عديدة منها: (الإقناع) في الفقه. و(الحاوي) في فقه‎ 
.ه405٠ الشافعية» و (الأحكام السلطانية)» توفي عام‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (75717/0)) والأعلام‎ »)55 /٠۸( انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ 
.)۳۲۷ /٤( للزركلي‎ 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۳/ ۳۲۸)ء وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 
(5/ 4 وأسنى المطالب في شرح روض الطالب )٥۸۸ /١(‏ 

.)٤٤٤/١( المهذب‎ )۳( 


® 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع الخامس : يجب حبس الغارم إذا لم يكن له مال وطلب ذلك الغريم 

قال الشيرازي:'" وإن لم يكن هناك مال وادعى الإعسار, نظرت فإن كان قد عرف له 
قبل ذلك مالء حبس إلى أن يقيم البينة على إعساره» ولا يقبل في ذلك إلا بشهادة 
شاهدين من أهل الخبرة بخال 0017 

قال ابن الرفعة: "فإن لم يكن هناك مال» وادعى الإعسار: فإن كان قد عرف له قبل 
ذلك مال <أئ: قبل دعوى الإعسار- مسوا كان سَبَعًا الدين ثمنة» أوقرضا الدين 
عوفنية) أو غين :ذلك 

قال: حبس؛ أي: إذا طلب الغريم ذلك» ولم يكن ولا لمن عليه الدين» لأن الحبس 
يتوصل به إلى استيفاء الحق؛ فكان واجبا؛ لآن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 

(n | 

واجب. 
دراسة التخريح: 

وافقه في هذا التخريج المزني'"» ووافقه في هذا الحكم الشربيني“» وابن حجر 
ال و 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه فقهاء الشافعية". 


.)٠١١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (9/ .)٤۷١‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (5/ 5 7:7). 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ ۹۷). 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (5/ .)١١١‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ .)١٠١‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (5/ 4 *77)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ 4۷)ء وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (5/ »)٠٠١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ .)١٠١‏ 








الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
وقد ورد عن النبى ية أنه قال: (إن لصاحب الحق اليد واللسان)7"'» قال ابن الرفعة: " 
وأراد باليد: الملازمة والحبس» وباللسان: الاقتضاء والمطالبة"7"). 


© © © 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب في المرأة تقتل إذا ارتدت» ح(55517)) 


(5/ 516) قال عنه الزيلعي: مرسل. انظر: نصب الراية .)١55/5(‏ 
(؟) كفاية النبيه (9/ .)٤۷١‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الرابع : 


تعريف السنة 
السنة لغة: 
1 : و ا و وی ا و اليو راع اخ الي و الف 
قال ابن فارس: السين وَالنون أصل وَاحِد مطرد, وهو جَرَيَان الشئءِ وإطراده في 
وعم )١(0.4‏ 
سهولة ‏ . 
يقال من الطريق سنا وسكا فالس المضدر» والس الات بجعت انون 


هت 2 
م6 


le a E 
أ ُ- س تر‎ ٠. كي لت ج ع‎ ٠ ا‎ E ووس اف او‎ 
وَالْسْنة: الطريقة المحميؤدة المشتقيمة» أو اللفيمة وه ماخودة قر السكن وهو‎ 

2( 
الطريق : 
السنة اصطلاحًا: 


0 


عرفت بعدة تعاريف عند الأصوليين منها: 

- ما صدر عن الرسول من أقوالء وأفعال» وتقارير» وهو أشهرها. وأضاف بعضهم: 
مما ليس بمتلوٌء ولا هو معجز ولا داخل في المعجز. 

- ما واظب على فعله النبي كي“ . وهو تعريف ابن الرفعة!"". 


.)٠١ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب )١777/١17(‏ مادة (سن). 

(۳) انظر: لسان العرب (۲۲۹/۱۳)ء والمعجم الوسيط .)557/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (22314/1» وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
(۱/ 40).» والموافقات /٤(‏ ۲۸۹)ء والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 777).: ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
/٥(‏ ۱۸۸). 

.)۹١ /١( انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 

(5) كفاية النبيه (1/ ١/1"؟).‏ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 

- كما تطلق على ما عمل عليه الصحابة» وجد ذلك في الكتاب أو السنة أم لم يوجد"". 
وعند الفقهاء عرفت بعدة تعاريف منها: 

- ماليس بواجبء فيقال: ما رسم ليحتدّى استحبايًا(". 

- كما تطلق على النافلة. وهو ما نحن بصدده في هذه المسألة. 
أما عند المحذثين.» فأشهر التعاريف: 


ع 5 ا ع ع ع 32 ع و 
- هو ما أضيف إلى النبي كَل من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة تحلقية» أو خلقية. 


(۱) انظر: الموافقات (5/ ۲۹۰). 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول /١(‏ 40). 

(5) انظر: شرح علل الترمذي »)٠١١/١(‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصا حين (5/ »)۳١۷‏ وكوثر المعاني 
الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري »)١١١ /١(‏ والسنة ومكانتها للسباعي ط المكتب الإسلامي 
(1/لاة). 


em 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 


الفرع الأول: يسن استخدام السواك عند القيام للصلاة. وعند كل حال يتغير فيها الفم. 

قال الشيرازي:" السواك سنة عند القيام للصلاة» وعند كل حال يتغير فيها 
اللا 

قال ابن الرفعة:" وقد أفهم كلام الشيخ/" أن السواك ليس بسنة فيا عدا الحالتين 
اللتين ذكرهماء ... لكن الأصحاب مصر حون بأنه سنة في غير هاتين الحالتين» وهو فيهما 
آكد من غيرهما. 

وتحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بيان أصل مقصود في نفسه. وهو أن السنة 

إذا أطلقت ماذا يراد بها؟ ... وني الشرع اختلف فيه: 

فقيل: ما كان فعله راجحا على تركه في نظر الشرع» مع جواز تركه. 

وقيل: ماعلم وجوبه أو ندبيته بأمر رسول الله حي أو بإدامته عليه. 

وهذا مع الأول هو المذكور في كتب الأصول. 

ورأيت في "التهذيب" ... في صلاة التطوع: أن السنة ما واظب النبي كََِةٍ على فعله. 

وما فعله مرة أو مرتين فهو مستحب» وليس بسنة. 

فإذا عرفت ذلك نزلت عليه ما صرح به الأصحاب. وما أفهمه كلام الشيخ ... فإنه 
على الحد الأول والثاني يصح أنه سنة في غير الحالتين المذكورتين؛ لأن النبي يكل حت 
عليه» وأمر به مطلقاًء فقال: (السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب)". 

وعلى الحد الثالث لا يصح سنة في غير الحالتين المذكورتين؛ لأنه لم يصح أنه داوم 


.)١5 التنبيه في الفقه الشافعى (ص:‎ )١( 
أي الشرازئ:‎ )9( 
.)١١ /۳( أخرجه البخاري في صحيحه» باب سواك الرطب واليابس للصائم» كتاب الصوم»‎ )*( 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
يك على فعله في حالة غيرهما. 

وبالجملة: فاستحبابه في الحالتين اللتين تعرض لما الشيخ أشد وآكد من غيرهما؛ 
فيجوز أن يضم إلى كلام الشيخ بعد قوله: "سنة مؤكرة""'. 
دراسة التخريح: 

مدار حديث ابن الرفعة ما ذكره الشيرازي» لذلك قال: "وقد أفهم كلام الشيخ أن 
السواك ليس بسنة فيي عدا الحالتين اللتين ذكرهما"» لكن الواقع أن الشيرازي لم يقتصر 
على الحالين» فقد قال في المهذب: "ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها: عند القيام 
للصلاة» ... والثاني: عند اصفرار الأسنانء ... والثالث: عند تغير الف "". 

قال شارحه النووي: "وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال 
الفلانة ان رة 

وأشار النووي إلى ضابط المسنون والاختلاف في التفريق بين السنة وغيرهاء فقال: 
"سنن: هي التي واظب عليها رسول الله يا ومستحبات: هي التي فعلها أحيانا وم 
يواظب عليها”*» كما قال: "والوجه الثالث: أن السنة والنفل والتطوع والمندوب 
والمرغب فيه والمستحب ألفاظ مترادفة» وهي ما سوى الواجبات". 

كا ذكر تلك التعاريف قليوبي» فقال:" وشرعا: ما طلب الشارع فعله وجوز تركه» 
ويرادفه المندوب والمرغب فيه والحسن اتفاقا وكذا السنة. والمستحب والتطوع على 
الأصح. وقيل: السنة ما واظب النبي - بي - على فعله» والمستحب ما فعله أحيانا أو 


.)557-5 51١ /1١( كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ۲). 
(۳) المجموع شرح المهذب (۱/ ۲۷۲). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 7). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 7). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


ا ار 


ولم أقف على التخريج الدقيق الذي أشار إليه ابن الرفعة» وهو تخريج وجيه؛ 
فالأصحاب -كا ذكر - لم يحصروا السنة في الموضعين الذين ذكرهماء وسبقهم الشافعي 
ار ومنهم ابن المحاملي!", وى ادو اضرو والحصني", وزكريا 
الأنصاري"» وغيرهم» واستدل ابن الرفعة على أن مَّن أراد بكون السواك سنة فيا سوى 
الحالين الذين ذكرهماء بالحديث: (السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب)؛ لما فيه من 
الحث العام على السواك وقد وافق في هذا الاستدلال الشافعي» والماوردي”” ", 


والنووي» حيث قال: "وليس الحكم كذلك» بل هو مستحب في كل الأحوال لغير 


(۱) حاشيتا قليوبي وعميرة (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) انظر: الأم للشافعي .0797/١(‏ 

(۳) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: .)١١۳‏ 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /٤6(‏ ۱۹۹)» وأسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (088/1). 
وهو: أخمد بن مُحَمّد بن أمد بن الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل بن تمد بن إشْنَاعِيل أبُو الحسن الضّبّيّ الممرُوف بان 
المحَامِلٍ الإمام الل الفقيه» من كبار الشافعية» ولد عام /77هه له عدة مؤلفات منها: (تحرير الأدلة)؛ 
و(المجموع)ء و(اللباب في الفقه)ء و(المقنع) في فقه الشافعية» توفي عام ١١‏ 54ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (117/ »)۲٠٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)٤۸ /٤(‏ والأعلام 
رر 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۸۲). 

(5) المجموع شرح المهذب (۱/ ۲۷۲). 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)7١‏ 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)٠٠۹/۱(‏ 

سق عار ع OE‏ 

(4) انظر: الأم للشافعي (۱/ 79). 

.)87 /١( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الصائم؛ لقوله كَلِ: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).7""7". وكذلك الحصني» 
وقال: "السواك سنة مطلقا؛ لقوله بي: (السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب)."". 


الفرعالثاني: استصحاب النية إلى آخرالوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق, 
والاستعانة, مستحبة في الوضوء. 

قال ابن الرفعة: "واعلم: أن الشيخ” ذكر في الباب قبله" أشياء لم يعدها في هذا 
الباب!"' من الفرائض ولا من السنن» وهي: استصحاب النية إلى آخر الطهارة: والمبالغة 
في المضمضة والاستنشاق والاستعانة. ... وأما مالم يذكره هنا تماذكره في الأول؛ فلعله 
يرى أن السنة ما واظب النبي بيا على فعله. وهذه الأشياء قام الدليل على طلبهاء ول 
يصح مواظبته -عليه السلام- عليها؛ فلذلك لم يدخلها في السنن» وإن كانت 
(Mm‏ 


مستحه 
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دراسة التخريح: 
وضعل اعاب الا مق البق الاج بورك اال ضار وان 
حجر الهيتمي'' ''» وغيرهم الكثير» ومن جعل المبالغة في المضمضة ونحوها من السنة 


(0) سی چ ر۹ 

(۲) المجموع شرح المهذب (۱/ ۲۷۲). 

(۳) سبق تخر جه (ص: ۷۹). 

(؟)كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)7١‏ 
)٥(‏ أي: الشيرازي. 

(0) أي: باب صفة الوضوء. 

(۷) أي: باب فروض الوضوء. 

(۸) كفاية النبيه (۱/ ۳۳۸). 

(9) انظر: المقدمة الحضرمية (ص‌:۲۹). 

.)57 /١( انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )9١( 
.)۲۹ انظر: المقدمة الحضرمية (ص:‎ )١١( 


0 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المذحجي/", وزكريا الأنصاري"» وغيرهم الكثير. 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأن مَن قال بأنها سنة ذكر أن النبي بي واظب 
عليه فال زكرا الأنضاري؟ "اما اعات فيو انلدي :واي عله ب وما يدل قل 


مواظبته عليه: قول عثان -ووَوَآئَهََنَةُ-: (ألا أريكم وضوء رسول الله کل ثم توضاً 
ثلانًا ثلاثا)“ وقد قال النووي:" وكان البيان بالفعل آكد وأقوى في النفوس وأوضح 
ا 
الفرع الثالث: السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. 

قال الشيرازي: "والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله""7". 

قال ابن الرفعة:" والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. هذا الفصل غني عن 
التعليل؛ لأن السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي بيا وهو أتم في الدلالة 
ين 


دراسة التخريح: 
هذا الحكم الذي اختاره أكثر الأصحاب من الشافعية) منهم المزني"» والماوردي( ') 


.07١ انظر: المقدمة الحضرمية (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الخرر البهية في شرح البهجة الوردية .)٠١١/١(‏ 

(۳) الخرر البهية في شرح البهجة الوردية .)٠١١/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» كتاب الطهارة» ح(۲۳۰)» .)7١1//1(‏ 
(5) المجموع شرح المهذب /١(‏ 8 47). 

( التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١5‏ 

.)” 1/1١ /1١( كفاية النبيه‎ )۷( 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب .)١۱۸/١(‏ 

(9) انظر: مختصر المزني (۸/ »)٠٠۳‏ الحاوي الكبير (۱/ .)١۹‏ 

0 انظر: الإقناع للاوردي (ص: ۲۲). 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الال و العبر ان وال اق وا ال وواعدا دت 
المغيرة بن شعبة قال: (وضأت رسول الله ية في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف 
وأسفله.)» ولو صح حديث المغيرة لكان التخريج صحيحًا؛ لات يوحن بان الت > 
ليِ- كان مواظبًا على مسح أسفل الخف» لكن الحديث ضعيف""» ولأجل ذلك خالفه 


البو 


.)٠١۸ /١( انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١715 /١(‏ 

(۳) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۲/ .)091١‏ 

(5) انظر: عمدة السالك وعدة الناسك (ص: .)١5‏ 

(0) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 07). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده. حَدِيتُ الُفِيرَة بن شعْبَةَ حَدِيتُ المُفِيرَةِ بن سُعْبَةَ مُسْنَدٍ الْكُوفينَ ح(18778): 
(23717/70))» وأبو داود في سننه» باب المسح على الخفين» كتاب الطهارة» ح(71١2:(١/57)»‏ والترمذي في 
سننه» باب في المسح على الخفين ظاهرهماء ح(۹۸)» .)١159/١(‏ 
وقال عنه الترمذي: "حديث المغيرة حديث حسن" سنن الترمذي ت بشار »)٠١۹ /١(‏ وأعله الحافظ ابن 
حجر. انظر: المطالب العالية محققا (۲/ »)۳١١‏ وذكر ضعفه النووي. انظر: المجموع شرح المهذب 
.)٥۱۷/۱(‏ 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۱/ 0779). 

(۸) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۱/ 0779). 


م 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الخامس: 
الأفعال قبل ورود الشرع 

صورة المسألة: 

حكم الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتهاء كتحريم الخنزير» وإباحة لحم 
الأنعام قبل ورود الشرع» كما مُثلت عند الأصوليين في شخص خلقه الله -تعالى - في 
بريّة» لا يعرف شيئاً من الشرعيات» أو قوم لم ت تبلغهم الدعوة وكان هناك أ طعمة» فهل 
ل ا 0 ا . (Wez‏ 

القول الأول: أا على الإباحة. 

وهو قول أكثر الحنفية!"'» وبعض الشافعية”"'» وبعض المعتزلة» ونقل عن أهل 
الظاهر””*'» واختاره بعض الحنابلة منهم أبو الخطاب"'» وقد تقل عن الإمام أحمد أنه أومأ 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (5/ )١757‏ والتمهيد في أصول الفقه (5/ 71/7) قال أبو الخطاب:" وهذه المسألة 
ذكوقوم: أن الكتلام فيها تكلّف وغناء لافاندة لأن الأشياء قد مرق حكمهاء واستقر آمرها باع" 
التمهيد في أصول الفقه (5/ .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: الفصول (۳/ »)۲٤۸‏ وتيسير التحرير .)١۹۸/۲(‏ 

(") انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 2377.» والتبصرة في أصول الفقه (ص: 0177). 

.)٠١ /۲( انظر: المعتمد‎ )٤( 
المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» يرى المتتسب لما بخلق القرآن» وخلق العبد لأفعاله‎ 
خيرها وشرهاء والتحسين والتقبيح وغير ذلك والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل‎ 
.)٤١/١( عن مجلس الحسن البصريء انظر: الملل والنحل‎ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ .)١5 5٠‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (5/١5؟١)»‏ والتمهيد في أصول الفقه (5/ 51/١‏ 707/5). 
وهو: أبوالخنطّابء محفوظ بْن أحمد بن الحسن بن الحسن,ء الإمام» الكَلُوذَانٌ الأرَجيّ» البغدادي» گان فقيهاء مُفْتياء 
صالكاء ورعًاء ديا وافر العقل» أحد أئمة المذهب الحنبلي» ومصتقًا فيه» ولدعام7 5ه وله مصنفات عديدة منها: 
(التمهيد) في أصول الفقه» و(الانتصار في المسائل الكبار)» و(الحداية) في الفقه» وتوفي عام ٠١‏ 0ه. 
انظر: تاريخ الإسلام ت بشار »)١5٠/١١1(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)717٠١ /١(‏ 





= 





الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
إليه!'» وهو ظاهر اختيار ابن الرفعة". 

القول الثاني: نها على الحظر. 

وذهب إليه بعض الحنفية ٠‏ والمعتزلة البغداديون”''» ونقل عن بعض الشافعية””, 
وقد تقل عن الإمام أحمد أنه أومأ إليه. 

القول الثالث: الوقف" . 

وهو اختيار الشيرازي/*» والسمعاني/''» وكثير من الشافعية” "» منهم الغزالي!' ', 


.)٤۷۹ انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 73579).» المسودة في أصول الفقه (ص‎ )١( 

(۲) انظر: كفاية النبيه (۸/ 2715 579). 

(۳) انظر: تيسير التحرير (؟5/ .)١5/8‏ 

.)١١۸/۲( وتيسير التحرير‎ »)٠١ /۲( انظر: المعتمد‎ )٤( 

.)017 7 انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص:‎ )٥( 

( انظر: العدة في أصول الفقه .)١١۳۸ /٤(‏ 

(۷) وقد اختلفوا في معنى الوقف» فسره الآمديء والغزالي» وفخر الدين بأن الحكم متوقف على ورود الشرع بحكم 
تلك الأفعال» ولا حكم هذه الأشياء في الحال؛ لأن الحكم موقوف على ورود الشرع» ولم يرد الشرع بذلك. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ۷۹)ء والمستصفى (ص: 8). 
وقد فسّر الوقف بأنه عدم العلم. أي: أن هذه الأشياء ها حكم» ولكن لم نعلم ما هو. 
وأشار الفخر الرازي إلى هذين التفسيرين» وذكر سبب التفسير الثاني فقال: "لآن الحكم قديم عند الأشعريء ثابت 
قبل وجود الخلق» فكيف يستقيم نفيه بعد وجودهم وقبل البعثة" نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: /5). 
واختار الشيخ أ.د. عبدالكريم النملة -رحه الله -: أن التفسيرين صا حان؛ لأن الشخص إذا م يعلم هذا الشيء فإما 
أنه لم يعلمه؛ لعدم ورود الشرع بذلك» فلا حكم عنده في الحال» وإما أنه لم يعلمه؛ لأنه ورد في الشرع» ولكن هذا 
الشخص ل يعلمه هو في الحال» فهنا يتوقف في هذا حتى يرد عليه الشرع بذلك. 
أي: أن الشرع لم يرد بالحكم بالنسبة هذا الشخص الجاهل. انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) انظر: اللمع (ص: .)١١۲‏ 

(9) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ 07). 

.)017 7” انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص:‎ )٠١( 

.)8 انظر: المستصفى (ص:‎ )١١( 


a 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
والآمدي"» والمالكية!". 

القول الرابع: 

إن كان العقل يحكم فيها بالحظر على الإطلاق فهي على الحظرء وإن كان يحكم فيها 
بالإباحة على الإطلاق فهي على الإباحة. 


5 ۳ 
واختاره ابن العربي7". 


= وهو: أبُوحَامد خمد بن محمد بن خد بن مد الطوميء الشافعيّ» الْعَراليّ الإمّام العالم الجليل» ولدعام ١٠٤ف‏ 
له مصنفات عديدة منها: (إحياء علوم الدين)ء و(تبافت الفلاسفة)» و(البسيط) في الفقه» و(الوجيز)» و(شفاء 
العليل) في أصول الفقه» و(المستصفى من علم الأصول»» و(المنخول من علم الأصول»» توفي عام ٠0‏ 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۱۹/ ۳۲۳)ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (57/ .)١11١‏ والأعلام 
للزركلي (۷/ ۲۲). 
)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ۷۹)» المهذب في علم أصول الفقه المقارن /١(‏ 7575). 
وهو أبو الس عل بن آي عل بن تقد بق :هال اللي الإام سيفب الذين الأمدئ الخ قم 
الشافعيئٌ» الأصوي ْتَكَلَم ولد في بلدة آمد عام ٠55هء‏ له مصنفات عديدة منها: (أبكار الأفكار) في أصول 
الذين» و(الإحكام في أصول الأحكام) في أصول الفقه» توفي عام ١‏ 77ه. 
انظر: تاريخ الإسلام »)5٠ /١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ 07٠07‏ وطبقات الشافعيين (ص: ٤‏ 87). 
(۲) انظر: مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص .)۲۸١‏ 
© الول لانن ان 011 : 
وهو: أَبُو بكر محمد بن عَبْد الله بن محمد المعافريّ الأَنْدَلَيِنُ» الِشْبيْيَ المَالِكِيَ» الملقب بِابْنُ العَرَيُ» قاض» 
من حفاظ الحديث. ولد ق عام ٤٨۸‏ ه» له مصنفات عديدة منها: (الإنصاف في مسائل الخلاف). 
و(أعيان الأعيان»» و(المحصول) في أصول الفقه» توفي عام ٤١‏ 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة »)١917/7٠(‏ وفيات الأعيان (5/ ١۲۹)ء‏ والأعلام للزركلي (5/ .)77١‏ 
(5) سورة الأحزاب. من الآية .)٠٤٠١(‏ 


.)75( سورة الأعراف» من الآية‎ )٥( 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


وجه الدلالة: ثبت من خلال هذه الآيات أن الأعيان قبل ورود الشرع مخلوقة لنا 
ومباحة أيضاً إلى أن يرد الوحي بتحريمه. ١"‏ 
"-من العقل: أن هذه المنافع لا يخلو أن يكون الله -سبحانه وتعالى- خلقها؛ ليتتفع هو 
بهاء تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأنه لا تلحقه المنافع» ولا المضارء أو يكون خلقها؛ 
ليضر بها خلقه» فذلك قبيح؛ لآنه لم يكن في حال خلقه إياها من يستحق العقاب» 
فثبت أنه خلقها لنفع خلقه. " 
- "أن الله -تعالى- قد أَحْوّجَ العاقل إلى الانتفاع ب| قد أظهره من المنافع وأحضرها 
إياه» ولم يمنع عنها مانع» فكانت مباحة مأذوناً فيها ". 
۳-أن مَن أحضر قوماً مائدة عليها طعام محتاجين إليهاء ولم يضع هناك مانعاً من تناول 
ما عليهاء فإن ذلك يجري مجرى الإذن في الإباحة» كذلك هاهنا. ° 


.)۲۸١ /٤( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 
.)۲۷۷ /٤( والتمهيد في أصول الفقه‎ »)٠٠١١ /5( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )( 
.)٠١١١ /5( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )۳( 
.)٠٠١١ /5( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )5( 


0 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 

حكم الحيوان الذي تساوى الشبهان فيه بحيوان جانز وحيوان محرم, أولم يجد ما 

قال ابن الرفعة: "لا يؤكل ما تستخبثه العرب من الحشرات ... فإن افترقوا فريقين 
على السواء." قال الماوردي وغيره: "رجح بقريش» فإن اختلف قريش أو لم يحكموا 
بشيء» رجع إلى شبيه الحيوان» والشبه تارة يكون في الصورة. وتارة في طبع الحيوان من 
السلامة والعدوان» وأخرى في طعم اللحم» فإن تساوى الشبهان, أو لم يجد ما يشبهه. 
فوجهان:" 

أحدهماء وظاهر المذهب» وإليه ميل الشافعي: أنه حلال» والوجه الثاني- قاله بعض 
أصحابنا-: أنه حرام؛ لأن الحيوان في الأصل حرم إلا ما دَلّ عليه الدليل؛ فإذا لم يرد فيه 
دليل فهو باق على التحريم." 

"وبنى الماوردي الوجهين على اختلاف أصحابنا في أن أصول الأشياء قبل ورود 
الشرع هل هي على الإباحة أو على الحظر؟ فعلى الأول يحل ما تكافاً اختلافهم فيه» وعلى 
الثاني ع 
دراسة التخريح: 

ذكر ابن الرفعة الأصل ناقلاً عن الماوردي'"» ووافق في هذا التخريج الرافعي/". 


والروياني. 


.)۲۲۹ ۰۲۳۲ /۸( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)١175 /٠١(‏ 

(۳) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١58/١7(‏ 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني /٤(‏ ۲۲۹). 
وهو: أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» الطبري» فخر الإسلام القاضي؛ 
الفقيه الشافعي» ولد عام 54١5‏ ه» وله مصنفات عديدة منها: (بحر المذهب)» و(مناصيص الشافعي)» 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه فقهاء الشافعية!''» وقد يكون هذا 
الفرع من قبيل حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع» وهي على الإباحة» ويوجد 
جماعة من الفقهاء من خلط مسألة ما قبل ورود الشرع بمسألة ما بعد ورود الشرع» وقد 
نه ابن تيمية!"' إلى ذلك» وذكر أنه من الغلط الذي يقع به بعض العلاء". 


© © © 


= و(الكافي)ء و(حلية المؤمن)» توفي عام 7٠0ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)١94‏ وطبقات الشافعيين (ص: 5 27)» والأعلام للزركلي (5/ .)٠۷١١‏ 

(۱) انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 1775)» والعزيز شرح الوجيز :.)١5//١17(‏ وبحر المذهب للروياني /٤(‏ ۲۲۹). 

(۲) وهو: وهو: أبو العباس» أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبدٍ السلام ابن تيمية» الحراننٌ الدمشقيٌ» الحنبل» تقي 
الدين» ولد عام ١57ه»‏ طلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها 
فسجن مدة» ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ۷١١‏ ه واعتقل بها سنة ١۷۲ه‏ وأطلق 
مرة أخرىء ثم أعید» ومات معتقلاً بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته عام /1لاهء له الكثير من 
المصنفات منها: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» و (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» و (القواعد 
النورانية الفقهية). 
انظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد /١(‏ 3776)» والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول 
(ص: ١7‏ 5).» والأعلام للزركلي )١55 /١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٥۳۹‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 


المطلب السادس: 
الكراهة التحريمية 


كان يطلق الواحد من المتقدين المكروه ويريد به الحرام» وعللوا لذلك ببعض العلل 
منها: أن الحرام يكرهه الله ورسوله؛ فناسب إطلاق المكروه عليه !"ا 

ومن ذلك قول الإمام أحمد: أكره المتعة» والصلاة في المقابر» وهما محرمان عنده". 

وقول الشافعي: أكره النياحة على الميت!". 

ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بها ليس بمحرم» وتركه رجح من 
فل ©) 

وقد قسم العلماء الأحكام التكليفية إلى أقسام» وخالف الحنفية الجمهور؛ فقسموا 
الكراهة إلى كراهة التنزيه» وكراهة التحريم. 

وقد وقع الخلاف في إثبات الكراهة التحريمية على ما يلي: 

أولاً: عند الحنفية 

القول الأول: إنكار وجود قسم يسمى الكراهة ال اطق المكروه 
فالمراد به الحرام. 


واختار هذا القول محمد بن الحسن ح رحمه الله-. ° 


.)17٠ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير .)٠٠٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي .)71/8/7/1١(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ »)8١‏ والتحبير شرح التحرير .)۱٠١١۸/۳(‏ 

(5) انظر: لسان الحكام (ص: ۳۷۷)ء والوجيز في أصول الفقه الإسلامي .)701١/١(‏ 
وهو: أَبُو عَبْد الله محمد بن الْحَسَنٍ بن فَرْقَدِ السَّيبَا الكُوْق العَلاَمَهُه ققِيْةُ العِرَاقَ صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه. له ا عديدة منها: (المبسوط»). و(الجامع الصغير)» و(الجامع الكبير)ء و(الزيادات)» توفي عام 
4ه. 


ED 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


القول الثاني: اعتبار وجود قسم مستقل يعرف بالكراهة التحريمية. 

ونُسب إلى أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-" وجمهور الحنفية!". 

ثانيًا: عند الجمهور: 

الو نامر اهو الك ووا اة وا 

أن الأصل في الأحكام أنها حمسة: الوجوب» والندب» والتحريم» والكراهة 
والإباحة» وهذا يقتضي إنكار استقلال قسم الكراهة التحريمية عن الحرام. 

الفرق بين الحرام والكراهة التحريمية: 

عند النظر والموازنة بين القسمين يظهر أنه| يشتركان في أن كليهما طلب الترك على 
سبيل الجزم» ويشتركان في الإثم واستحقاق العقاب للفاعل .° 

لكن الحرام: طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي لا يحتمل 


= انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ ١١١)ء‏ وتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (؟/179١)»‏ سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول (۳/ 177). 

(۱) انظر: لسان الحكام (ص: ۳۷۷). 
وهو أَبُو يُوْسّفَه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبَيْش بن سعد بن بجر بن معاوية الأنصاريٌ الكوفي» 
الفقيه» القاضي» العلامة» ولد عام 1١١هه‏ تفقه على يد أبي حنيفة حتى صار المقدم في تلامذته» له عدة 
مصنفات منها: (الأمالي في الفقه)» و(الوكالة)ء و(البيوع)» توفي عام 57/١ه.‏ 
انظر: تاريخ الإسلام (5/ »)٠١7١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ١١٥٠)ء‏ والأعلام للزركلي (۸/ .)١۹۳‏ 

(۲) انظر: شرح التلويح على التوضيح .)١5/١(‏ 

(۳) انظر: المحصول لابن العربي (ص: »)۲١‏ والفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق »)۷/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول (ص: 017١‏ 
انظر: تاريخ الإسلام (4/ »)٠١ 7١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ 014)» والأعلام للزركلي (۸/ .)١197‏ 

(5) انظر: المستصفى (ص: 07)» والتمهيد (ص: ۷)» والبحر المحيط »)177/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
(/). 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 4۷)» والمسودة في أصول الفقه (ص: 77) 

(5) انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (1/ 2370١‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)١57 /١(‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
التأويل أو بإجماع أو قياس أولوي أو مساو. 

والكراهة التحريمية: طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني يحتمل 
اا 

والفرق بين الكراهة التحريمية والتنزية: 

أن الكراهة التحريمية: هي ما طلب الشارع تركه طلبًّا جازمًا ولكن بدليل ظني 
الثبوت أو ظني الدلالة» وتقتضي الإثم؛ وهي إلى الحرام أقرب." 

والكراهة التنزيبية: هي ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم "» ولا تقتضي الإثم» 
وهي إلى الحلال أقرب. 

وإطلاق الكراهة على الحرام هل هو من قبيل المشترك, أو أن الكراهة حقيقة في 
التنزيه مجاز في غيره؟ الخلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول: الاشتراك. 

وهو اختيار الغزالي. ° 

القول الثاني: أنه حقيقة في التنزيه مجاز في غيره. 


)١(‏ انظر: شرح التلويح على التوضيح /١(‏ ١١)ء‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب »)5٠7/١1(‏ وإعانة الطالبين على 
حل ألفاظ فتح المعين »)١57/١(‏ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١57 /١(‏ والمدخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهية (ص: 47). 

() انظر: شرح التلويح على التوضيح ))17/١1(‏ ولسان الحكام (ص: ۳۷۷)» وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين )١ 57 /١(‏ والوجيز في أصول الفقه الإسلامي .0701١/١(‏ 

(۳) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي .)٠١٠/١(‏ 

(؟) انظر: شرح التلويح على التوضيح »)۱١ /١(‏ ولسان الحكام (ص: ۳۷۸)» وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين »)١57 /١(‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي .0701١/1١(‏ 

(6) انظر: المستصفى (ص: .)٥١‏ 

() انظر: البحر المحيط /١(‏ 7805)» والتحبير شرح التحرير (7/ .)١١17‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


وهو ظاهر كلام أبي يعلى!"". 

خلاصة القول في المسألة: 

أن الخلاف واقع في اعتبار استقلالية قسم الكراهة التحريمية كحكم من الأحكام 
التكليفية» فجمهور الحنفية كا تقدم يعتبرونه قسًا مستقلاء والجمهور لا يعدونه ذلك. 

ولكن قد ثبت عن الجمهور كا سبق إطلاق الكراهة وإرادة التحريم» فهذا جائز 
وحاصل عندهم» بل إن التحريم هو الذي يسبق إلى الذهن عند المتقدمين حين إطلاق 
الكراهة» بناءً على ذلك أجد أن الخلاف لفظي. 


)١(‏ قال:" إذا نقل عنه -أي العالم- في مسألة صريح القول بالتحريم» أجاب فيها بأكره» حمل على التحريم» فيبنى 
مطلق كلامه على مقيده. 
وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لآن هذه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه." العدة في 
أصول الفقه .)١١۳۳ /٥(‏ 
وهو: أَبُو يعلي» محمد بن ا لحسين ن محمد بن خلف بن أَحْمّد بن الفراء الحنبلي» عام عصره في الأصول 
والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد» ولد عام ٠۳۸١‏ له عدة مؤلفات, منها: (الإحكام السلطانية)» 
و(الكفاية في أصول الفقه)» و(العدة)» و(المجرد) في فقه الإمام أحمدء وردود على (الأشعرية) و(الكرامية) 
و(السالمية) و(المجسمة) و(ابن اللبان) وغير ذلك توفي سنة ٤0۸‏ ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳)» تاريخ دمشق لابن عساكر (07/ »)١ ٤‏ الأعلام للزركلي (5/ 49). 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على هذه المسألة: 

الفرع الأول : يكره مسابقة الإمام بركن. 

قال الشيرازي:" ويكره أن يُسبق الامام بركن» وإن سبقه بركن عاد إلى متابعته. '"' 

قال ابن الرفعة: "ويكره أن يُسبق الإمام بركن ... والكراهة كراهة تحريم؛ لقوله - 
عليه السلام-: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
جار 0)٩‏ "050 
دراسة التخريح: 

الذي يظهر أن هذا رأي المؤلف» ووافقه في التخريج الشربيني“» والرملي. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ يوافق ما عليه فقهاء الشافعية!"'» ومسابقة الإمام 
محرمة» والدليل الذي ذكره صريح في التحريم لوجود الوعيد. 

قال ابن تيمية: "أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة» لا يجوز لأحد أن يركع قبل 
إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي بي بالنهي عن 
ل" 


الفرع الثاني : النياحة على الميت مكروهة كراهة تحر يمية 
قال الشيرازي: "ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة "(4) 


.)07/ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء ح(۲۷٤)»‏ (۱/ .)۳۲١‏ 
(۳) كفاية النبيه (۳/ 948 0). 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤۹١ /١1(‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ 777). 

() انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ 2707 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤۹١ /١(‏ 
(۷) مجموع الفتاوى .)۳۳٣۹/۲۳(‏ 

(8) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 07). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


قال ابن الرفعة: "ويجوز البكاء على الميت ... من غير ندب» أي: وهو أن تعد شمائل 
الميت وأياديه» تقول: واكريماه» واشجاعاه» واكهفاه» واجبلاه» واسيداه؛ لأن ذلك محرم. 

ولا نياحة» أي: وهي رفع الصوت بذلك عليه؛ لأن ذلك محرم» قالت آم عطية: (إن 
سول الله - ل - انا عن التبائحة) 0 

وأخرج مسلم في حديث أب مالك الأشعري عن النبي - 4 -: (النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.)!" ... 
والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة؛ ولأن ذلك يشبه التظلم من الظالم والاستغاثة منه» 
وهو عدل من الله وحق؛ فلذلك حرم."" وذكر أن من العلماء من أطلق القول بأن ذلك 
مكروه» وبعضهم ذكر بعد ذكره الكراهة: "إن الكراهة كراهة تحريم"» وكذلك جزم 
بعضهم بالتحريم. 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الجويني”*'» والعمراني!*» ووافقه في هذا التخريج الحصني. 

والواقع أن النياحة محرمة باتفاق الفقهاء"» ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة 
وكذافي نص الشافعي في الأم حين| قال: "أكره النياحة على المت" وحملها 


.)86١ /9( »)۷۲۱١(ح أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام, باب بيعة النساعء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» ح(5 97), (۲/ 5 15). 

(۳) كفاية النبيه (4/ /ا/07/5.11١).‏ 

(؟) انظر: نباية المطلب في دراية المذهب (۳/ ۷۳). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ .)١19‏ 

() انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)٠١١‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ ۷٠۳)»ء‏ والاختيار لتعليل المختار (6/ »)١١١‏ والروض المربع شرح زاد 
المستقنع (ص: »)١945‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع »)١177/7(‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني »)۲۸٠١ /١(‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )5٠١ /١(‏ 

(۸) انظر: الأم للشافعي .)۳۱۸/١(‏ 


Ca 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


1 ٤ 
5 الأصحاب على كراهة التحريم‎ 

والتخريج صحيح والله أعلم؛ لآن الأدلة صريحة في تحريم النياحة» منها ما ثبت عن 
أم عطية أنها قالت: (إن رسول الله - بيا - نهانا عن النياحة). "ا 

وما ثبت عن النبي - بي - أنه قال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 

۳ 8 5 

وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)". 

فلا بد من حمل الكراهة هنا على الكراهة التحريمية. 
الفرع الثالث: من حركت القبلة شهوتّه وهو صائم بحيث خاف إنزال الماء كره له أن يُقبل. 

قال الفيواتى امود كك اننبا شيتوكة كوه له ني 01 , 

قال ابن الرفعة: "ومن حركت القبلة شهوته» -أي: بحيث خاف إنزال الماء- كره له 
أن يقبل؛ خوقًا من أن يعقبه الإنزال؛ فيفطر» وهل هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه؟ 
فيه وجهان: الأول؛ لقول الشافعي في الأم: "ومّن حركت القبلة شهوته» فالقبلة حرام 
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عليه» ومن لم تحرل القبلة شهوته كرهتها له؛ فإن فعل لم ينتقص صومه» وتركها 
نويف 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج النووي”"» وذكره الروياني“. 


.)١١۷ /٥١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٩۹٩ سبق تخر جه (ص:‎ )۲( 

(۳) سبق تخر جه (ص: .)٩۹٩‏ 

(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١۷‏ 
(5) الأم للشافعي (۲/ .)٠١۷١‏ 

(0) كفاية النبيه (5/ .)١۹‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)٠١‏ 
(۸) انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ 576). 


a 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


وهذا الذي اختاره الشيرازي - أي أنها على التحريم-7". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق الذي عليه جمهور فقهاء الشافعية» وذكر 
أن علة ذلك أنه يخاف الفطر كالخلوة بالأجنبية وهي حرام» ولأنه يعرض الصوم للإفساد 
في الغالب من حاله”"» وقد جاء في الحديث عن عائشة - وَليَهعَتَهَا- قالت: (كان رسول 
الله لا يبان وهو صائم» وأيكم يملك إربه» كما كان رسول الله ية يملك إربه؟)» 
فول :عل أزاكة لخم للك فيه ف ا و 
الفرع الرابع: نذرالصلاة في الأوقات المكروهة مكروه كراهة تحريم. 

قال ابن الرفعة: لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة» فقد تقدم أن الكراهة كراهة 


ر 


دراسة التخريح: 
وافقه في هذا التخريج الإسنوي”""» كما نقل هذا التخريج الماوردي”". 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ حيث يوصف من نذر الصلاة في الأوقات 


.)075١/١( انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي »)741١/١(‏ والمجموع شرح المهذب (5/ »)۴١١‏ وبحر 
ا لمذهب للروياني (۳/ ١٠۲)ء‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ .)١۸١‏ 

() انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ .)٠٠١‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» ح(١١١١)»‏ 
١؟/‏ ااا 

.)؟591١‎ //( كفاية النبيه‎ )٥( 

(5) انظر: المداية إلى أوهام الكفاية (۲۰/ 0770. 
وهو: أبو حمد» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإِسْنَوي الشافعيّ؛ جمال الدين» فقيه أصولي» من علماء 
العربية» ولد عام ٠ ٤‏ لاهء له عدة مصنفات منها: (التمهيد) في تخريج الفروع على الأصولء و(نباية السول 
شرح منهاج الأصول». و(المداية إلى أوهام الكفاية)» توفي عام الالاه. 
انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٠١‏ 5).» الأعلام للزركلي (۳/ 5 5 7). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير .)00١/1١5(‏ 


© 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المكروهة بأنه عاص" » والكراهة التحريمية تقتضى العصيان. 
والمشهور عند جمهور الشافعية أن نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لا ينعقد على 


الفرع الخامس : يكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم. 

قال الشيرازي: "ويكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم. "7" 

قال ابن الرفعة: "ويكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم؛ لأنه لا يؤمن 
أن يخلو بهاء فيواقعها ... ثم ما المراد بالكراهة هل التنزيه أو التحريم؟" ثم نقل رأي 
إعارة العبد المسلم من الكافر» فلو كان مراده الثاني» لجمع بينهماء ومن أصحابنا من قال: 
إذا كانت شابة يخاف منه عليهاء لا يجوز الإعارة منه» وتحرم؛ وهذه الكراهة كراهة 


تحريم"» قال ابن الرفعة: "لكن الظاهر الأول؛ فإن الإعارة لا يلزم فيها الخلوة المحرمة؛ 

فلذلك كرهت ... وحيث أطلقت الكراهة بالخلوة مها في الاستخدام ... فهي محمولة 
(f)‏ 

لا 


دراسة التخريج: 
وافقه الرملي» والجمل") في عدم الحكم بالتحريم وقةا كر" أن SS‏ 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »220١/١5(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ »)١‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 
وحواشي الشرواني والعبادي (۱۰/ 47). 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 0 717). 

(©) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١١7‏ 

(5) كفاية النبيه (۱۰/ 7517037557). 

(6) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ .)١١١‏ 

() حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (7/ 500). 
وهو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل» مفسرء من فقهاء الشافعية» له عدة 
مصنفات منها: (فتوحات الوهاب) حاشية على شرح المنهج» في فقه الشافعية» و(الفتوحات الإلهية)» توفي 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 


الجواز؛ لأن الخلوة غير لازمة"' وهذا يقتضي أن الكراهة التحريمية بعيدة عند عدم 
حدوث الخلوة. 

فابن الرفعة رحمه الله قسم إعارة الأجنبي للجارية إلى قسمين: 

أن يلزم منها الخلوة فهنا تحمل الكراهة على التحريم» وأن لا يلزم منها الخلوة فهذه 
تحمل على الكراهة التنزيبية» والذي يظهر -والله أعلم- أن تخريجه صحيح؛ بناءً على هذا 


الت 


.م 


وخالفه الغزالي!"» والنووي'"» والشربيني فأطلقوا الحكم بالتحريم. 
الفرع السادس : لوأجر مسلم لذمي» ليبني له كنيسة قال الشافعي : كرهته. 

قال ابن الرفعة: "أن مسلا لو أجُر نفسه لذمي» ليبني له كنيسة قال الشافعي: 
كرهته.'”' فمنهم من قال: هي كراهة تحريم» فإذا عمل لا يستحق أجرة. 

ومنهم من قال: بل كراهة تنزيه» ويصح العقد» ويستحق الأجرة؛ لأن الكنيسة ما 
هي إلا بناء قلعة يسكنها کا يسكن الدار."7") 


دراسة التخريج : 
وافقه في نقل الرأيين البغوي دون النص على الكراهة التنزهية"» ووافق الرأي 


= عام5١١١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي (۳/ ١١٠)ء‏ معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» (۱/ .)١٠۷‏ 

.)١5 5 /0( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: الوسيط في المذهب (۳/ 7”54). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب 4278١7 /١5(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (5717/4)» ومنهاج الطالبين 
وعمدة المفتين في الفقه (ص: 5 .)١5‏ 

(4) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 779)) ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ .)١٠١‏ 

(5) الآم للشافعي (5/ 757767704). 

() كفاية النبيه .)75١١/1١1١(‏ 

(۷) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۷/ .)٥۳١١‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الأول -وهو حمل هذا على التحريم- الرملي؛ وقال: لأن بناء الكنائس محرم.!") 

ولم يظهر لي رآي ابن الرفعة في هذه المسألة» فقد نقل الرأيين بلا ترجيح. 
الفرع السابع : من كان فاسقا كره له أن يلتقط. 

قال الشيرازي: "وإن كان فاسقًا كره له أن يلتقط ."(") 

قال ابن الرفعة: "وإن كان فاسقًا كره له أن يلتقط؛ كى لا تدعوه نفسه إلى إتلافهاء 
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وهل هذه الكراهة كراهة تنزيه أو تحريم؟" ثم ذكر مَن حكى آنا كراهة تحريم؛ ومّن 
حكى أنها كراهة تنزيه. 
دراسة التخريج : 

وافقه في هذا التخريج الشربيني. 

ولم يظهر لي رأي ابن الرفعة في هذه المسألة» فقد نقل الرأيين بلا ترجيح» فذكر أن 
هناك مَن حكى الكراهة التحريمية» وهناك مَن حكى الكراهة التنزيبية» وممن حكى آنا 
على التحريم الجويني حيث قال: "فالفاسق ليس من أهل الالتقاط» والعين التي أخذها 
مغصوبة في يده" والغزالي حيث قال في باب اللقطة: "أما الفاسق فلا يجوزله 


- وهو: ابو خمد الْحْسَيْن بن مَسْعُود الفراء الْبَمَوِيّ» الشَّيْعُ الإمَام العَلامَة الشَّافِيِيَ المَسّرْه ولد عام 
5" هه وله عدة مصنفات منها: (التهذيب) في فقه الشافعية» و(شرح السنة) في الحديث» و(لباب التأويل في 
معالم التنزيل) في التفسيرء وتوفي عام ١٠05ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 574)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۷/ »)۷١‏ والأعلام للزركلي 
(9۹/۲). 

)۲۷ 5 /٥( انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: )١77‏ 

(۳) كفاية النبيه /١١(‏ 507) 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ )٥۷۸‏ 

(0) نهاية المطلب في دراية المذهب (۸/ )٤۷٤‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


1 


والذي عليه جمهور الشافعية أن الكراهة تنزية"» قال النووي: أما الفاسق» فقطع 
الجمهور أنه يكره له الالتقاط» وأما قول الغزالي: الفاسق لا يجوز له الأخذ. فمخالف لما 
أطلقه الجمهور من الكراهة" فمعظمهم على الكراهة”*)؛ وقالوا: لئلا تدعوه نفسه إلى 
ا 


)۲۸۳ /٤( الوسيط في المذهب‎ )١( 

(") انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ 01)» وخباية المحتاج إلى شرح المنهاج (47/./0) 

(۳) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (0/ .)١۹۱‏ 

(5) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 217)» والعزيز شرح الوجيز (7/ 57 7)» وعمدة السالك 
وعدة الناسك (ص: »)۱۸١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ /01). 

(6) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳/ //01). 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب السابع: 
الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده' 


هذه من المسائل المشهورة عند الأصوليين» والمقصود بها: أن الطلب على وجه 
الاستعلاء هل هو عين النهي عن ضده؟ فهل طلب القيام مثلاً هو بعينه طلب ترك 
ا 

تحرير محل النزاع: 
- اتفق الأصوليون على أن الأمر بالشيء إن كان له ضد واحد فالأمر به بي عن ضده» 
وإلا لأدّى للتناقضء فالأمر بالإيمان مثلاً نبي عن الكفر. "ا 
- واختلفوا إذا كان للأمر أضدادٌ فهل الأمر به بي عن ضده؟ على أقوال أهمها: 

القول الأول: أن الأمر بالشيء ليس نبيا عن ضده» لا بمعنى أنه عينه» ولا بمعنى أنه 
يتضمنه» ولا بمعنى أنه يلازمه © 


اختاره بعض الشافعية!* منهم الجويني'". والغزالي"» وابن الحاجب من المالكية/", 


)١(‏ أكثر العلماء عبروا عن هذه المسألة هذه العبارة» ومن خالفهم في عبارتهم البيضاوي -رحمه الله- فعبر عنها 
ب"وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه". الإبباج في شرح المنهاج .)1١١ /١(‏ 

(۲) انظر: روضة الناظر »)۲٠١ /١(‏ والبحر المحيط (؟7/ 5 .)5٠‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۲/ »)١١١‏ والتقريب والإرشاد (الصغير) (۲/ ١٠۲)ء‏ والعدة في أصول الفقه 
(58/5")» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 707). 

(5) كان ذلك تفريعاً على اشتراط الإرادة في الأمر. انظر: روضة الناظر .)۲۱۸/١(‏ وتفريعًا على إثبات كلام النفس 
لكن من سوى المعتزلة يفارق المعتزلة بأهم لا يرون أن كلام الله خلوق. انظر: المستصفى (ص: 15). 

(65) انظر: المحصول للرازي .)١919/7(‏ 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه .)٠١ /١(‏ 

(۷) انظر: المستصفى (ص: 57). 

(۸) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل »)1۸١(‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب (۲/ .)٥١‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


نا 

وهو اختيار ابن الرفعة". 

القول الثاني: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده -أي من طريق المعنى-. 

وهو اختيار الجمهور من الحنفية/". وأكثر المالكية» وبعض الشافعية"» 
و 

القول الثالث: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. 

وهو قول بعض الأشاعرة"» وأول أقوال أبي بكر الباقلاني””» وقد نُسب إليه 
التراجع عن هذا القول والقول بأن الأمر يتضمن النهي عن ضده عقا . 

وقد قيل: فائدة الخلاف أخروية لا دنيوية» وذلك في استحقاق العقاب بترك المأمور 
به فقطء أو به وبفعل الضد الذي ارتكبه؛ حيث عصى أمرًا وني '. 


.)97//1( انظر: المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه .)١75 /١5(‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۲/ .)١155‏ 

() انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول »)۱٤۸١ /٤(‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 
(4/۳(. 

.)۱۹۹ /۲( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ١۹)ء والمحصول للرازي‎ )٥( 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه »)۳٦۸/۲(‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ »)۳۸١‏ والتحبير شرح التحرير 
(ه/ره؟؟7 57). 

(۷) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع »)5١19/7(‏ والبحر المحيط (۲/ .)5٠8‏ 

(۸) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (75777/1)» وكان ذلك تفريعًا على عدم الصيغة واللفظ للأمر والنهي. 

(۹) انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص: ۲۲۲)» وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 
(4/۳(. 

)٠١(‏ انظر: التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية )٠١١(‏ وهناك مَن يرى أن النظر في 
المسألة من وجهين أحدهما: تعيين حكم الضدء والثاني: تعيين طريق الحكم» والواقع أنه لا خلاف بينهم في 
حكم ذلك الضد وأنه منهي عنه» والخلاف بينهم في تعيين طريق الحكم. انظر: إيضاح المحصول من برهان 


١٠١5 [‏ ]ا 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


دليل الرأى الذى اختاره ابن الرفعة: 
من العقل: 

- أنه يُتصور أن يأمر بالثىء مَن هو ذاهل عن أضداده» فكيف يقوم بذاته قول 
متعلق بها هو ذاهل عنه حینا أمر؟'"ا 


= الأصول(ص:555)» 
فالقول الأول أفاد النهي من طريق المعنى» والقول الثاني من اللفظء والقول الثالث قال: لا يدل بلفظه ولا 
معناه» لكن يدل بدلالة شيء خارجي وهو العقل على أنه بي عن ضده. انظر: المستصفى (ص: 55). 

(۱) انظر: المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ١٥)ء‏ والمستصفى (ص: 55). 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على هذه المسألة: 

من قال لزوجته : إن خالفت نهيي فأنت طالق, ثم أمرها بالقيام : لا يقع الطلاق. 

قال ابن الرفعة: "وإن قال: إن خالفت نهيي» فأنت طالق» ثم قال ها: قومي» 
فقعدت» قال الإمام: ذهب الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء نبي عن أضداد المأمور به» فقد 
خالفت نيه إذا قعدت؛ فيقع الطلاق. 

وقد أو نا ف خموغنا ق الأأصول أن الام ر لا يكون رياه ولا شمن يا قلا 
يقع الطلاق؛ إذ لو كنا نعتقد اعتقاد الفقهاء؛ لتوقفنا في وقوع الطلاق» فإن الأيمان لا 
ا بعل معتقدانك النابئن فى طبرل 017 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الجويني/", والغزالي'". والنووي. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ بناءً على رأيه في أن الأمر بالشيء ليس نيا عن 
ضده» فيقول: يقول الرجل لزوجته: "إن نبيتك عن شىء وم تنتهي فأنتٍ طالق". ولیس 
في الجملة التي قالها الزوج بعد ذلك وهي: "قومي" نبي» فلا تطلق . فهي ليست مثل 
قوله: لا تقعدي» فتلك نہی» كما يوافق ما عليه فقهاء الشافعية. 


4 


© © © 


.)١7 5 /١5( كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر: نباية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ 5 97). 

(۳) انظر: الوسيط في المذهب (0/ 557). 

() انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۸/ .)١18/‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب /١5(‏ ١۳۲)ء‏ والوسيط في المذهب (0/ 457)» وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين (۸/ ۱۸۸). 


Ix 
| 
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تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحكم الوضعي. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: حقيقة الشرط. 

المطلب الثاني: ما كان وجوده مانعاً كان عدمه شرطا. 
المطلب الثالث: القضاء ما فعل خارج الوقت المحدود له. 
المطلب الرابع: القضاء يجب بأمر جديد. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الأول: 
حقيقة الشرط 
الشرط لغة: 
مصدر: شرّط يشرط رطا وَقَدْ شارّطه وشرّط لَه في ضَيْعيِهِ يشرط ويَشْرُط» 
E Tosa‏ 
أضل یدل عل عَلَم وعًَ عَلامَة» وَمَا قَارَبَ دَلِكَ E‏ 
ويقال 31 شراط السَّاعَةٍ أي : عَلَامَاَاء ويقال: 1 شْرَطَ مِنْ إِبلِهِ وَعَتَمِهِ إا عزلٌ مِنْهًا 
شيا لمع ل 
الحاجم؛ ل ذلك عاد وا وال طا "لرام الشَّىءِ والتزامه في البيع وَتَحْوو"47. 
الشرط اصطلاحًا: ۰ 
- عُرّف بأنه: "اسم لما يضاف الحكم إليه وجودًا عنده لا وجوبًا به."00. 
- ومثله تعريفه بأنه: "اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب."0". 
وقد أعترض على هذين التعريفين بأنهم| غير مانعين» فإن الشرط ليس وحده ما 
يتعلق به الوجود مثل العلة» فالكسر علة وجود الانكسار.(") 


(Nrt |, 


- وعرّف بأنه: "الذى يقف عليه المؤثر فى تأثيره لا فى ذاته. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۷/ ۳۲۹) مادة (شرط). 

(۲) مقاييس اللغة (۳/ .)55٠‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۳/ .)57٠‏ 

(5) سان العرت 0 ۴۳۳۹ء القافوس الط( ۷ 
)٥(‏ أصول السرخسي (۳۰۳/۲). 

0) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١١۳ /٤(‏ 

(۷) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)١1۸ /١(‏ 

(۸) المحصول للرازي (۳/ /01). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 

- كما عْرّف بأنه: "الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجود المؤثر."7". 

أعترض عليهما: بأ تعريفان غير جامعين لجميع أنواع الشرطء فإن الشرط قد 
يكون لأجل ذات السبب ووجوده» لا لتأثيره» مئال ذلك أن يقول قائل في الفروج: أا 
شرط في أصول وجود الزنا في تأثيره» وقد يكون الشرط شرطاً فيا ليس مؤثراًء فالحياة 
شرط للعلم» والعلم ليس من الصفات المؤثرة» فهذه الأنواع كلها خرجت عن 
ا 

3 وعُرّف بأنه: ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده." 

وقد أعترض عليه من وجهين: الأول: أن فيه دورًا وذلك بتعريف الشرط 
با مشروطء والمشروط أيضًا مشتق من الشرط فكان أخفى من الشرط» وتعريف الشيء با 

الثاني: أنه قد يوجد التعريف ولا يوجد الُعرّفء فإنه يلزم عليه جزء السبب إذا 
اتحد. فإنه لا يوجد الحكم دونه ولا يلزم من وجود الحكم عند وجوده. ولا يعد 
شر طا ©) 

- وعَرّف بأنه: ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده. ولا 

داخلاً في السبب.!*) 


واعترض على تعريفاتهم تلك: بأن ما ذكروا "منقوض بمعلولي علة واحدة فإن 


(0) الإمباج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 0551 537)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: ا 5 لمستصفي (ص:١55).‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۲/ »)۳٠۹‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲۹۹/۲). 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۲/ »)۳٠۹‏ وشرح مختصر الروضة »)٤١١ /١(‏ وبيان المختصر شرح ختصر 
ابن الحاجب (۲/ ۲۹۸). 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


نفي كل منهما يستلزم نفي الآخر على غير جهة السببية» وليس أحدهما شرطًا للآخر". 7" 
-وعْرّف بأنه: "ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم 
لذاته ۰ 

فقوله: "ما يلزم من عدمه العدم" احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم» كالدين: يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى» وعدم وجوبها لوجود الفقر 
مع انتفاء الدين. 

وقوله: "ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم" احتراز من السبب والمانع أيضاء فأما 
من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته» وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده 
العدم. 

وقوله: "لذاته" احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب» فيلزم حينها الوجود. أو 
قيام المانع» فيلزم حينها العدم» لكن لا لذاته» وهو كونه شرطاء بل لأمر خارج» وهو 
مقارنة السببء أو قيام المانع.'"ا 

وقد أعترض عليه بها يلي: 
١‏ -أن هذا التعريف غير مانع» فهو شامل للركن.!*) 

وقد ات عنه: 

بآن "ما" في قوله: "ما يلزم من عدمه العدم" واقعة على شيء خارج عن الماهية» لما 
اشتهر أن الشرط ما كان خارج الماهية» فبناءً على ذلك لا يقال: إن التعريف شامل 


(۱) شرح المنهاج للأصفهاني (۱/ ۹۸). 

(؟) الفروق للقرافي »25١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ 1717 7). 

( انظر: وشرح تنقيح الفصول (ص: 7577)» وشرح مختصر الروضة .)٤١١ /١(‏ 
(5) انظر: حاشية البناني (۲/ ۱۸)» ونشر البنود على مراقي السعود /١(‏ 507). 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


ان 
؟-عدم تعرض الشراح لمفهوم "ولا عدم" في القيد الثاني" والمانع الذي قد يخرج بهذا 
n Re AS‏ 
القيد خرج بالذي قبله عند قوله: "لزم من عدمه العدم" » وهذا يدل على أنه لا 
داعي لذكره للاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه. 
و 
وقد أجيب عنه: 
بأن المانع له اعتباران: وجود» وعدم» فهنا يخرج به المانع باعتبار وجوده» فإنه يلزم به 
العدم» وأما إخراجه في القيد الأول فباعتبار عدمه.!*) 
۳-آن قوله: "لذاته" مختص ب"ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم" وغير ختص با 
عدمه العدم» لكن لا لذاته بل لعدم الشرط الذي قارنه. "ا 
ف 
وقد أجيب عنه: 
ا 
وهو أقرب التعاريف إلى التعريف الذي اختاره ابن الرفعة إلا أن ابن الرفعة قال: 


(Vn 


0 


3 


وقال في موضع آخر: هو "ما يلزم من انتفاته انتفاءٌ الشيء الذي جعل شر طا فيه» مع 


.)080 /۲( انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ 58). 

(۳) انظر: حاشية البناني (۲/ .)١18‏ 

(5) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ 50:55). 

(5) انظر: حاشية البناني (۲/ ۱۸)ء وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (07/5). 
(5) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (07/57). 

(۷) كفاية النبيه ١ /١(‏ هلا 7”037). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


أنه ليس بمفهوم له"7"". 

الشرط على أقسام!"': 

أوها: أن يربط الله -عز وجل- هذا الشرط ومشروطه بكلامه الذي نسميه خطاب 
الوضع» فهو الشرط الشرعي» كالطهارة مع الصلاة» فإنه ما سلف يظهر أنه يلزم من 
انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة» ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة» لجواز 
انتفائها لانتفاء شرط آخر» وكذلك الإحصان مع الرجم. 

ثانيها: أن يربط الله -عز وجل - هذا الشرط بمشروطه بقدرته ومشيئته» فهو الشرط 
العادي» كالسلم مع صعود السطح. 

الثها: ارتباط الشرط بالمشروط إن كان معناه أنه من حقيقة المشروط ارتباط ذلك 
الشرط به» فهو الشرط العقلي: كالحياة للعلم» فإنها شرط له. 

رابعها: وهو الذي أشار إليه ابن الرفعة في الفرع» أن يقوم واضع اللغة بربط هذا 
الشرط بمشروطه» أي: جعل هذا الربط اللفظي دالاً على ارتباط معنى اللفظ ببعضه. 
فهو الشرط اللغوي» كالدخول المعلق عليه الطلاق في نحو قول الرجل لزوجته: إذا 
دخلت الدار فأنت طالق. 

ولكن هذا يكون من قبيل الأسباب» لا من قبيل الشروط. 

فالشروط اللغوية أسباب يسمى الواحد منها شرطًا من حيث الاسم» وهو سبب 
من حيث المعنى والحكم؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم» وهذه 
ع ا 


.)505/5( كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۲/ »)۳٠۹‏ والفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق »)09/١1(‏ 
وشرح مختصر الروضة .)٤١١ /١(‏ 

(۳) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (۲/ 7575)» وشرح مختصر الروضة /١(‏ 577)» وبيان 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية» نحو: إذا طلعت الشمس فالعالم 
مضيء. 

والشرعية نحو: #إوإن تم جثبًا فأطهَروأ بي . 

فإن طلوع الشمس سبب لضوء العالم عقلاء والجنابة سبب لوجود التطهير شرعا”". 

ويذكر في أصول الفقه أن الشرط اللغوي من المخصصات للعموم نحو قوله - 
تعالی-: ون کن اوت حمل يفوأ علبي 4 . 

وللشرط اللغوي صِيع. منها“: 

(إن) المخففة. و(إذا) و(من) و(ما) و(مها)) و(حيث)) و(إذ ما) و(أينا). 

وذكر منها ابن الرفعة (إذا). 


= المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (23549/7» والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ۸١٠)»ء‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران (ص: .)١57‏ 

.)5( سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ .)١١٠١‏ 

(۳) سورة الطلاق» من الآية .)١(‏ 

(5) انظر: التحبير شرح التحرير .)1١54/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۳۰۹)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۹۸)» 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ٤۱۹)»ء‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)١185/5(‏ 


(1۹۳ J 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 


لا يجوزالمسح على الخفين إلا أن يلبسهما على طهارة كاملة. 

قال الشيرازي:" ولا يجوز المسح الا أن يلبس الخف على طهارة كاملة"'. 

قال ابن الرفعة: " ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. عنى 
بالكاملة: التامة» حتى إنه لا يجوز أن يمسح إذا تطهرء وغسل إحدى رجليه وأدخلههم| 
الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف. والدليل على ذلك: قوله -عليه السلام - في 
حديث أبي بكرة: (إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهم|)!'' . وروى الشافعي بسنده 
عن المغيرة بن شعبة قال: قلت: يا رسول الله أأمسح على الخفين؟ قال: (نعم إذا 
أدخلتهم| طاهرتين)'"' ولفظ "إذا" شرطء والشرط يقتضي العدم بعدمه."7*) 
دراسة التخريح: 

وافق في تخريجه الإمام الشافعي -رحمه الله-!*, والماوردي) وا لجويني» والرافعي. “ 


.)١5 التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتهاء والدليل على أن الرخصة 
في المسح على الخفين للابسها على طهارة» دون لابسها محدثا غير متطهرء كتاب الوضوء. ح(۱۹۲)» 
(45/1.. والدارقطني في سننه» باب مافي المسح على الخفين من غير توقيت» كتاب الطهارة» ح(۷۸۲)» 
(۱/ ۳۷۷). والبيهقي في صحيحه بَابُ رُخْصَّةٍ ا مسح ِنْ لبس امن على الطَّهَارَةه كتاب جاع باب اشح 
عا الین ح(۱۳۳۹)» )4۳/1« ال الزقت يالات اله ارق ح(۲۳۷ 4 
(570/1))» وقال عنه البغوي: حَدِيتٌ صَحِيحٌ. وحسنه الألباني» انظر: شك المضابيح 151:/19): 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده. باب ما حَرّج مِنْ كِتَابٍ الْوْضُوءِء (ص:7١).‏ 

(5) كفاية النبيه (۱/ .)٠١۲-۳١١‏ 

(6) انظر: الأم للشافعي .)٤۸/١(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (۱/ 7557). 

(۷) انظر: نباية المطلب في دراية المذهب (۱/ ۲۹۱). 

(۸) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (۲/ 7”760). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» فأخذ من حقيقة الشرط وهو أنه يقتضي العدم 
بعدمه. عدم جواز المسح على الخفين إلا أن تلبسا وقد سبقتا بطهارة كاملة» لأن النبي كلل 
نص على أداة من أدوات الشرط في قوله (إذا أدخلتهم| طاهرتين) وفي قوله: (إذا تطهر 
فلبس خفيه)» فالحكم وهو جواز المسح ينعدم بعدم ذلك؛ لأا شرطهاء وهذا مقتضى 
الشرط. والمسح عليهم| من غير توفر هذا الشرط لا يجيز المسح عليهما لأنه لبس قبل 
كمال الطهارة» فوجب أن يمنع من جواز المسح» قياسًا على لبسه قبل غسل قدميه» ولبس 
الخفين يفتقر إلى الطهارة» وما كان إلى الطهارة مفتقرًا كان تقديمها على جميعه لازماء 
كالصلاة يلزم تقديم الطهارة على جميع الركعات» والمستباح بسبب لا يجوز تقديمه على 
سببه» كال فطار لا يجوز تقديمه على السفر والمرض» فلا يجوز ذلك قبل لبسه)ا على 
طهارة كاملة» والمسح مستباح لشرطين: اللبس والحدث» فما لزم تقديم الطهارة على 
الحدث لزم تقديمها على اللبس؛ لآن كل واحد منهما شرط في جواز المسح» وحكم أحد 
الخفين مرتبط بالآخر فلو نزع أحد الخفين انتقض مسحه. كما لو نزع جميع الخفين» 
فوجب إذا لبس أحد الخفين قبل كال الطهارة أن لا يكون حكمه حكم مّن لبس جميع 
الین () 


© © © 


.)7565 /١( والنجم الوهاج في شرح المنهاج‎ ء)۳١۲‎ 07551 /1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الثاني : 
ماکان وجوده مانعاً كان عدمه شرطا 

ترد هذه القاعدة في مؤلفات الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية هذه الصيغة» 
وبغيرهاء مثل: "وجود المانع كعدم الشرط "'. 

واختلف الأصوليون في تعريف المانع والشرطء وأشهر تعريفاتها ما يلي: 

أولا: المانع: 

عرف بأنه: "ما يلزم من وجوده عدم الحكم"7". 

وقريب منه تعريفه بأنه: ما يلزم من وجوده عدم الحکم» ولا يلزم من عدمه وجود. 
ولاعدم'". 

وعرّف بأنه: "مايلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود. ولاعدم 
زات "42) 

فقوله: "مایلزم من وجوده العدم" احترارًا من السبب؛ لآنه يلزم من وجوده 
الوجود. 

وقوله: "ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم" احترارًا من الشرط؛ لآنه يلزم من 

وقوله: " لذاته": احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب» فإنه يلزم الوجود لا لعدم 

(6) 

ا 


.)1/5( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .)٤١۳ /١(‏ 

(۴) انظر: التحبير شرح التحرير (۳/ 517 .)1٠١‏ 

(:) شرح ختصر الروضة »25777/١1(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: .)١١١‏ 
(5) انظر: شرح مختصر الروضة .)٤١١/١(‏ 


) ١١6 [ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 

أما الشرط فقد سبق تعريفه» وأشهر ما قيل فيه أنه: "ما يلزم من عدمه العدم ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته'"'. 

فقوله: "ما يلزم من عدمه العدم" احتراز من المانع آنه لا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم» كالدين: يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى» وعدم وجوبها لوجود الفقر 
مع انتفاء الدين. 

وقوله: "ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم" احتراز من السبب والمانع أيضاء فأما 
من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته» وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده 
العدم. 

وقوله: "لذاته" احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب» فيلزم حينها الوجود, أو 
قيام المانع» فيلزم حينها العدم» لكن لا لذاته» وهو كونه شرطاء بل لأمر خارج» وهو 
مقارنة السبب» أو قيام المانع. "ا 

فوجود المانع كعدم الشرط؛ لأنه يلزم من كل منهما انتفاء الحكم» ووجود الشرط 
كعدم المانع؛ لأنه لا يلزم من كل منهما وجود الحكم ولا عدمه'". فكل منه| معتبر في 
ترتيب الحكم عليه 

لكن هل يكفي هذا باعتبار ما كان وجوده مانعًا أن يكون عدمه شرطا؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن ما كان وجوده مانعًاء لم يكن عدمه شر طا وقد قال بعض العلماء 


.)7 717 /۳( البحر المحيط‎ ».)5١ /١( الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۲١۲‏ وشرح مختصر الروضة .)٤١١ /١(‏ 

(۳) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (265/5)» والبحر المحيط (۱/ 596). 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 477)» وأنوار البروق في أنواء الفروق »)١١١/١(‏ والبحر المحيط 
۲۹٩ /۱(‏ والتحبير شرح التحرير (۳/ 517 .)٠١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط (۱/ 7595). 


ا[ 1۹1۷( 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
إن بينهما التباسًا"» وهناك من عبر عن هذا القول ب: أن ما كان وجوده مانعاء كان عدمه 
فرط اع" 

وذهب إلى هذا القول أكثر الأصوليين وبعض الفقهاء» وممن اختاره ابن قدامة") 
والنووي والقراني”. والطوفي”"» والرملي"» وهو اختيار ابن الرفعة“. 

القول الثاني: أن ما كان وجوده مانعًا كان عدمه شرطاء فعدم المانع شرطء ولا يفرق 


.)١7١/١( انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 

(0 انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي »223١9/17(‏ وأسنى المطالب في شرح روض 
الطالب .)17٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)181١ /١(‏ 
وهو: ابو مده عَبْدُ الله بن أَحمَدَ بن محمد بن قُدَامَةَ بن مِفْدَام بن ضر الَْدِبيٌ» ا ايل نَم الدّمَشْقَِ 
الصَّاحِيٌُ انين موی الدَيْنِء له عدة مؤلفات منها: (الشني)» لكاي )ءو (النس وى (المدة كر 
سنة ١57ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۲۲/ .)١56‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)١٠۱۸/۳(‏ 

.)١١١/١( انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 
وهو: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصَّنْهَاجِيَ البهنسي» المصري»‎ 
شهاب الدين» المعروف بالقراني» الإمام العلامة في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير»‎ 
انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك,ء له عدة مؤلفات منها: (أنوار البروق في أنواء الفروق)» و(شرح‎ 
تنقيح الفصول)» و(مختصر تنقيح الفصول) في الأصولء و (الذخيرة) في فقه المالكية» توفي عام 7/5ه.‎ 
وسلم الوصول إلى طبقات الفحول‎ »)۲۳١/١( انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب‎ 
.)45 /١( والأعلام للزركلي‎ ٠۲٤ /1( 

(0) انظر: شرح ختصر الروضة .)٤١١ /١(‏ 

(۷) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠۷١ /١(‏ 

(۸) انظر: كفاية النبيه (۳/ .)٠٠۲‏ 


(11۸ [ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 


نسبه ابن الرفعة للآمدي'"» واختاره كثير من الفقهاء''"» منهم قليوبي'"» وذكر 
الرافعي ما يدل على ذلك» فعد ترك المناهي من الكلام وكثرة الحركة والآكل ونحوه 
ENE EG E Oa aS‏ 
هذا القول أيضاء حين| عد ترك الكلام شرطًا من شروط الصلاة." ومنهم أيضًا ابن 
مفلے"» و ا 


.)٠٠۲ /۳( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مشكل الوسيط (۲/ ۷۹)ء ونُسب إلى الفقهاء في: أنوار البروق في أنواء الفروق (1/ .)١7١‏ 

(۳) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ۲۱۳۰۲۰۰). 

(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ .)17421148.1١١5‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠١١ /١(‏ 
وهو: بو لقا عد ان بن حك بن مُؤْرَان زيفيت بي فييك له عدة مؤلفات» منها: 
(الإباة)» توفي ع 1 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/ ١٠۲)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)3١4/5(‏ وسلم الوصول إلى 
طبقات الفحول .)١97 /٥(‏ 

() انظر: الوسيط في المذهب .)١۷١/۲(‏ 

(۷) انظر: الفروع وتصحيح الفروع »)۷٠١ /٤(‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)٤١ /١(‏ 
وهو: أبو عبد الله» محمَّدُ بن مفلح بن محمَّدِ بن مفرج الرامينيٌ» المقدميئٌ» الصالحيٌ» شمس الدينء الحنبلنٌ 
و رل عدت ل عد سؤلدات مها كات الفرون )ناو(القت ورن الفقة عرق 
عام 7”/اه. 
انظر: الأعلام للزركلي (۷/ »2٠١1‏ وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري (۲/ 5 0177. 

(۸) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)۳١/١(‏ 
وهو: أبو بكر» عثمان بن محمد شطا الدمياطي» الشافعيّ» البكري» فقيه مصريء له عدة مصنفات منها: 
(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)» و(الدرر البهية فما يلزم المكلف من العلوم الشرعية)» توفي عام 
۲ هھهھ. 
انظر: الآعلام للزركلي (5/ ١٠۲)ء‏ معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر (۱/ .)١٤١‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 
الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ -من العقل: أن الأصل أن يكون الوصف في المانع عدمياء أما الشرط فلا بد أن يكون 
وصفًا وجوديا"» فإذا حصل الشك في وجود المانع» ترتب الحكم اكتفاءً بهذا 
الأصل» كما لو حصل الشك في ردة المتوفى» فإنه يورث منه؛ لأن المانع من الإرث هو 
الكفر وهو مشكوك فيه» والأصل عدمه. 
أما الشرط إذا شك في وجوده لم يُرتب الحكم عليه» كما لو حصل الشك في وجود 
الطهارة» فإنه لا يُقدم على الصلاة.!"ا 

؟-يلزم من القول بأن ما كان وجوده مانعاء كان عدمه شرطًا لازم باطل» وهو اجتماع 
النقيضينء في| إذا حصل الشك في طروء المانع» وذلك أن القاعدة أن الشك في أحد 
النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة» فإذا حصل الشك في وجود المانع» فقد 
حصل في عدمه بالضرورة» وعدمه شرط عند هذا القول» فيجتمع الشك في المانع 
وال 

۳-أن الكلام اليسير ونحوه من المبطلات في الصلاة نسيانًا لا يضر ولو كان تركه من 
الوط ا 
وقد أجيب عنه: 
بأن هذا مردود بكون هذا ليس مما دخل في الشرطء كما لم يدخل النجس المعفو عنه 

في طهارة الخبث”. 


.)1٠١9/5( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ )١( 

(؟) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق ».)١75١/١(‏ والبحر المحيط »)57١/١(‏ وتهبذيب الفروق :)١59/١(‏ 
والمانع عند الأصوليين (ص777). 

(۳) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق /١(‏ ١١١)ء‏ والبحر المحيط »)٤٦١ /١(‏ وتهذيب الفروق .)١59/١(‏ 

(6) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١١١ /١(‏ 


.)3٠١ /١( انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة‎ )٥( 


] ١١٠١ [ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على هذه المسألة: 

ترك الكلام مانع من موانع الصلاة. 

قال ابن الرفعة: " قال الرافعي: ترك الكلام والفعل الكثير» وسائر المفسدات؛ فإنها 
لا تتقدم على الصلاة» وهي معدودة من الشروط.!'' وما ذكره'" من أن ترك الكلام 
ونحوه شرطء وهو لا يتقدم الصلاة» فيه مساهلة» والحق أن وجود ذلك مانع؛ كما هو 
مقرر في الأصولء وقد يُقال: ما كان وجوده مانعاء كان عدمه شرطاًء وإليه صار سيف 
الدين الآمدي ح رحمه الله-. لکنا لا نْسلَّم أن ما كان وجوده مانعاً كان عدمه و 
دراسة التخريح: 

وافقه في عدم جعل ترك الكلام شرطًا زكريا الأنصاري”» والرملي, 
والشربيني©. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ فترك الكلام ليس من الشروطء إنها هو مبطل 
للصلاةء كقطع النية وغير ذلك» ولا يسمى شرطًا لا في اصطلاح أهل الأصول ولافي 
اصطلاح الفقهاء”". 

والصحيح أن الرافعي جعل تسمية ترك الكلام في الصلاة شرطًا من باب المجاز؛ 
مشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله"» وممن جعل ذلك شرطا مجازًا أيضًا 


(۱) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ .)17521١186٠١‏ 

(۲) أي: الرافعي. 

(۳) كفاية النبيه (۳/ 761١‏ 7507). 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١7١ /١(‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١7١ /١(‏ 

() انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١١١ /١(‏ 

(۷) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١7٠١ /١(‏ 

(8) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ »)٠٠١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب .)17١ /١(‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 


الغزالي!'"» والنووي" فقال: "والصواب أن هذه ليست بشروطء وإنما هي مبطلات 
الصلاة» ولا تسمى شروطًا لا ني اصطلاح أهل الأصولء ولا ني اصطلاح الفقهاءء وإن 
أطلقوا عليها في موضع اسم الشرط كان مجازا؛ لمشاركتها الشرط في عدم صحة الصلاة 
عند اختلاله» والله أعلم""» وكذلك تقل عن البكري”. 


© © © 


.)١۷١/۲( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 7584). 

(؟) المجموع شرح المهذب .)١۱۸/۳(‏ 

() انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)١١ /١(‏ 


(1۲ J 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
المطلب الثالث: 
القضاء ما فعل خارج الوقت المجدود له 

القضاء لغة: 

مصدر "فَقَى عليه يقضي قَضياً وقّضاءً وض" وهو الاسم» والصنع» والحتم 
الان "قال اتن فار لشاف واا روتكف مَل صل د عل 
خكام أَمرِ قان وإِنمَاذو هتو" قال -تعالی-: فصن سبع وات فى بون 4746 
:اخ حَلقَهْن ومنه قوله-تعالى- : 26 وَفَصِيسَا إل 1 بف إِسْرَويلٌ فى الكتتب کی 
وقوله -تعالى-: ‏ وَقَصَيْسآ َه درك لأَمْرَ 4" أي: أبيناه وأبلغناه. 

ولا شك أن فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه» هو فراغ منها وأداء لما وجب في 
دمه متها لقة واتفياء اله ونام ل 

القضاء اصطلاحا: 

عرف الأصوليون القضاء بتعاريف عديدة متقاربة منها: 
١-"إيقاع‏ الواجب خارج وقته المحدود له شرعا؛ لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني"7. 


-" فعل المأمور به خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره". 


١ 
أَيْ‎ 


)١(‏ القاموس المحيط (ص: ١٠١٠)»ء‏ ولسان العرب )۱۸١/٠١(‏ مادة (قضى). 
(۲) انظر: القاموس المحيط (ص: ٠ .)١١۲١‏ 
(۳) مقاييس اللغة .)۹۹٩ /٥(‏ 

.)١57( سورة فصلت» من الآية‎ )٤( 

.)٤( سورة الإسراءء من الآية‎ )٥( 

(5) سورة الحجرء من الآية (57). 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة .)559/١(‏ 

(۸) أنوار البروق في أنواء الفروق (55/17). 

(9) شرح ختصر الروضة .)٤٤۸/١(‏ 


(1۳ J 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

- "ما فعل بعد وقت الأداء» استدراكًا لما سبق له وجوب مطلق"'. 

5 -"هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا"". 

- "إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه"". 

7 -" فعل كل - وقيل بعض- ما خرج وقت أدائه» استدراكًا لما سبق له مقتضى للفعل 
مطلقاء والمقضى المفعول". 
زا هدو ار دا تيت فل أن اها مرها دعل لوه 

بعضهم بعضه- خارج الوقت» وهذا الذي عليه الأصوليونء والله أعلم .° 


.)٤١ /۱( بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(۲) التحبير شرح التحرير (۲/ .)۸٥١‏ 

(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: .)١١١‏ 

(:) الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع .)١18/١(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي »2١١77/١1(‏ وميزان الأصول في نتائج العقول /١(‏ 255» ونهاية الوصول في دراية 
الأصول (0594/7)» وشرح مختصر الروضة »)٤٤۸/١(‏ والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 
57/1" والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: )١57‏ ونشر البنود على مراقي السعود 
(0۳/۱). 


(1 [ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على هذا ا أصل: 


الفرع الأول: وفت المغرب يكون بمقدارما يتوضاً المرءء ويسترالعورة, ويؤذن, ويقيم, ويصلي 
ثلاث ركعات متوسطات, فإذا جاوزهذا الوقت, فقد خرج وقت المغرب, وصارت قضاء. 

قال الشيرازى: "المغرب. وأول وقتها إذا غابت الشمس» ولاوقت هاإلااوقفت 
واحد في أظهر القولين» وهو بمقدار ما يتوضأء ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم» وله أن 
يستديمها الى أن يغيب الشفق "'. 

قال ابن الرفعة: "إن وقت المغرب بمقدار ما يتوضأء ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم» 
ويصلي ثلاث ركعات متوسطات» فإذا جاوز هذا الوقت. فقد خرج وقت المغرب. 
وصارت قضاءء وإن هذا معنى قول الشافعى - زَدَلَنَهْعَنُ-: "ولا وقت للمغرب إلا وقتا 


وا 


دراسة التخريح: 
صرح الشيرازي في موضع آخرء في أن مَن أخر المغرب إلى بعد هذا الوقت أثمء 
فقال:" 


ليس ها إلا وقت واحد. وهو بمقدار ما يتطهرء ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم 
الصلاة» ويدخل فيهاء فإن أخر الدخول عن هذا الوقت» أثم"“ ووافق في هذا التخريج 


الجوينى. والعمرانی"» ووافقه الشربينى -رحه الله" والجمل إلا أنه قبّده بخمس 


.)۲٠۰۲٠١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

() انظر: الأم للشافعي /١(‏ 97) 

(۳) كفاية النبيه (۲/ .)751١‏ 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي .)٠١ 7 /١(‏ 
)٥(‏ انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)١7/5(‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ۲۷). 
(۷) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)٠٠۹/۱(‏ 


ا[ ه١١‏ ] 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
كعات 77 
والمراد من كلام الشافعي في الجديد» في كونها ليس ها إلا وقت واحد: أن ليس ها 


(۳) ٠و ا‎ f et (0. 5 کچ‎ 0 ٠ 5 E NS 
وقتان وقت مقام ورفاهية» ووقت عذر وضرورة » ووافقه في أن وقتها واحد المزني‎ 


ودليل هذا القول: ما روى ابن عباس أن عن رسول الله اة أنه قال: (أمَِي ريل 
E‏ يورق وخبته للش و أفطز الضافة : 0 
الغْرِب لِوَفْيْه الأول فجبريل -عليه السلام- صل في المرة الأخيرة كما صلاها في 
المرة الأولى؛ ولم يغير» ولو كان لها وقت آخر لبيّن./"ا 

والتخريج فيه نظرء وإن كان هذا القول هو الذي صحّحه جمهور الأصحاب من 
الشافعية"؛ لأن القول بأن لها وقتين يمتد ثانيه| إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في 
كل وقت أوجّها" ؛ لوجود أحاديث صريحة في هذاء منها: قوله بي: (فإذا صليتم 
المغربء فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق)“» وقوله يَكِ: (وقت صلاة المغرب مالم يغب 
العف 


.)7171/1( انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني (۸/ 5 .)٠١‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير ١7 /1١(‏ 5). 

() سبق تخر جه (ص: .)٥۳‏ 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي »)٠٠١ /١(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ۲۸). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)07٠‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۹). 

(۸) أخرجه مسلم في صحيح» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» ح(۱۷۲)» 
(655/1). 

(9) أخرجه مسلم في صحيح» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» ح(۱۷۳)» 
(6۷/1). 


(1۲١ [ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

و اچیب عن دلبل الرائ:الآول: 

بأنه إن| أراد بيان وقت الاختيار» لا وقت الجواز» وحديث جبريل مقدم في أول 
الأمر بمكة» وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في العمل» وأن هذه 
الأحاديث أقوى من حديث جبريل» لوجهين: أحدهما أن رواتها أكثر» والثاني أا أصح 
إسناداء ولهذا خرّجها مسلم في صحیحه» دون حديث جبريل. "ا 
الفرع الثاني: من أخر الإحرام بالصلاة حتى وقع بعضها في الوقت المحدود لهاء فهل تكون 
قضاء أوأداء؟ 

قال ابن الرفعة: "أنه لو أخر الإحرام بالصلاة حتى وقع بعضها في الوقت المحدود 
هاء فهل تكون قضاءً أو أداءً» أو ما فعله في الوقت آداءء وخارج الوقت قضاء؟ فيه 
كل" 
دراسة التخريح: 

ذكر هذا الخلاف الجويني'"» والرافعي”*'» والنووي”*'» وقد ذكر الرافعي أن اختيار 
معظم الأصحاب التفريق بين أن يكون الواقع في الوقت ركعة فصاعدًا أو دونهاء وأنهم 
اقتصروا على وجهين» أصحه): أنه إن وقع في الوقت ركعة على الأقل فالكل أداء وإلا 
فالكل قضاء» وهذا الذي اختاره النووي7". 

وذكر الجويني لهذه المسألة آثارًا منها قوله: إن حكم بأن الصلاة تصير مقضية أو 


.)7”١ /7”( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (0"557/5). 

() انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۱/ 796). 
(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز(”/ .)5١‏ 

.)1817 /١( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)5١ انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز(۳/‎ )( 

(۷) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ *1417). 


(1۲۷ [J 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


يصير بعضها مقضياًء فلا يجوز التأخير إلى هذا الوقت قصدًاء أما إن حُكم أنها مؤداه فقد 
حصل التردد في ذلك:7") 
الفرع الثالث: من أوقع ركعة من الجمعة في الوقت, وباقيها خارج الوقت لا تتم جمعة. 

قال ابن الرفعة نقلاً عن أبي إسحاق المروزي: "ما فعل في الوقت أداء» وما فعل بعده 
قضاء؛ نظراً إلى الواقع» ولأنه لو وقع ركعة من الجمعة في الوقت» وباقيها خارج الوقت؛ 
لاتتم جمعة» ولو كان الكل أداء لتمت؛ كا لو وقع جميعها في الوقت"7". 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم المزني'"» والرافعي» ووافقه الشربيني”. قال الشربيني: 
"المسبوق المدرك مع الإمام ركعة فهو كغيره في| تقدم» فإذا خرج الوقت قبل قيامه إلى 
الثانية أتمها ظهرا على الأصح"”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية. !"ا 


© © © 


.)” 55 /5( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۲/ ۱۸)ء وكفاية النبيه‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (۲/ 9ه" .)"5٠‏ 

(۳) انظر: مختصر المزني (۸/ .)١١١‏ 

(6) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 589). 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١18٠١ /١(‏ 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤١ /١(‏ 0). 

(۷) انظر: مختصر المزني (۸/ »)١17١‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 584 والإقناع في حل لفاظ أبي شجاع 
»١ /1١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ 47 0). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الرابع: 
الفضاء يجب بأمر جديد 


صورة المسألة: إذا أمر بصلاة الفجر مثلاً في وقتها المعين هاء فلم يصلها حتى طلعت 
الشمس» فهل تسقط بذلك صلاة الفجر ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد, أو لا 
تسقطء ويجب قضاؤها بالأمر الأول» الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟ 

لقد قسم بعض العلماء صورة المسألة إلى قسمين": 

القسم الأول: أن يكون الأمر مطلقاًء غير مقدر بوقت معين» فمّن لم يقل بالفور يرى 
أن ذلك الأمر المطلق يقتضي الفعل مطلقاء فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بفعله» ومّن 
قال بالفور» فمنهم مّن قال: إنه يقتضي الفعل بعد ذلك» وهو قول الفخر الرازي» ومنهم 
من قال: لا يقتضيه. بل لا بد في ذلك من دليل زائد أو أمر جديد!". 

القسم الثاني: أن يكون الأمر مقدرًا بوقت معين» وعليه أكثر حديث العلماء في 
ا 

تحرير محل النزاع: 
- اتفق العلماء فيم ورد فيه أمر آخر» يدل على قضائه بعد فوات وقته المحدد» أنه يجب 

قضاؤه بذلك الأمر الآخرء كالأمر بقضاء الصلاة المفروضة على من أخََرها لنوم أو 

نسيان 4) 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 47)» وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ //01)» والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۳/ ۳۳۳). وشرح مختصر الروضة (۲/ 07968). 

(؟) انظر: المحصول للرازي (۲/ ١١٠)ء‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ١۷۳)ء‏ وإرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول (۱/ .)۲۷١‏ 

() انظر: المحصول للرازي (۲/ »)70١‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)77١/١(‏ 

(6) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ ١٠٠)ء‏ والمحصول للرازي »)۲١٠/۲(‏ وقواطع 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 


- واختلفوا ني الأمر إذا ورد بعبادة في وقت معين» ولم تفعل في ذلك الوقت لعذر أو 
لغير عذرء أو فعلت مع اختلال بعض أركانهاء فهل يجب قضاء بعد ذلك الوقت 
بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ على أقوال: 
القول الأول: أن القضاء يفتقر إلى أمر جديد. 
قلغن الف و الور ع الالكة ٠‏ وهو اعتان أكفر الشافية7" 
تعض اإلانل اوهو الخبار ابن الف 
القول الثاني: أن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد. 


اختاره أكثر الحنفية!''» وبعض المالكية”"'» وبعض الشافعية منهم الفخر الرازي!", 
واتفاره أكثر اة 


= الأدلة في الأصول /١(‏ 45). والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 5 77). 

»)4۷۲ /۳( انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (7/ ۷۷)» ونهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 
.)١۳۳ /۳( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)١55‏ والفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ »)۲٠١‏ 
ونفائس الأصول في شرح المحصول (5/ ”2)23107» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ 077. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 47)» والمستصفى (ص: »)7١‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول 
(/9177)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ۳۳۳)ء وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 19). 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه /١(‏ ١۹٠)ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ »)۷٠۹‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
(١//الا5)»‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 7 7). 

(0) انظر: كفاية النبيه (؟5/87/5). 

(7) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ ۱۳۹)» وشرح التلويح على التوضيح »)۳١١ /١(‏ وتيسير 
التحرير (۲/ »235٠١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 5 73). 

(۷) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ /01)» وشرح تنقيح الفصول (ص: .)١545‏ 

(۸) انظر: المحصول للرازي (۲/ 759)» والأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)٠٠١‏ 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ /011)» وشرح مختصر الروضة (۲/ ١۳۹)»ء‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم 
الأصول (ص: »235٠١‏ والتحبير شرح التحرير »)۲۲٠١ /١(‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 770). 


a 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
القول الثالث: أن مالم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأموراء بالقياس لا بالأمر 
الأول ولا بأمر جديدء أي: أنه يجب بالقياس على العبادات الفائئة التي دل الدئيل على 


وجوب قضائهاء بجامع استدراك مصلحة الفائت.' 


5 0 ( 
واختاره أبو زيد الدبوسي.! 


أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ - من السنة: قوله يكِ: (مَن نسي الصلاة فليصلَّها إذا ذكرها)"» وكذلك قوله 
بي : (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها). 

وعد لاله أن تنه اا ينذا ام لجنيا غا لامر الأول الذق هر فل 
-تعالى-: يمو ألصكوة 4 والأصل ني الكلام التأسيس لا التأكيد. 

يمكن أن يناقش: 

بأنه دليل في غير محل النزاع» فمحل النزاع مالم يرد الدليل على وجوب القضاء فيه» 


.)57701 /4( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم الآدلة في أصول الفقه (ص: ۸۷). 
وهو: أَبُو ريد عَبْدُ الله بن عُمَرَ بن عِيْسَى الدَبوْيِيٌ» البُخَارِيٌ» فقيه حنفي» من كبار أصحاب أبي حنيفة» عالم 
E OE NS NEES AEE LS go‏ 
۰ هھ. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ 54)» وسير أعلام النبلاء ط الرسالة .)07١ /١1/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» ح(۹۷٥)»‏ (177*/1). وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء ح(٤1۸)» .)٤۷۷ /١(‏ 

(:) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
(EVV /1) «(1A 6)‏ 

(4) سورة الأنعام» من الآية (۷۲). 

(0) انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۲/ .)٥ ٤١‏ 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


وهذا قد نْصّ على الدليل. 

يمكن أن تجاب عنه: 

بأنه وإن كان خارج محل النزاع إلا أنه يفاد من فحواه في مسألة النزاع» وذلك أن 
الأمر بوجوب الصلاة لو كان باقيًا على حاله. لم يحتج إلى هذا الأمر الثاني القاضي 
بالقضاء()» ونصوص الشرع تصان عن العبث. 

۲- أن صيغة التأقيت تقتضى اشتراط الوقت» فإذا انقضى الوقت فلا بد من أمر 
جديد» ولأن التكليف يتبع مقتضى الأمر وما دلت عليه الصيغة» والصيغة لا تدل إلا 
على الأمر في ذلك الوقت المخصوصء فدلالتها على الفعل في غيره قاصرة عنه. فقول 
القائل: صم يوم الخميس» لا يتناول صوم يوم الجمعة» لا بطريق المنطوق. ولا 

:1 0( 
المفهوم. 

۳-"أن أوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء ىا في صلاة الجمعة» وتارة 
تستلزمه» ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال".( 

٤‏ -لو كان الأمر الأول يقتضي وجوب الفعل بعد الوقت المقدرء لكان وقوع الفعل 
بعد ذلك الوقت المقدر أداء؛ لآنه حينئذ يكون وقوع الفعل في الزمان الثاني كوقوعه في 
الزمان الأول» من حيث إن كل واحد منهم| مقتضى الأمر» ووقوعه في الزمان الأول أداءء 
فكذا وقوعه في الثاني» وهو باطل بالاتفاق.!*) 

ه-لو كان وجوب القضاء بالأمر الآول» لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساوءً 


.)٤۸۷ /١( انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الآدلة في الأصول /١(‏ 4۳)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ١١)ء‏ وبيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب (۲/ .)۷١‏ 

(۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)717١/1(‏ 

() انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ٦۷ء .)۷١‏ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
في الحكم لوقوعه في الزمان الثاني؛ لأن المقتضى كا سبق واحد» وهذا باطل؛ لأن المكلف 
يأثم بالتأخير قصدًا.() 

5- لو قال السيد لغلامه: زر فلانًا في الغد. لا يكون ذلك أمرًا بالزيارة بعد الغد. 


بس 3[ نولك الرباز فاق العدارر امنمن n‏ لي" 


.)۷١ /۲( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)۹۳ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )۲( 
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الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على المسالة: 


الفرع الأول: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا قضاء. 

قال الشيرازي:" فمّن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت» وهو عاقل» فقد أدرك 
ا لحج» ومّن فاته ذلك» أو وقف وهو مغمى عليه» فقد فاته."”") 

قال ابن الرفعة: "ومن فاته ذلك» أو وقف وهو مغمى عليه - فقد فاته الحج: 

أما إذا فاته ذلك» فلفوات الوقت» ولا سبيل إلى قضائه؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر 


جدید ولم يوجد"7". 


دراسة التخريح: 

ذكر هذا القول الرافعي”» وابن الصلاح. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-. يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية ‏ كما يوافق 
معو العاف 


فمن فاته الوقوف عند الشافعية فأمره أن يحل بطواف وسعي وحلق» ثم يقضي الحج 


في القابل؛ لأنه ثبت الأمر بقضاء الحج» لا أن يقضي الوقوف فقط في القابل» ويتم حجه 
a 5 TOOT‏ 
بلا وقوف؛ لانه لم يقم الدليل على وجوب قضاء عرفة . 


.)۷۷ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (۷/ 5٠‏ 5). 

(۳) انظر: العزيز شرح الوجيز (۳/ .)٥۳۹‏ 

() انظر: شرح مشكل الوسيط .)٤١١/۳(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (۸/ ١١١)ء‏ والحاوي الكبير (۲۳۸/6)ء وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير 
للرافعي (۸/ /251» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)7”/٠١‏ 

(6) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (1/ 47)» والإمهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۷۷)» ونهاية السول شرح منهاج الوصول 
(ص: »)۳١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 3777)» وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 59). 

(۷) انظر: مختصر المزني .)١77//(‏ 


a 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


والدليل هو إجماع الصحابة » وما روي من أن أبا أيوب - ريِوََيَهْعَنهُ- خرج حاجّاء 
وهو في طريق مكة أضل رواحله» فقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له. 
فقال له: (اصنع كا يصنع المعتمر ثم قد حللتء فإذا أدركت الحج قابل فحج وأهدٍ ما 
ار 

وم يكن لهم خالف من الصحابة ". 
الفرع الثاني : إن فاتت صلاة الكسوف لم تقض. 

قال الشيرازي:" ووقتها من حين الكسوف إلى حين تجلى» فإن فاتت لم تقض ". 

قال ابن الرفعة: " فإن فاتت» أي: بالانجلاءء ل تقص؛ لأن المعنى الذي شرعت 
الصلاة لأجله قد زال؛ فزالت بزوال سببهاء مع أن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ولم 
يوجدء بل مفهوم الموجود دال على المنع '"7*. 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج ابن الصلاح”"» ووافقه في الحكم الدَمِيري"» وزكريا 
الأنصاري) وني عدم القضاء النووي”". 


.)۲۳۸ /٤( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في موطئه» باب هدي من فاته ا لحج» کتاب الحج» ح(۳٥۱)»‏ (۱/ ۳۸۳)» والشافعي في مسنده 
من كتاب المناسك» »)٠١١(‏ والبيهقي في سنننه» باب ما يفعل من فاته الحج» كتاب الحج» ح(١4۸۲)»‏ 
»)۲۸١ /(‏ صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 45 7). 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۳۸١ /٤(‏ 

(4) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 5 5). 

.)585/5( كفاية النبيه‎ )٥( 

() انظر: شرح مشكل الوسيط (۲/ ۲۳۳). 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 0765). 

(۸) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)7١1/1(‏ 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 1۹)ء وروضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ .)١۳۷‏ 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


والتخريح ضيح -والله أعلم ت يؤافق ما عليه جتهور الفقهاء من الشافحية »كا 
eS‏ 
5 ء 
ولأنها من الصلوات التي أمر بفعلها لعارض الكسوف الذي هو سببهاء وقد زال 
ذلك العارض بالتجلي الذي هو غايتها'"» فلا تفعل إلا بأمر جديد؛ لعدم الانتفاع بب| 


بعد الغروب و 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي /١(‏ ١۲۷)ء‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ١١٠)ء‏ واللباب في الفقه 
الشافعي (ص: 54 »)١‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »25١‏ والمجموع شرح المهذب »)5١/5(‏ وفتح 
الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: .)5٠ ٤‏ 

(؟) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 47)» والإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۷۷)ء ونهاية السول شرح منهاج 
الوصول (ص: ١)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)۳۳١‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 
06 

90 انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي :)١1١ /١(‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »)5١‏ 
والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 2)2575» والمطالب في شرح روض الطالب (۱/ .)۲٠۷‏ 

(6) أسنى المطالب في شرح روض الطالب »275817/١1(‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/'57). 
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تخريج الفروع على الأصول في مسائل التكليف. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التكليف ب| لا يُطاق. 
المطلب الثاني: تكليف الناسي. 
المطلب الثالث: تكليف النائم. 
المطلب الرابع: تكليف الكفار. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
المطلب الأول: 
التكليف بها لايطاق 

ما لا يطاق على نوعين؛ أولهها: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» كالآمر بالمحال 
وكالجمع بين الضدينء أو كان ما لا يُقدر عليه للعجز عنه» كالمقعد الذي لا يقدر على 
القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام» فهذا الوجه لا يجوز تكليفه عند أكثر 
ا 

النوع الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولاللعجزعنه» لكن لتركه 
والاشتغال بضده» كالكافر» هل كلف الإيمان في حال كفره؟") وقد وقع فيه الخلاف 
بين العلماء على أقوال: 

القول الأول: أن التكليف ب) لا يُطاق غير جائز. 

اختاره الغزالي”» وهو ظاهر كلام الشافعيء وكلام أبي يعلى من الحنابلة7, 
ورأي المعتزلة!"» والظاهر من كلام ابن الرفعة أنه اختياره!" 

القول الثاني: أن التكليف ب| لا يطاق جائز. 


))510 /۸( ومجموع الفتاوى‎ »)۱۳٤ /۱( انظر: المستصفى (ص: 1۹)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)۷۹ والمسودة في أصول الفقه (ص:‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 515). 

() انظر: المنخول (ص: ».)31١‏ المحصول للرازي (۲/ ١٠٠)»ء‏ ولكن لغير التحسين والتقبيح. انظر: الفائق في 
أصول الفقه /١(‏ ۲۳۲). 

(5) انظر: الأم للشافعي (5/ 2157)» والبحر المحيط /١(‏ 7560). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ .)۸١١‏ 

() انظر: المعتمد .»)٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط /١(‏ 7”6). 

(۷) انظر: كفاية النبيه .)١١1١ /1١5(‏ 


e» 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


رج الي "» وجمهور الأشاعرة”"'منهم الفخر 
الرازى ةا 

ال ا او 

اختاره الآمدي 

أدلة القول الأول: 
١‏ -من الكتاب: قوله -تعالى -: ¥ لا یک أله تفال وسم 4 


وقوله -تعالى- : ا وما جع مک ف أليّنِ من حر 4 . 


.)٠٤١ انظر: المحصول لابن العربي (ص: ١۲)ء وشرح تنقيح الفصول (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۳/ .)٠٠١١‏ 
وهو: : محمد بن عبد الرّحِيم بن محمد الشَّيْحْ صفي الدّين ال فى الأرموي»المتكلم عل ذهب الأشعري» 
فقيه أصولي» ولد بالهند. عام 5 15ه»ء له عدة مؤلفات منها: (نهاية الوصول إلى علم الأصول». و(الفائق)» 
و(الزبدة)» توفي عام ١5‏ لاه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ »)١١١‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ۳۹۱)» 
الأعلام للزركلي (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) الأشاعرة هم فرقة كلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة (4 ۳۲ ه)» ظهرت في القرن الرابع وما بعده. تدور 
على مسألة كلام الله وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسب الذي نشأت عنه نزعة الجبر والإرجاء» ثم تطورت 
وتعمقت وتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت فرقة كلامية من القرن الثامن وما بعده. 
انظر: الفرق الكلامية لناصر العقل ص (59). 

() انظر: المحصول للرازي (7/ »)5١5‏ والبحر المحيط /١(‏ 750). 

(5) "كاجتاع النقيضين والضدين في شيء واحد من جهة واحدة. ويسمى هذا القسم: المستحيل الذاتي" مذكرة في 
أصول الفقه (ص: 5 5). 

(7) ومثال هذا النوع إيهان أبي لهبء ويمكن أن يسمى: مستحيلاً؛ لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجدء انظر: 
مذكرة في أصول الفقه (ص: 55). 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 175). 

(۸) سورة البقرة» من الآية (785). 

(9) سورة الحج» من الآية (۷۸). 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
7 5 اام و ساح را e)‏ ص عر ١‏ 
وقوله -تعالى -: ويسم عَنْهُمْ رشم وَالْخْعدَلَ الى کات عه 14" . 
وجه الدلالة من الآيات يظهر من قول الفخر الرازي بعدما ساق هذه الآيات: 
"وأي حرج ومشقة فوق التكليف با محال" . 
؟- من العقل: أن البيّن في مصادر الشرع وموارده ووعده ووعيده» أنه لم يكلف في 
الشرع إلا ما يتمكن منه العبد قطعًا؛ وذلك لأنه لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن 


آخر بعقاب أو ثواب» مع تساوي الكل في العجز عنه!". 


.)١81/( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
.)۲۸۹ /۲( مفاتيح الغيب‎ )۲( 
.)۸٤ انظر: المنخول (ص:‎ )( 


] ١5٠ [ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على الأصل: 
قول الزوج لزوجته : إن أمرتك بأمر فخالفتيه, فأنت طالق, ثم قال اصعدي السماء. 

قال ابن الرفعة: "لو قال لها: اصعدي الساء» هل يقع الطلاق؛ لعدمه منها؟ 

فيه نظر» يتعلق بأن ما لا یطاق هل يصح تكليفه؟ فإن قلنا: لا يصح» خرجت 
الصيغة عن أن تكون أمرأء وإن قلنا: يصح» كانت أمراً؛ فتطلق بالمخالفة".7") 
دراسة التخريح: 

م ينص ابن الرفعة على الحكم الذي يراه في المسألة» لكن قال في مسألة مشاءهة: وهي في 
قول الرجل: إن صعدت السماء فآنت طالق: "لم تطلق؛ لأنه لم ينجزه حتى يتنجز» ولكن علقه 
ولم توجد الصفة المعلق عليهاء وقد يكون الغرض من التعليق بغير الممكن. أن يمتنع وقوع 
الطلاق؛ حيث لا توجد الصفةء کا قال -تعالى -: مِحَوَّيحَللَمَلُ ف ساط 14". 

وحكم التعليق بالمستحيل عادة: كحمل الجبل العظيم» وما جانسه حكم التعليق 
بالضعوذ: "7 والشيرازئ. قد قال ف تلك المسألة: أنها لااتطلق أيضًا!""» والذئ علبة 
المذهب من الشافعية: أنها لا تطلق". واختار الماوردي: وقوع الطلاق في الحال"'؛ هذا 
كله في المسألة المنقولة» أما الفرع المخرج على هذا الأصل فلم أجد من تكلم عنه من 
الشافعية غير ابن الرفعة. 


© © © 


.)١756 /١5( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» من الآية (50). 

.)١١١ /١ 5( كفاية النبيه‎ )۳( 

(5) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)٠۷۹‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (۸/ .)٠١١‏ 
() انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ /59). 


]) ١5١ [ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الثاني : 
تكليف الناسي 
النسيان لع 
مصدر: EET EG‏ ا ا ار و 00 
انال قاوس "1ر3 A‏ واه أضلاو معان اتدل عدا E e‏ 
الشَّىْء وَالَانٍ عل ك شيء. ا نسسبيت ت الشَّيْءَ إذَا ا 
والنّسَيّانه بكشر الثون: ضد الذكر والحفظء! ااال وهيو فنا سقط هر 
مَنَازِلٍ ان ردن ا 
النسيان اصطلاحًا: 
عرفه بعضهم بأنه: "زوال المعلوم عن الحافظة والمدركةء فيستأنف تحصيله". 
أو عدم الاستحضار للشيء في العقل» في وقت LS E‏ 
أو "الترك مع غفلة"". 


أو الغفلة عن معلوء“. 
وقد اختلف الأصوليون في الناسى: هل هو مكلف في حال نسيانه؟ وذلك على 


أقوال: 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص: ۱۳۳۸)» ولسان العرب /١0(‏ ۳۲۲) مادة (نسى). 

(۲) لسان العرب .)57١/5(‏ 1 

(۳) لسان العرب /۱٠١(‏ ۳۲۲). 

.)٤١١ /٥( انظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع /١(‏ ١٠)ء‏ ونشر البنود على مراقي السعود 
0/10 ). 

() انظر: شرح التلويح على التوضيح (۲/ »)۳۳١‏ وتيسير التحرير (۲/ .)۲١۳‏ 

(۷) أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ .)۲۷١‏ 

(۸) انظر: التعريفات (ص: ٤١١‏ ). 


(1 [ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
القول الأول: يمتنع تكليف الناسي» لكن تثبت في حقه بعض الأحكام من باب ربط 
الأحكام بأسباءها -كوجوب ضمن المتلفات-. 
وهو اختيار بعض الحنفية""» والجمهور من المالكية/"'» والشافعية والحنابلة“. 
والحتارة ابن الرفعة 0 
القول الثاني: يكلف الناسي. 
وهو اختيار بعض الحنفية!"". 


(۱) انظر: شرح التلويح على التوضيح (۲/ 0 7”7). 

(؟) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ 59 »)١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 77). 

(۳) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »275١‏ والبرهان في أصول الفقه »)١١/١(‏ والمستصفى (ص: 
۷) وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (۲/ »)٠٠١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع »)٠١١ /١(‏ 
والمنثور في القواعد الفقهية (۳/ .)۲۷١‏ 

(:) انظر: روضة الناظر وجنة ا مناظر »)١01/1(‏ وشرح مختصر الروضة 427١ 5 /١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: 27)» قال الطوفي: "والمختار فيهماء أن لا يترتب على أفعاهم| حكم 
تكليفي» لعدم تكليفهماء إلا ما قام عليه دليل يثبت ذلك الحكم بمثله» فيكون ثبوت الحكم حينئذ وضعيا 
وقال موضحًا: "فمن قال بتكليفهماء رتب على أفعاههم| أحكام التكليف الخطابيء فيبطل الصلاة بالكلام وغيره 
من منافياتهاء ناسيًا أو مكرهاء ويبطل الصوم والإحرام؛ وتجب الكفارة بالوطء كذلك» ويلزم الحنث في 
الأيهان» والطلاق مع النسيان والإكراه» ومن لم يقل بتكليفهماء منهم مَن طرد أصله» وألغى أفعاهماء فلم يرتب 
عليها تكليفاء لا أقول عدلياء إذ قد فرقت بينهم|. أعني: بين التكليف والعدل فيا سبق. فلو تلف شيئا ناسيًا 
أو مكرهاء ضمنه» ومنهم من رتب على أفعالم| أحكام الوضع والأخبار» وجعلها من باب ربط الأحكام 
بالأسباب» فكلامههم| في الصلاة سبب بطلاهباء ووطؤهما في الصوم والإحرام سبب بطلانه ووجوب الكفارة 
به» والحنث منهماء سبب لوقوع الطلاق ووجوب كفارة اليمين: وإضافة الطلاق إلى محله سبب لوقوعه» كقول 
المكره: أنت طالق» يقع عند أبي حنيفة." شرح مختصر الروضة .)7١7 /١(‏ 

(0) كفاية النبيه 19 775). 

() انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)٠۸۸ /١(‏ 


(1۳ [| 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ -من السنة: قوله -عليه السلام- : (إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
سرخ راغلی دل ضرا غيل ان التااتى مر عه إل رقت سند هاده 
الأمور فلا إثم عليه'"". 

؟-"أجمعت الأمة على أن النسيان لا إثم فيه من حيث الحملة". 

۳-من العقل: لأنه في حالة النسيان ذاهل عم| كلف به» فيمتنع منه قصد الامتثال في 


المأمور به". 


(۱) أخرجه ابن ماجه» باب طلاق المكره والناسي» كتاب الطلاق» ح(50 ۲۰)» (۱/ .)٠٥۹‏ 
قال البيهقي: "جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات." السنن الكبرى للبيهقي (۷/ »)0۸٤‏ وصححه 
الألباني. انظر: مشكاة المصابيح (۳/ ١/ا/ا١).‏ 

(۲) أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١77‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۲۷۷). 

() أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١77‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (7/ 5 .)١١7‏ 


]) ١55 [ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

المحرم إذا قتل الصيد, أو حلق رأسه, أو فلم الظفر ناسياء لزمته الكفارة. 

قال ابن الرافعة: "وإن قتل الصيد, أو حلق رأسه. أو قلم الظفر ناسيا لزمته الكفارة؛ 
لأنه إتلاف مال أو ما هو في معناه؛ فاستوى في ضانه السهو والعمد. كإتلاف مال 
الآدمي» هذا هو المنصوصء وهذا القول مخرج من أحد القولين المنصوصين في "الأم" في 
المجنون إذا قتل الصيد"» وحكى قولاًآخر "فيا إذا قتل الصيد ناسيًا: أنه لا يلزمه 
الكفارة". 

وقد وجُة: "بآن الصيد على الإباحة» وإنما منع من قتله؛ تعبدّاء فلا يجب إلا على 
مكلف. 

ومن أصحابنا مَن فرق بينهماء وقال: إنما سقط الضمان عن المجنون؛ لأنه غير 
مكلف» والناسي مكلف" 
دراسة التخريج : 

قول ابن الرفعة: "لأنه إتلاف مال أو ما هو في معناه؛ فاستوى في ضانه السهو 
والعمد" دل على أن ما سوى الإتلاف لا يستوي فيه العمد والسهوء فالعامد مكلف» 
والناسي غير مكلف. ووافق في التخريج الشيرازي) وقد نقل ابن الرفعة عبارته في 
التعليل» كما وافق الغزالي'" ووافق في هذا الحكم ابن المحاملي/*)» والماوردي) 


.)775 /9 كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۱/ ۹۰). 
(۳) انظر: الوسيط في المذهب (۲/ 51804). 

(5) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: .)7١7‏ 

.)٠١8 /5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 


) ١5ه‎ [ 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


١ |»‏ 5 ۲ ەر (wu‏ 
واا واوا والبَجَيْرَمِيَ! 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق أصول الشافعية ١‏ ويوافق الذي عليه 
)( 
جمهور الفقهاء منهم! . 
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.)751/ /۳( انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 51١‏ 07). 

(۳) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب .)55١/7(‏ 
وهو: سُلّيوان بن محمد بن عمر البّجَْمي الأزهري الشافعي» فقيه مصريء ولد في بجيرم (من قرى الغربية 
بمصر) عام ١7١١ه»‏ وله عدة مؤلفات منها: (التجريد) وهو حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية» 
و(تحفة الحبيب) حاشية على شرح الخطيبء المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» توفي عام ١17١١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي (۳/ ١١٠)ء‏ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: 595) 

(4) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)٠١‏ والبرهان في أصول الفقه(231/1)» والمستصفى (ص: 
» وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (۲/ »)٠٠١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع »)٠١١ /١(‏ 
والمنثور في القواعد الفقهية (۳/ 71/0). 

)١(‏ انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: »)۲٠۲‏ والحاوي الكبير (4/ 5 »2٠١‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء (۳/ ۷٠)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۷/ 5١‏ 7)» وحاشية البجيرمي على الخطيب .)50١/7(‏ 


) ١55 [ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الثالث: 
تكليف النائم 


تكليف النائم من المسائل التي تكلم فيها الأصوليون في باب التكليف غالبا ومنهم 
من يلحقها بتكليف الغافل» ومنهم مَّن يردها إلى مسألة التكليف با لا يُطاق» فمّن يرى 
جوازه یری جواز تكليف النائم» ومّن یری عدم جوازه یری امتناع تكليف النائم:!") 

والمراد في المسألة: النائم في حالة نومه هل يكلف بالأحكام التكليفية؟ 

ا 

القول الأول: لا يجوز تكليف النائم. 

اختاره الحنفية!''» والمالكية'"'» والشافعية ٠“‏ منهم الشيرازي) والحنابلة'''» وهو 
الذي أشار إليه ابن الرفعة7" . 

القول الثاني: أن النائم حاطب بخطاب التكليف. 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه .)٠١١ /١(‏ وأنوار البروق في نواء الفروق »)۱۷۸/١(‏ والغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع (ص: .)١١‏ 

(0) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: ١٦)ء‏ وأصول السرخسي »)٠٠١ /١(‏ وكشف الأسرار للنسفي 
(؟/488). والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق (١/۱۷۸)ء‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ))541١‏ 
والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع .)4/١(‏ 

(:) انظر: التلخيص في أصول الفقه »)٠١١ /١(‏ وقواطع الآدلة في الأصول /١(‏ ١١١)ء‏ والمحصول للرازي 
(٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۲/ ١٥)ء‏ والموافقات (۳/ .)١١‏ 

(6) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: .)١‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »)٠١١ /١(‏ وشرح مختصر الروضة »)۱۸۸/١(‏ والمختصر في أصول الفقه 
(ص: 694). 

(۷)انظر: كفاية النبيه (۲/ 7949 .)”:٠0‏ 


(1٤۷ ا[‎ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


تقل عن بعض الأصحاب من الشافعية» وبعض الفقهاء» كما ثقل عن بعض 
ليمتو الأشاع 1 

أدلة القول الأول: 

١‏ -من السنة: قوله كَلئِةِ: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الطفل 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يبرا - أو يعقل ).° 

والمراد: امتناع التكليف» فجميع هؤلاء لا قصد لهمء وهي العلة في رفع أحكام 
ا 
التكليف عنهم. 

e الماع اليك ب‎ CIE 7 f 

“-من العقل: لعدم فهم النائم للخطاب حال نومه» والتكليف يستلزم فهم 
E‏ 

ب. 


.)١١١ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: التلخيص في أصول الفقه »)٠١١ /١(‏ الاصطلام في ا لحلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 
(۸/۲(. 

( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۲/٦٦)ء‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: ۳۷۹)ء والمهذب في 
علم أصول الفقه المقارن (۱/ ۳۳۸). 

(5) انظر: نشر البنود على مراقي السعود .)١/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن آبي طالب -رضي الله عنه-» ح(۱۱۸۳)ء (۲/ ۳۷۳). وأبو داود في سئنه» 
كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ح(507 5)» .)١51١/5(‏ والترمذي في سننه» أبواب 
الحدود عن رسول الله -يَكيةِ-. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» ح(۲۳٤۱)»‏ (7/ 85). 
صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ »)٤‏ ومشكاة المصابيح (۲/ .)48٠١‏ 

() انظر: تيسير التحرير (۲/ 159 27» وأنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۷۷). 

(0 انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ۳۷)ء وتخريج الفروع على الأصول (ص: .)٠١۸‏ 

(۸) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق /١(‏ ۱۷۸)» وشرح مختصر الروضة .)١188 /١(‏ 


(1۸ [ 


الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفرع المخرج على هذه المسألة: 

تجب الصلاة على النائم. 

قال الشيرازي:" فأما الصبي ومّن زال عقله بجنون أو مرض» والحائض والنفساء 
فل تغل 

قال الشيرازي: "من زال عقله بجنون أو مرض لا تجب عليه أيضا. واقتصاره” على 
ما ذكر يفهم أن مَن زال عقله با سوى ذلك تجب عليه» وهو يشمل صورتين- وفقًا 
لرأيه-: 
له قوله- عليه السلام-: (مَن نسي صلاة» أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا 
5 

وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام“ ثم قال(: فإن قيل: فلم 
أو جبتم القضاء عليه؟ قلنا: للأمر الجديد وقال7): إن الحكم ني الساهي والجاهل؛ 
كالحكم في النائم. وكلام الشيخ الآتي ينازع فيه. '"". 


.)٠ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

ED) 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
(EVV /1) «(1AD‏ 

(6) ذكر هذا الجويني. انظر: التلخيص في أصول الفقه .)٠١١ /١(‏ 

(0) أي: الجويني. 

() أي: الجويني. 

(۷) كفاية النبيه (۲/ 295949 .)١٠١‏ 


) ١55 ا[‎ 


الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


دراسة التخريح: 

هذه المسألة نقلها ابن الرفعة عن الشيرازي» ووافق في هذا الفرع الرافعي'''» ووافقه 
زكريا الأنصاري'"» وقليوبي”". 

والتخريج الذي نقله ابن الرفعة فيه نظر؛ فالفقهاء يقولون إن الصلاة واجبة على 
النائم» ولا يجب لذلك إلا ثبوتها في ذمته'*'» فالمراد بالتكليف في هذا الفرع: التكليف 
بالحكم الوضعي لا التكليفي» من باب ربط الحكم بالسبب» فلا يخاطب حال نومه 
ولكن يتوجه إليه الخطاب بعد ذلك وقد يُعبر بعض العلماء بالتكليف ومراده ما 
وجب فيه القضاء. 

والمعروف عند كثير من العلماء أن الأصل فيمن لا تجب عليه العبادة» أنه لا يجب عليه 
قضاؤهاء ولكن خرج النائم للنص""» فقد ثبت أن بيا قال: (مَن نسي صلاة؛ أو نام 
عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). 


© © © 


(۱) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (۳/ ۹۸). 

(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١77 /١(‏ 

(۳) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۱۳۹). 

(5) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (۱/ ۷۹). 

.)۱۹١ /١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه »)۱١۸ /١(‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ ١۱۹)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
(ك/لمه١).‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۲/ .)۷١‏ 

(۸) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (۳/ 48)» وحاشيتي قليوبي وعميرة »)١179 /١(‏ والغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية .)٠٠١١/١(‏ 


() سبق تخريجه (ص: .)171١‏ 





© 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 


المطلب الرابع : 
تكليف الكفار 
تحرير محل النزاع: 
- اتفق العلماء أن الكفار خاطبون بأصول العقيدة» من الإيمان بالله -تعالى - وكتبه 
ورسله واليوم الآخر.!"ا 
- اتفق العلماء أن الكفار مخاطبون بخطاب الوضع كالجنايات والإتلاف. فتقام عليهم 
العقوبات الشرعية إذا وجدت أسبابهاء وكذلك المعاملات المالية (") 
- واختلفوا هل يخاطبون بفروع الشريعة من الأوامر والنواهي؟ وذلك على أقوالٍ 
ثلاثة: 
القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 
اختاره بعض الحنفية بعض الحنفية/"'» وأكثر المالكية”'' وهو مذهب الإمام مالك" 
والشافعي» وأكثر الأصحاب من الشافعية"» وهو أصح الروايات عن الإمام 
أحمد“» واختاره ابن الرفعة". 


»)۱۷۷ /١( وشرح تنقيح الفصول (ص:157١) والإمهاج في شرح المنهاج‎ »)۷۳ /١( انظر: أصول الس رخسي‎ )١( 
.)١١١ /۲( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ »)5١١/١( وشرح التلويح على التوضيح‎ 

(۲) انظر: أصول السرخسي /١(‏ ۷۳)» وشرح التلويح على التوضيح .)5١١/١(‏ 

( انظر: الفصول في اللأصول (۲/ ۸١٠)ء‏ وأصول السرخسي .)۷٤ /١(‏ 

.)١١١ انظر: المحصول لابن العربي (ص:۲۷)ء وشرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٤( 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: .)١١١‏ 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه »)١77/١(‏ والمنخول (ص: ۸۸). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 794 2)5» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 87)» والعزيز شرح الوجيز 
.)"9/١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۱/ .)٠۹١‏ 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)١۹‏ والواضح في أصول الفقه (۳/ .)٠١١‏ 

(9) انظر: كفاية النبيه (۲/ 017 )١6/8/8(.67‏ 


) 6١ ا[‎ 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

القول الثاني: أن الكفار غير خاطبين بفروع الشريعة. 

اختاره جمهور الحنفية/''» وبعض الشافعية""» وبعض الحنابلة"» وهو رواية عن 
الإمام أحمد 

القول الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 

اختاره بعض الشافعية ٠“‏ ورواية عن الإمام أحمرا"ا 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

- من القرآن: 

- قولهتع الى: 9# ما کڪ کن سر )الو ر نك ت الْفصينَ )و نك ملعم 

ایتک رگا عرض مع ابض )وکا كدب يور الین 7#" . 


- وقوله تعالى 92 لر یک الذي قروا من اَهَل الكت ترك مد 0 حن أن ْلَه 4 
إلى قوله: :9 وما أو إلا يبدو أله لعن له ال حتفا وَيُقِيهُوا الصَكَرة 00# 


2 ره © وتقيموا 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام (۲/ ۸۸)ء وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
)وقد نقل عنهم في البحر المحيط في أصول الفقه )١117/7(‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
(؟/387). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 559)» والمجموع شرح المهذب (7/ 5)» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
(ص: 87)» والبحر المحيط في أصول الفقه .)١71//7(‏ 

(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: 77). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 754)» والواضح في أصول الفقه (۳/ .)١١١‏ 

(5) انظر: والبرهان في أصول الفقه »)217/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۲/ »)٠١١‏ الإ هاج في شرح المنهاج 
(۷۷/1). 

(5) انظر: وروضة الناظر وجنة المناظر ))١١١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية 
(ص:76). 

(۷) سورة المدثرة» الآيات ٤۲(‏ -55). 

(۸) سورة البينة» الآيات ١(‏ - 6). 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في ا لحكم الشرعي والتكليف 

وجه الدلالة هذا يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر 
العبادات. 

وهذا يدل على أنهم دخلوا النار لفعلهم المعصية بتركهم إطعام المسكين وتركهم 
ال 

1- من العقل: 

- لما كان الكافر مخاطبًا بشرط العبادات -وهو الإيهان -» وجب أن يكون مخاطبًا 
با مشروطء كما أن من خوطب بالطهارة كان خاطبًا بالصلاة". 

ان اطا ت اول للكفان طا فرعب أن کو ااانه كال ليت 


)7757 /۲( والعدة في أصول الفقه‎ »)۳۷ /۲٤( انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
)54857 /۲( انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 775)» ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )۲( 
)771 /۲( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )۳( 


Cen 





الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : لا نجب الصلاة على الكافر الأصلي. 

قال ابن الرفعة: "وأما الكافر: فإن كان أصليًا ل تجب عليه؛ لأنه لا يصح منه فعلها في 
حال كفره. وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤها؛ فلا يجوز أن يخاطب بها؛ كالحائضء وهذا 
ظاهر النص؛ فإن الشافعي قال في قسم الصدقات من "المختصر": "فرض الله على آهل 
دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين"» وإذا كان هذا نصه في 
الزكاة -وهي من فروع الشريعة- فكذا باقيها؛ إذ لا قائل بالفرق» وبظاهر هذا التمن 
أخذ بعض الأصحاب. والذي ذهب إليه أكثر الأصحاب: أنهم خاطبون بالفروع بشرط 
تقدم الإسلام» وهو المتقرر ني الأصول بأدلته» وهؤلاء قالوا: مراد الشافعي بقوله: 
"فرض الله على أهل دينه". تخصيص المسلمين بذلك؛ لأنهم إذا امتنعوا من العبادات 
أجبروا عليها وطولبوا اء بخلاف الكفار؛ وإن كان المسلمون والكفار سواء في توجه 
الخطاب إليهه"2"7 
دراسة التخريح: 

وافق في ذلك التخريج السمعاني'"» والنووي» ووافقه في الحكم ابن الغرابيلي. 


EN 


4 


)١(‏ كفاية النبيه (؟7017//5). 

(۲) انظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (1/ /19). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤/۳(‏ 

(6) انظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ص: 59). 
وهو: ابن الغرابيل» کا يعرف بابن قاسم» محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين 
العَزّيء فقيه شافعي» ولد عام 804 هه بغزة» ونشأ بهاء وتعلم بها وبالقاهرة» من كتبه (فتح القريب المجيب 
في شرح ألفاظ التقريب) يعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع» و(حاشية على شرح التصريف) في 
الأزهرية» علق بها على شرح السعد التفتازاني للتصريف العربي» توفي عام /41ه. 
انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (۳/ ۲۲۲)ء والأعلام للزركلي (۷/ 0). 


] ١65 [ 





الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 

وابن الرفعة - رحمه الله- في هذا الفرع يبين أن الشافعية اختلفوا في خطاب الكافر 
بالعبادات الشرعية» ويخرج من العبادات الشرعية الإيهان» فهو خارج عن محل النزاع؛ 
لأنهم لمحاطبون به» وذكر القول الأول القاضي بأنهم غير مخحاطبين بتلك العبادات» 
والمذكور في الفرع الصلاة» فهم غير مخاطبين بالصلاة فلا تجب عليهم؛ إذ لا يجب عليهم 
قضاؤهاء ثم نقل القول الثاني في المسألة» وهو الذي اختاره أكثر الأصحاب من 
الشافعية» وهو أنهم مخاطبون بتلك العبادات» ومعاقبون على تركها -بشرط الإسلام 
فمن لم يُسلم لا يخاطب- والتخريج صحيح والله أعلم يوافق ما عليه جمهور 
الأضولية مه قاف 
الفرع الثاني : يجب على الحربي القصاص. 

قال الشيرازي:" باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب: 

لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم» ولا يجب القصاص على المسلم 
بقتل الكافر» ولا يجب القصاص على الأب والجد ولا على الأم والجدة بقتل الولد وولد 
الل 

قال ابن الرفعة: "واعلم أن ممن لا يجب عليه القصاص: الحربي» ولم يذكره الشيخ 
بل كلامه يقتضي وجوبه عليه؛ لأنه لما حصر من لا يجب عليه القصاص تبين به من يجب 
عليه» وهو من عداه" ونقل عن أبي إسحاق الأسفرايبني أنه قد "ذهب إلى أنه يجب على 
الحربي ضمان النفس والمال؛ تخريجا على أن الكفار خاطبون بالشرائه ". 


.)867 انظر: الحاوي الكبير (۸/ 579)» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 2)5794» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 87)» والعزيز شرح الوجيز 
/١(‏ ۹۳)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين )١9٠ /١(‏ 

(۳) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)۲٠۳‏ 

(©) أي الشرازئ: 

(6) كفاية النبيه (۱۰/ .)١١۹‏ 








الفصل الأول: تخريح الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف 
دراسة التخريح: 

لم يصرح ابن الرفعة بالأصل الذي خرج عليه فرعه القاضي بعدم وجوب القصاص 
على الحربي» وقد نص على القول الثاني -الذي يعد الفرع المخرج في هذه المسألة- والذي 
قل عن أبي إسحاق الأسفراييني» وهو: وجوب القصاص على الحربي» تخريجًا على 
أصله» وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع» ولم أقف على مَن وافقه في هذاء وقد ذكر 
الرافعي النقل عن أبي إسحاق("» كا نقله الدميري" . 


الفرع الثالث: تجب الدية على الحربي. 

قال ابن الرفعة: "لا تجب الدية على الحربي؛ لأنه غير ملتزم لأحكام الإسلام. 

ويجيء على قياس قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني: إنه يجب عليه القصاص؛ - 
بناءً على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة - أن تجب عليه الدية أيضاً "77 
دراسة التخريح: 

نص ابن الرفعة على القول الثاني الذي قيس على ما تقل عن أبي إسحاق الأسفراييني» 
وهو وجوب الدية على الحربيء تخريجًا على أصله في المسألة السابقة» وهو: أن الكفار 
خاطبون بالشرائع» والنقل في الفرع السابق صريح على ضمان المال أيضا. 

ول أقف على من وافقه في هذاء وقد ذكر الرافعي النقل عن أبي إسحاق”*'» وكذلك 


© © © 


(۱) انظر: العزيز شرح الوجيز .)٠١۹/۱۰(‏ 

() انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۸/ 7”057). 
(۳) كفاية النبيه .)651١ /1١6(‏ 
)٤(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز .)٠١۹/۱۰(‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (// 7”057). 


Cen 





نخريج الفروع على الأصول في مسائل الآادلة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة المتفق عليها 
المبحث الثاني : تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة المختلف فيها 
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المبحث الأول: 
تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة المتفق عليها. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الكتاب والنسخ 
المطلب الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل السنة 
المطلب الثالث: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الإجماع 


المطلب الرابع : تخريج الفروع على الأصول ني مسائل القياس 
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نخريج الفروع على الأصول ني مسائل الكتاب والفسخ. 
وفيه تسع مسائل: 


المسألة الأولى: حجية القراءة الشاذة. 

المسألة الثانية: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

المسألة الثالثة: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسحا في حق مَن لم يبلغه؟ 
المسألة الرابعة: الزيادة على النص. 

المسألة الخامسة: نسخ القرآن بالقرآن. 

المسألة السادسة: نسخ السنة بالقرآن. 

المسألة السابعة: نسخ القرآن بخبر الواحد. 

المسألة الثامنة: النسخ لا يثبت بالقياس. 


المسألة التاسعة: من طرق معرفة النسخ تأر إسلام الراوي. 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الأولى: 
حجية القراءة الشاذة 

تعريف القراءة الشاذة: 

هى القراءة التى اختل فيها أحد أركان القراءة المتواترة"» والقراءة المتواترة هى: 

"قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة 
ال 

المراد بالمسألة: "ما يشتمل على القراءة الشاذة من الحكم» هل تكون القراءة الشاذة 
ححة فيه؟"". 

مثال على القراءة الشاذة: 

قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات"» فهل 
التتابع يجب في صيام الكفارة بناءً على هذه القراءة؟. 

وقع الخلاف في ذلك على قولين مشهورين: 

القول الأول: حجية القراءة الشاذة» فتنزل منزلة الخبر الواحد في وجوب الاحتجاج 


.)۲٠۹ /۲( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) قواطع الآدلة في الأصول .)5١5/١(‏ 

(4) انظر: قواطع الأدلة في الأصول )5١5 /١(‏ . 
أخرجه الدارقطني في سننه» باب القبلة للصائم» كتاب الصيامء ح(7710 )» (/ »)217١‏ والبيهقي في سننه 
باب الخيار في كفارة اليمين» كتاب الأيهان والنذور» ح(2371857), (5/ .)٠٠١‏ 
صححه الدارقطني. انظر: سنن الدارقطني (۳/ .)117٠١‏ 


] ١١٠١ ا[‎ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وا رة ويعحضن لاف 4 هن احا اال وشو اعفان ابن 
الرفعة“. 

القول الثانن: عدم حجية القراءة الشاذة» فلا تول منزلة الخير الواحد ف وجوب 


الاحتجاج والعمل به. 
وهو ايان الك“ وار فى اا ف 


من أدلة القول الذى اختاره ابن الرفعة: 
أن القراءة الشاذة منقولة من عدل عن النبى بء فهى إما أن تكون قرآنًا أو خبرًا عن 
النبى ياء وكل واحد منههما يجب العمل به» وكل ما وجب العمل به فهو حجّة (") 


)١(‏ وقد اشترطوا أن تكون القراءة مشهورة. انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام »)75١7/57(‏ وتيسير 
التحرير (۹/۳). 

(۲) انظر: جمع الجوامع (ص: »)7١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع .)771/١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »)7١ 5 /١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية 
(ص: .)5١5‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (۷/ 0). 

(5) انظر: المحصول لابن العربي (ص: »)٠٠١‏ و مذكرة في أصول الفقه (ص: 58). 

0) انظر: المنخول (ص:٤۳۷)»‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 55 5). 

(۷) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام »)75١17/57(‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (۱/ »)۳۲١‏ 
وإجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: ۷۲)» وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
60/1 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: العمرة فرض. 

قال الشيرازي: "احج فرض وفي العمرة قولان: أصحهما أنها فرض» ولا يجب في 
اا 

قال ابن الرفعة: "في العمرة قولان: أصحها: أنها فرض؛ لقوله -تعالى-: 38 وَأَتمُوا 
ْج ومةه 4 » وإتمامهما أن يفعلا على التمام؛ كا قال -تعالى -: #إ ولذ آنل مر ريه 
كلمت كََتَتَهنَ 7#" أي: فعلهن تامات؛ ويؤيد ذلك أن هذه الآية نزلت سنة ست من 
الجر سق جرد رور زاك a UE a O‏ 
بإتهام العبادة مَّن لم يدخل فيها؛ فلم أن المراد إنشاؤها وابتداؤها؛ وهذا ما استدل به على 
أن الحج فرض في سنة ست من الهجرة» وقد قرا ابن مسعود وابن عباس: (وأقيموا الحج 
والعمرة لله)» والقراءة الشاذة إذا صحّت جرت مجرى خر الواحد في وجوب 
العمل به. 

والقول الثاني -أشار إليه في القديم-: نها مستحبة» وليست بفرض ."° 
دراسة التخريج : 

ووافق في التخريج الماوردي”“ والعمراني. 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» قال به ابن عمر» وابن عباس» وجابر -رضي الله 


.)59 التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 
.)١95( سورة البقرة» من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» من الآية .)١75(‏ 

(5) كفاية النبيه (۷/ 0). 

(6) انظر: الحاوي الكبير (5 / 5 07. 

() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)١١‏ 


] ١١5 [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
عنهم أجمعين- 0 وهو المشهور من مذهب الشافعي والمعول عليه(". 

كما وردت أدلة أخرى تث تثبت أن العمرة فرض» منها ما ذكرها ابن الرفعة» ومنها ما 
ذكرها غيره» ومن ذلك قوله -تعالى- : جل َا لج وال 4 » وإتمامهم|: أن يفعلا 
على التمام کا قال - تعالى - : چ ول ابت ابعر ریه كلت اهن چ , أي: فعلهن تامات» 
فهو أمر بالإتمام» وحقيقة البناء على ما تقدم» فاقتضى أن يكون إتمام العمرة واجبًا 
وإتمامها لا يتوصل إليه إلا بابتداء الدخول فيهاء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
اخ 

کا ثبت عن النبي بيا أنه قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وأن تتم 
الوضوء» وتصوم رمضان)7» وما ساقه في الحديث كان من جملة الفرائض» وساق 
العمرة معهاء فهي فرض . 

ومن الآدلة أيضا: القياس على الحج» فالعمرة عبادة من شرطها الطواف» فجاز أن 
تكون واجبة بالشرع» كالحج. ٩‏ 


.)١١ /5( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5 / .)١۳‏ 

(۳) سورة البقرة» من الآية .)١95(‏ 

(5) سورة البقرة» من الآية (5 .)١7‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 5 7). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا إنها تطوع 
غير فريضة على ما قال بعض العلماء» كتاب المناسك» ح(7075): /٤(‏ ١٠١)ء‏ والدارقطني في سننه» باب 
المواقيت» كتاب الحج» ح(۲۷۰۸)» (۳/ »)۳٤۲‏ وقال: إسناد ثابت صحيح. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (4/ ١)ء‏ وتفسير البغوي - إحياء التراث (۱/ 57 25» والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
(5/؟١0).‏ 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الفرع الثاني: فرض ولد الأم الواحد السدس, وللإثنين فصاعداً الثلث. 

قال ابن الرفعة: "أما ولد الأم فللواحد السدسء وللاثنين فصاعداً الثلث» ذكرهم 
وأنشاهم فيه سواء؛ لقوله -تعالى- : چول أ أو أحت مكل وحِدٍ مهما سدس قن 
ڪا حك رين َلك َه سرك فى آي 14" . 

وهذه الآية نزلت في ولد الأم؛ بدليل ما روي أن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود كانا 
يقرآنما: (وله أخ أو أخت من آم( (", والقراءة الشاذة تحلّ محل الإخبار عن النبي كَلِل؛ 


يجب العمل ا إفرة 


دراسة التخريح: 
وافق في هذا التخريج العمراني, والنووي ووافقه زكريا الأنصاري 
ال 


والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ بناءً على رأيه في حجية القراءة الشاذة ووجوب 
العمل مبا؛ 
لأن مثل ذلك إنها يكون توقيفا“» وهو الذي عليه جمهور الشافعية") ويؤيد ذلك 


.)١١( سورة النساءء من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه» باب فرض الإخوة والأخوات للأم» كتاب جماع أبواب المواريث» ح(۳۲۲١۱)»‏ 
١/١‏ ). 

(۳) كفاية النبيه (؟5١/‏ 595). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 54). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١5(‏ 865). 

() انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ .)١‏ 

(۷) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ ۳۸۹). 

(8) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ ۳۸۹)» وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۲۳۹). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۸/ »)4١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 55)» والمجموع شرح المهذب 
/١(‏ 85 )) والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ ۳۸۹)» وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۲۳۹)» 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وقوع الإجماع على أنهم الإخوة والأخوات من الم(. 
الفرع الثالث: يجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين. 

قال الشيرازي: "الصوم ثلاثة أيام» والأولى أن يكون متتابعاء فإن فرّقها ففيه قولان: 
اص أنه غ" 

قال ابن الرفعة:" قال": والصوم ثلاثة يام لللآية. 

قال: والأولى: أن تكون متتابعة؛ ليخرج من خلاف أب حنيفة» وأحد القولين عندنا. 

قال: فإن فرّقها ففيه قولان: 

أصحه: أنه جوز؛ عملا بإطلاق الآية. 

والقول الثاني: أنه لا يجوزء استدلالاً بقراءة ابن مسعود: (صيام ثلاثة أيام متتابعات) 
وقراءة أبي : (فصيام ثلاثة أيام متتابعة)» والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب 
العمل".9©) 
دراسة التخريح: 

لم صرح ابن الرفعة برأيه في هذه المسألة» وإنما نقل ري الشيرازي في المسألة» وذكر 
أن له قولان» وآن المختار عنده أنه يجوز تفرقة الصيام في كفارة اليمين» والقول الآخر أنه 
لا يجوزء ويجب التتابع بناءَ على حجية القراءة الشاذة» وهي في هذا الموضع قراءة ابن 
مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"» وقراءة أبي بن كعب: "فصيام ثلاثة أيام 


متتابعة "(. 


-2 وحاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب .)١١ /٤(‏ 
(۱) انظر: الحاوي الكبير .)٩۱/۸(‏ 

(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١949‏ 

)اع «الشيراري: 

.)١۳١ /٠١( كفاية النبيه‎ )5( 

(6) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 0707. 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

ثم ذكر أدلة أخرى على هذا القول. 

وذكر هذه التخريج الماوردي والعمراني"» والشربيني”". 

ومن أدلة القول بأن التتابع واجب: 

- أن صوم كفارة اليمين صوم تكفير فيه عتق» فوجب أن يكون التتابع من شرطه 
ككفارة القتل والظهار . 

- أن من أصول الشافعي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه»ء فقد حمل العتق 
في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل» وذلك يقتضي حمل إطلاق صيام كفارة اليمين 
على ما قيد من تتابعه في القتل والظهار *). 

وناقش هذه الأدلة مَن قال بأنه لا يجب التتابع : 

- عن القراءة الشاذة: بأنها إن) تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها إذا 
أضيفت إلى التنزيل» أو إلى سماعها من رسول الله لاء فأما إذا أطلقت جرت مجرى 
التأويل» ثم لو سلمت حملت على الاستحباب .١‏ 

- وعن القياس على كفارة الظهار والقتل: بأنها لما غلظ صومها بزيادة العدد تغلظ 
بالتتابع» ولا خفف هذا الصوم بنقصان العدد تخفف بالتفرقة ". 


.)۳۲۹/۱۰( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)041/١١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)١91"‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ ۳۲۹)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)241١ /٠١(‏ وكفاية النبيه (۳١/٤٠ء‏ 
16). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)۳۲۹/٠١(‏ وكفاية النبيه »)١7 01١5 /١15(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (5/ 197). 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 779)» وكفاية النبيه (11/ .)٠١ 2١15‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (۳۲۹/۱۰)» وكفاية النبيه (11/ .)٠١ 2١15‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

- وعن حمل المطلق على المقيد: بأن الإطلاق في هذه المسألة متردد بين أصلين يجب 
التتابع في أحدهما وهو كفارة الظهار, ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان؛ فلم يكن 
أحد الأصلين في التتابع بأولى من الآخر (©. 

ومن أدلة القول بعدم وجوب التتابع في الصيام في كفارة اليمين: 

- أن هذا الصوم ورد به القرآن مطلقاء فأجزأ فيه التفريق» كصوم فدية الأذى (. 

- وأن آية اليمين نسخت قراءة: (متتابعات) تلاوة وحكًا فلا يستدل اء بخلاف آية 
السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حك| 7 

وقد قيل: إن نسبة القول بعدم حجّيّة القراءة الشاذة عند الشافعي راجع إلى عدم قوله 
بالتتابع في صيام كفارة اليمين» وقد نُوقش هذا بأنه: قد يكون عدم الإيجاب عند 
الشافعي لعدم ثبوت ذلك عنده أو لقيام معارض راجح . 


© © © 


(۱) انظر: انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ ۳۲۹)» وكفاية النبيه (11/ .)٠١ 2١15‏ 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /٠١(‏ 047)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)١97‏ 
(") انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ »)٠٠١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)١91‏ 
(5) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: .)١57‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثانية: 
نسخ الأمرقبل التمكن من الامتثال 

صورة هذه المسألة: 

كأن يقول الشارع في رمضان: حجوا ني هذه السنة» ثم يقول قبل يوم عرفة: لا 
تحجواء فقد نسخت عنكم هذا الأمر.!"ا 

وقد اختلف العلماء في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتشال على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

واختاره جمهور الحنفية"» والمالكية'"' وجمهور الشافعية» والحنابلة”» وهو الذي 
أكنان ااا 

القول الثاني: لا يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

واتار ةن اة ونع الشافية "ا وهو :انيار المعفد ل , 


() انظر: المستصفى (ص: .)4٠‏ 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲/ »)٦۳‏ وتيسير التحرير (۳/ ۱۸۷). 

(۳) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (5/ 559 7). وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 
(۳/ هم ). 

(5) انظر: المستصفى (ص: ١4)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ١١١)ء‏ ونباية الوصول في دراية 
الأصول (5/ 27357175» والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ 4 77)» والبحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ 7717). 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »)۲۳١/١(‏ وشرح مختصر الروضة »238١/7(‏ والتحبير شرح التحرير 
(4۷/7). 

(0) انظر: كفاية النبيه )۱۸-١١/١۱١(‏ 

(۷) انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۲۳۳)ء وتيسير التحرير (”/ ۱۸۷). 

(8) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ »)۲١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ 7717). 

(9) انظر: المعتمد .)717/57/1١(‏ 


(1۸ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

أدلة القول الأول الذى ذكره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: أمر الله -تعالى- ابراهيم -عليه السلام- بذبح ولده ثم نسخ ذلك 
قبل الفعل/'» فقد قال -تعالى- حكاية عن ابنه: 38 يتات أفعل مَا موْمَرُ 7*6" جوابًا لقوله: 


ےو 
2 


ایی إن ری ف الْمََام أن اذك 4" فإن قوله: جِإِمَاتْوْمَرْ 6*» لا بد وأن يعود إلى 
شيء» وليس لم غير أن أَذْعكَ & فوجب صرفه إليه. 

وقوله -تعالى- حكاية عن ابراهيم -عليه السلام-: :3 إك هدا هر البو اين 1# 
يدل على أن المأمور به هو الذبح؛ لأن مقدمات الذبح لا توصف ذلك . 

وقد رقش هد الدليل: 

بأنه لا يسلم أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال» بل إنها كان ذلك بعد التمكن من 
الامتثال» والخلاف إنم) هو فيا قبل التمكن لا بعده(") 

- وقوله -تعالى- : 9# يَمَحَوأ أله ما مات وت 4" » وهو عام في كل ما يشاء الله 
-عز وجل- محوه على أي وجه كان» فيدخل فيه حو العبادة قبل دخول وقتها./*ا 

نوقش هذا الدليل: 

NOS SY‏ لعل عر كل عا شاء اه ا و ا 


(۱) انظر: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (74/8/75) 

(۲) سورة الصافات» من الآية .)٠١١(‏ 

(۳) سورة الصافات» من الآية .)٠١١(‏ 

(5) سورة الصافات» من الآية .)١١5(‏ 

)٥(‏ انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (/ ١۳۸)ء‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ ١٠۲۸)ء‏ والإبهاج في 
شرح المنهاج (۲/ 3710)» والتحبير شرح التحرير (5/ ۳۰۰۱)» وتيسير التحرير (۳/ ۱۸۷). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۱۲۹). 

(۷) سورة الرعد» من الآية (79). 

(۸) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 7715). 


) ١١91 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ما يدل على أنه يشاء حو العبادة قبل دخول وقتها.'") 
5 ساس ع مر ١‏ 7 2 9 ع 2 
امس اا يل ال ل 


e ا‎ 


ا قلت اقل ملو E‏ 5 


س 


فراع د بك فَإِنَ أمَتَكَ لَاتْطِيقٌ ذَلِكَ قَالَ : راجت رب قوع شَطْرَهَا )» قَالَ: 
(فجعت جَعْتٌ إِلَ مُوسَى -عَكَيْهِ السام فا ل راع رَبك ف ن امك لا طن 
ذلك قال : فَرَاجَعْت رَيُ» فَقَالَ: هي مس وهي حَمُسُونَ لا يبدل | الول كد لَدَيَ قَالَ: 


فرج م موه يي E‏ 


جَعْتَ إل مُوسَىء فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك قَقَلْتُ: فد استحیت م 
فرجع -عليه السلام- وسأل الله -تعالى- في كون الصلاة خمسين مرة باليوم والليلة» 


مرة بعد مرة حتى د اخسن وأبقن حمس صيلوات متهاء وهو: خ للفعل قبل 
GF‏ 6 
وول وق" 


.)١١١/۳( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله - ا إلى السماوات» وفرض الصلوات» ح(۲۹۳)» 
.)١148/1(‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۲/ 215 الإحكام في أصول الآحكام للآمدي (7/ »)17٠١‏ ونهاية الوصول في دراية 
الأصول (5/ ۲۲۸۱۰۲۲۸۲)» والتحبير شرح التحرير (5/ ۲۹۹۸)» وتيسير التحرير (۳/ ۱۸۷). 


)] 1۷۰ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 

إن جاءت مسلمة من الكفارلم يجز ردها إليهم. 

قال الشيرازي: "فإن جاءت مسلمة لم جز رذّهاء وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها 
من الصداق ففيه قولان: أحدهما يجب رده» والثاني لا يجب".(1) 

قال ابن الرفعة: "وإن جاءت مسلمة لم جز ردّها إليهم» أي: عند إطلاق العقد؛ لأن 
أخواها عمارة والوليد في طلبهاء وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة» فجاء 
زوجها وابن مسافر في طلبهاء وجاءت سعدة زوجة صفي بن الراهب بمكة» فجاء في 
طلبهاء وقالوا: يا حمد» قد شرطت لنا رد النساء» وطيٌّ الكتاب لم يجف؛ فاردذ علينا 
نساءناء فتوقف النبى يه عن ردّهن؛ توقعًا لآمر الله -تعالى - فيهن» حتى نزل قوله- 
تعالى- : ب يبا لذن َامَنوا دا بكم انمث 4 إلى قوله -تعالى: چ قلا مهن إل 
انکر 4 ؛ فامتنع رسول الله ي من ردّهن» ومن رد النساء كلهن. 

واختلفوا في أن شرط ردهن: هل كان جائرًا أم لا؟ وذلك على وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لآنه كان مباحًا في ابتداء الإسلام أن تقر المسلمة على نكاح كافرء 
ولذلك آقر النبي ئة ابتته زينب على نكاح أبي العاص بن الربيع» وكان على كفرء إلى أن 
انتزعها منه حين هاجرء ثم ردّها عليه حين أسلم؛ فلذلك شرط الرد» ثم حرم الله - 
الت ذلك وه 

يد ت چ » ۰ 2 5 ٠ ٠‏ 
أحدهما: بالآية المذكورة. 


.)715١ التنبيه في الفقه الشافعى (ص:‎ )١( 
.)٠١( سورة الممتحنة» من الآية‎ )۲( 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

والثاني: بامتناعه ياء من ردّهن".7) 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم الشافعي» وقد ذكر النسخ الوارد فقال: "ولو شرط الإمام برد 
النساء كان الشرط منتقضًاء ومّن قال هذا قال: إن شرط رسول الله ية لأهل الحديبية إذ 
دخل فيه أن یرد من جاءه منهم» وكان النساء منهم كان شرطًا صحيحًاء فنسخه الله ثم 
رسوله لآهل الحديبية» ورد عليهم فيا نسخ منه العوضء ولا قضى الله ثم رسوله كَل أن 
لا ترد النساء لم يكن لأحد ردّهن, ولا عليه عوض فيهن؛ لأن شرط مَّن شرط رد النساء 
بعد نسخ الله -عز وجل- ثم رسوله ها باطل» ولا يعطى بالشرط الباطل شيء."7" . کا 
وافق الماوردي7", والجويني!*,. والعمراني) والنووي"» ووافقه الدميري”"» وزكريا 
الأنصاري”". والشربيني”"» وابن حجر الميتمي» وقد ذكر النسخ أيصًاء فقال: "ولا 
يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم مسلمة» أو كافرة ثم تسلم؛ لقوله -تعالى-: 595 
جوش إل اكمار 4" ولخوف الفتنة عليها لنقص عقلهاء ووقوع ذلك في صلح 


.)٠١١۱۷١۱۸/١١( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي .)۲٠۸/٤(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (5 010/١‏ 7). 

.)87 /١8( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۲/ .)١١۳‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١4(‏ 17 5): وروضة الطالبين وعمدة المفتين /٠١(‏ 57 7)» ومنهاج الطالبين 
وعمدة المفتين في الفقه (ص: .)٠١‏ 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 54 5). 

(۸) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)۱٤۹/٥(‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (5/7؟5)) 
ومنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه (ص: .)٠١١‏ 

(4) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (7/ .)4١‏ 

.)٠١( سورة الممتحنة» من الآية‎ )1١( 


0 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الحديبية نسخه ما في الممتحنة لنزوها بعد" كما وافقه الرملي"» والجمل. 

وابن الرفعة وإن لم يصرح برأيه في هذه المسألة إلا إن الظاهر أنه لا يخرج عن جمهور 
الشافعية» فالمرأة لا ترد على الكفار إن جاءت مسلمة عند الهدنة» والأدلة كثيرة على هذا 
ذكر منها ابن الرفعة وغيره ما يلي“: 

53: :- قوله -تعالی-: ا اا رین اموا إا ْم لومت 4 إلى قوله -تعالى‎ - ١ 
. موه إل الكتار ی‎ 


۲-امتناع رسول الله ئ من ردهن ومن رد النساء كلهن منهن ما ذكرن في الفرع 


۳-لأآنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر» أو أن يزوجهن أولياؤهن من الكفار 
فينالوهن. 

> - لأنه لا يمكنهن الكفار في العادة من الحرب والنجاة بأنفسهن. 

٥-أنهن‏ ضعيفات عقول» وأقرب إلى الافتتان. 

وما نقله المصنف في كون هذه الحادثة من النسخ قبل الامتثال صحيح عند من يراه 
فقد ذكر السمعاني", وأبو الخطاب") والآمدي -رحمه الله- أن النسخ قبل التمكن من 
الامتثال جائز» وذكر أنه ما استدل به الأصحاب على جواز هذه المسألة هذه الحادثة» 


(۱) تحفة المحتاج في شرح المنهاج. وحواشي الشرواني والعبادي .)7١8/9(‏ 

(۲) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)٠١9/4(‏ 

(۳) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ .)707١‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه »)١7617/418 /١١(‏ ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 4 :)٠١‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنهاج (5/ .)7517١‏ 

(0) سورة الممتحنة» من الآية .)٠١(‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)557/١(‏ 

(۷) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ .)١٠١‏ 


em 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


فقال: "واختلفوا في جواز ذلك قبل دخول الوقت» والمختار جوازه» وقد احتحٌ 
الأصحاب بحجج ضعيفة." ثم ذكر بعض الحججء وقال: "فإن النبي ية صالح قريشًا 
يوم الحديبية على رد من هاجر إليه» ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله --تعالى- : :لاون نشو 
و ال مرق إل لكان 4" وهذه الحجج أيضًا ضعيفة؛ لآنه لا يمتنع أن يكون ذلك 
بعد مضي وقت تمكن المهاجرة فيه إليه مع ردهن» ولا دليل على وقوع نسخ ذلك قبل 
دخول وقت الفعل فلا يكون حجة."() 


© © © 


.)٠١( سورة الممتحنة» من الآية‎ )١( 
.)170- ۱۲۹/۳( (؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 


n 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثالثة: 
إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه ؛ 


محرير عل النزاع: 
١-اتفق‏ العلماء على أن الناسخ إذا كان مع جبريل -عليه السلام-ء ولم يصل إلى النبي 
ي فإنه ليبس بنسخ7"". 


١‏ - واختلفوا في الناسخ إذا وصل إلى النبي كيا فهل يكون نسخا؟ 

صورة المسألة: كا لو نُسخت إباحة بعض المطعومات المباحة» كالعنب أو التفاح» بأن 
قيل: هي حرام عليكم» فمّن بلغه هذا النسخ ثبت التحريم في حقه» أما مَن لم يبلغه» هل 
شبك السخ فى عه" 

الخلاف فيها بين العلماء على أقوال: 

القول الأول: أنه ليس بناسخ في حق مَن لم يبلغه. 

تاره أك اة وهر وحة عدن السافية” "اهاوه ا لدد واا 


)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ۲۲۳)ء ونفائس الأصول في شرح المحصول (5/ »)۲١۳۷‏ والتمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول (ص: 575 )؛ ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص: ۸٤۲)»ء‏ ونهاية الوصول 
في دراية الأصول (5/ »)77١5‏ والفائق في أصول الفقه (۲/ .)۷٤‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۷۲)ء والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ 0771 . 

(:) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ 1٠‏ 20)» والمستصفى (ص: 417)» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
(ص: »)٤١‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 5/8 5)» والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 
۸) وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 45). 

(5) انظر: المحصول لابن العربي (ص: 5/8 )١‏ وقال:" منسوخ قطعًا لكنه معفو عنه شرعا"» ونفائس الأصول في 
شرح المحصول (7078/5). 

() انظر: الواضح في أصول الفقه (5/ ١۲۸)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 2707» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۲۲۳). 


Ce) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
واختاره ابن الرفعة“' 

القول الثاني: أنه ناسخ في حق من لم يبلغه. 

وهو و جه عد ال فة واخهاره أن اتخطات م اال ع اع انال 
لرک ل ا 

الأدلة على القول الأول: 

١-من‏ السنة: عن ابن عمر -وِدَيَهَعَنُهَا- أنه قال: بين الناس يصلون الصبح في 
مسجد قباءء» إذ جاء رجل فقال: (أنزل الله على النبي بيا قرآنا: أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة) فأهل قباء بلغهم نسخ الصلاة. إلى بيت المقدس 
وهم في الصلاة فاعتدوا با مضى من صلاتبو7". 

۲-من العقل: "لأن الخطاب لا يتوجه إلى مَن لا علم له به» كما لا يخاطب النائم 
والمجنون؛ لعدم علمهم]|"”". 


.)۷۷ /١5( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ١۲۲)ء‏ ونباية الوصول في دراية الأصول (5/ .)۲١٠١‏ 

(۳) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ 7965). 

(4) وهو تخريج يلزم منه الدور؛ لأن هذه المسألة أصولية» ومسألة عزل الوكيل فرعية» فهي فرع على مسألة النسخ» 
والعادة تخريج الفروع على الأصول. فلو خرج هذا الأصل على هذا الفرع في الوكالة» لزم الدور؛ لتوقف 
الأصل على الفرع المتوقف عليه. انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ .)١٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وما جَعَلَتا لبه لت كنت علا إلا لَِعْكمَ من ينيع ارسود 
من قَلب عل عَمِبَيَةٌ ون كانت کیہ إلا عل ألَدِبنَ هکی ام وماکان الله ِيْضِيعٌ إِيِمَحَكُمٌ اك آله لحاس 
هوك تَحيمُرٌ 4 [البقرة: ۱٤۳‏ ]» ح(۸۸٤٤)»‏ (/ ۲۱). 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /1١(‏ 273507)» والمسودة في أصول الفقه (ص: 777). 

(۷) المسودة في أصول الفقه (ص: ۲۲۳). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا ال أصل: 

الفرع الأول: من تغيراجتهاده في القبلة أثناء الصلاة, وكان الاجتهاد الثاني أقوى منه, 
أنمها. 
قال الشبرازي:" ومّن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرىء فإن تغير 
اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيا يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول"'. 

قال ابن الرفعة:" فلو تغير اجتهاده في أثنائهاء وكان الاجتهاد الثاني مثل الأول أو 
أقوى منه» أتمها على موجب الاجتهاد الأول على وجه حكاه الماوردي. 

وقيل: يلزمه أن يعدل عن الأول قولاً واحداًء إذا كان الثاني أقوى. وهل يلزمه أن 

تأنفه أم لا؟ 
يستأنفه أم لا؟ 

قال/"': فيه وجهان» المذهب منه البناء» وهو ما حكاه الماوردي» وقصة أهل قباء 
تشهد له» وهو مطرد في لو صل إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات أربع ركعات. 

والقائلون بالاستئناف ها هناء قالوا: الفرق بين ما نحن فيه وبين أهل قباء - إن قلنا: 
إن النسخ يثبت قبل العلم به على رأي-: آم كانوا على قبلة صحيحة بالنصٌء ولم يصلوا 
باجتهاد» وإنها صلوا بناءً على الأصل؛ فلم يلزمهم طلب الناسخ» وهذا مطالب 
بالاجتهاد في طلب الصواب» وقد ظهر تقصيره. "77 
دراسة التخريح: 

الظاهر أن ابن الرفعة لا يرى أن النسخ يثبت قبل العلم به» والتخريج صحيح -والله 
أعلم-؛ فقد بنى قول مَن قال بوجوب الاستئناف على أنه يرى النسخ يقع في حق مَن لم 


.)۲۹ التنبيه في الفقه الشافعی (ص:‎ )١( 


0 ی الشرازی: 
(۳) كفاية النبيه (۳/ .)٤۹۰٤۸‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
حق من لم يبلغه» وهو ما ذكره غيره من العلماء» من ذلك قول الماوردي:" أصحابنا قد 
اختلفوا في النسخ هل يتوجه إلى من يعلم به على وجهين: 

أحدهما: أنه لا يتوجه إلا إلى مَّن علم به ومّن لم يعلم به» فهو على الفرض الأول؛ لأن 
أهل قباء قبل علمهم غير مخاطبين باستقبال القبلة. 

والوجه الثاني: أنه يتوجه النسخ إلى الجميع وإن لم يعلم به بعضهم؛ لأن فرضه متوجه 
إلى جميعهم» فعلى هذا يكون الفرق بين أهل قباء وغيرهم أن أهل قباء صلوا بالنص على 
اليقين الأول؛ فجاز أن تسقط الإعادة عنهم» ألا ترى أنهم لو أرادوا الاجتهاد قبل 
علمهم بالنسخ لم يكن لهم؟ وليس كذلك في القبلة؛ لأنه دخلها باجتهاد لا بنصُ» وعن 
ظن لا يقين"'ء وذكر ذلك النووي أيضًاا"» ووافقه في هذا الحكم الدميري”". 

الفرع الثاني : دية الكتابي إن كان متمسكاً بكتاب لم يبدل دية مسلم. 

قال الشيرازي: "اوقل إن كان لسكا يكنات ر يبدل وجب فيه دية مسلم» وإن كان 
e‏ نهدن افيه فلن الل اذا 

قال ابن الرفعة: "إن كان متمسكاً بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم؛ لأنه مولود 
على الفطرة» ولم يظهر منه عناد. 

وحكم النسخ لا يثبت قبل بلوغ الخير. وإن كان متمسكاً بکتاب تبدّل ففيه ثلث 
الدية» أي: إذا كان مهوديًا أو نصرا "° 


.)۸۳ الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ 57 7). 

(") انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 87). 
(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 777). 

(6) كفاية النبيه /١5(‏ ۷۷). 


e» 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
دراسة التخريح: 

وافق في تخريجه البغوي'". وذكر ذلك الحكم الشربيني'"» وذكر ذلك التخريج 
ال ا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» وإن كان هذا القول خلاف ما عليه المذهب", 
فهو بنى وجوب دية المسلم للكتابي المتمسك بكتاب لم يبدل» على أن النسخ لا يقع قبل 
بلوغ الخبر» فيعامل معاملة المسلم لعدم علمه بنسخ دينه» وقد ذكر ذلك بعض العلماء. 
فقد قال الإسنوي: "إن يقتل مَّن لم تبلغه دعوة نبينا وكان على دين نبي لا يعتبر فيه ففي 
وجوب القصاص وجهان مبنيان على هذه القاعدة -يقصد قاعدة إذا نزل الناسخ فهل 
يكون نسخًا في حق من لم يبلغه- وأصحههم|: عدم الوجوب» بل تجب دية أهل ذلك 
الذين» وقيل دة ميل" 


© © © 


.)١ا/١‎ /۷( انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 

(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0/ .)0701١‏ 

(۳) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۸/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 177). 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ ”717)» والمجموع شرح المهذب /١9(‏ 07)» ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .0"01١ /٥(‏ 

0) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 57”5). 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الرابعة: 
الزيادة على النص 

تحرير محل النزاع : 

١‏ -اتفق الأصوليون على أن الزيادة على النص إذا كانت مستقلة بنفسهاء ولم يكن ها 
تعلق بالنص السابق بأن كانت من جنسه» فليست نسحًا له» وذلك كزيادة إيجاب الصوم 
أو الزكاة بعد إيجاب الصلاة» فإنه ليس نسحًا بالإجماع. © 

؟-واختلفوا في إذا كانت الزيادة غير مستقلة» بأن كانت شرطًا للمزيد عليهء كزيادة 
النية في الطهارة» أو كانت جزءًا له» كزيادة التغريب على الجلد في حد الزناء على أقوال: 

القول الأول: الزيادة على النص نسخ. 

اختاره الحنفية!"'» وهو الذي نسبه إليهم ابن الرفعة.'"ا 

القول الثاني: الزيادة على النص من قبيل التخصيص» وليست بنسخ. 

ارم خو ر الأضو ليمت المالكنة" العافية !”ا وان" 

القول الثالث: أن هذه الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب 


استئنافه» كزيادة ركعة في ا لمغرب» فهي نسخ» وإن لم تغيره» كزيادة التغريب في حد الزنا 


() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)۱۹١‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 
.)57"١/(‏ التلخيص في أصول الفقه (۲/ .)٥١١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 557)» والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (7/ »)٠۷١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 705)» ومذكرة في أصول الفقه 
(ص: .)۸۹٩‏ 

(0) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: ۷۷)ء وأصول السرخسي »)١١١ /١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدؤي .)١951/9‏ 

.)١77 /١( كفاية النبيه‎ )۳( 

(5) انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (۳/ .)٤١١‏ 

.)796 والمنخول (ص:‎ »)٥۰۳ /۲( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 77)» والتلخيص في أصول الفقه‎ )٥( 

(7) انظر: العدة في أصول الفقه (”/ 5 »)8١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 57 ؟). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
فلا تكون نسخا. 

تسب هذا القول إلى الباقلانيء وهو مذهب الغزالي!". 

القول الرابع: أن الزيادة إن كانت تغير حكم المزيد عليه في المستقبل فهي نسخ» 
كزيادة النية» والترتيب في الطهارة» وإن كانت لا تغير حكم المزيد عليه» كوجوب ستر 
الفخذين ثم يوجب ستر الركبتين فليس نسخا. 

قار يعض اا 

أدلة القول الأول: 

أن المعنى الموجود في الزيادة على النص هو معنى النسخ» توضيح ذلك: أن الحكم 
قبل الزيادة مطلق» وبعد الزيادة صار مقيداء فإذا صار المطلق مقيدًا لا بد من انتهاء 
حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد؛ لعدم إمكان الجمع بينهما للتنافي» فإن الأول يستلزم 
الجواز بدون القيد. والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه. 

وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسحا له ضرورة. 


.)5٠ 5 /7( حكاه عنه بعض العلماء منهم الجويني في التلخيص‎ )١( 
.)45 انظر: المستصفى (ص:‎ 0 

(۳) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)۷٠١ /١(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ .)١97‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 
لا يجوز التطهر بالنبيذ عند عدم الماء. 
قال ابن الرفعة: "فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي َي ليلة 
الجن فقال: (أمعك ماء؟)" فقلت: لا معى نبيذ» فا وتوضاً به وقال: (قمرة طيبة 
وماء طهور). 
فجوابه: أنه روي عن ابن عباس - ووَزَبَدُعَنهُ- أنه أنكر كونه مع النبي بي ليلة 


ا لجن ثم لو سلم من ذلك لم تكن فيه حجة» لأنه من رواية مولى عمرو بن حريث 
وهو مجهول. ولو سلم من ذلكء لقلنا: هذه زيادة في نص القرآن» والزيادة في نص 
القرآن عند أبي حنيفة نسخ» ولا ينسخ القرآن بأخبار الآحاد"" 


دراسة التخريح: 
ذكر هذه المسألة الماوردي“» والرويائي 2 ال 


قال الإسنوي: "ما ذكره أن ابن عباس قد أنكر سهو؛ فإن المنكر هو ابن مسعود 


نفسه"7"» وتخريج ابن الرفعة في هذا الفرع صحيح» ينقض رأي أبي حنيفة في تقديم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه-» 
)1° 0.(۸/ 17). 
قال النووي: "أجعُوا عَلَ ضعفه." خلاصة الأحكام »)۷١/١(‏ وضعفه الذهبي. انظر: تنقيح التحقيق 
OD A‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» كتاب الصلاة» ح(١١٠)»‏ 
)۲/1( 

.)١77 /١( كفاية النبيه‎ )۳( 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)٤۸/١(‏ 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني .)٤۸ /١(‏ 

(5) انظر: المداية إلى أوهام الكفاية .)١١/۲١(‏ 

(۷) المداية إلى أوهام الكفاية .)١١/۲١(‏ 


n 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
التوضؤ بالنبيذ على التيمم'» بأن ذلك مخالف لما يراه الحنفية في أصوهم من كون الزيادة 
على النص نسخال"'» واختيار بعض الحنفية في هذا الفرع مرجوح؛ قال الكاساني "في 
هذه المسألة: "أنه من أخبار الآحاد ورد على مخالفة الكتاب» ومن شرط ثبوت خبر 
الواحد أن لا يخالف الكتابء فإذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه نسخ به" . 

والأسباب الدالة على ضعف هذا الرأي كثيرة منها: أن الله -عز وجل- يقول في 
كتابه: مَك دوأ مَآك َتَمَسَّمُوأْ 4 » فأمر باستعمال بالتيمم عند عدم الماء» فمن توضاً 
بالنبيذ فقد ترك المأمور به» كا أن النبيذ مائع لا يجوز 0 به مع وجود الماء. فلم يجز 
مع عدمه. والظاهر من الحديث إن صح أن المراد بقوله "نبيذ": أي ماء نبذت فيه تمرات 
لیعذب» ولم يكن متغيراء وهذا تأويل سائغ +4 لأن الي يكل قال: GR)‏ 
فوصف النبي يك شيئين» ليس النبيذ واحدًا منه|!"". 


© © © 


.)۲۷ /١( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

() انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: ۷۷)ء وأصول الس رخسي »)١١١ /١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
الدزخوي (©/1945): 

(۳) وهو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» الإمام علاء الدين» أمير كاسان» وهي بلدة من وراء النهر من بلاد 
الترك» برع في علمي الأصول والفروع» له عدة مؤلفات منها: (بدائع الصنائع)» توفي عام /0/1ه. 
انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب .)٤١٤١ /٠١(‏ 

.)١17/١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٤( 

.)5( سورة المائدة» من الآية‎ )٥( 

() المجموع شرح المهذب .)4٤١۹۳ /١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الخامسة: 
نسخ القرآن بالقرآن 


تفق العلماء القائلون بالنسخ من الحنفية'"''» والشافعية!""» والمالكية!"» والحنابلة*) 
بن الرفعة” على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن. 
e‏ 
سيو ب r‏ 


5 لهس ررد < رص 


شه 4 , وقوله -تعالی-: :7 ولا بَا ءايه ڪات ءَايَةٍ ر 4 "فقد فقد 


0 1 


الكتاب بأن بعضه ينسخ بعضا 


و مه 


سي سح وي : ا لبن انوا دا ميم الرَسولَ دموا ينيد 
وکر صَدَقٌَ ذلك حبر لكي وََطْهَرٌ 4 أي: من أراد أن يناجي النبي بي منفرداً فعليه أن 


ساح مسا ل اسيم ورم 


.)7١١ /۳( انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۳۲۳)» وتيسير التحرير‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 44 5)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١577/7(‏ والبحر المحيط 
في أصول الفقه (5/ 709)» وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (517/7). 

() انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 5 07)) ومذكرة في أصول الفقه (ص: 49) 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (774/5)» وروضة الناظر وجنة المناظر »)7017/١(‏ والتحبير شرح التحرير 
") 

(6) انظر: كفاية النبيه (۳/ 86-5). 

(5) سورة البقرة» من الآية .)١١5(‏ 

(۷) سورة النحل» من الآية .)٠١١(‏ 

(۸) انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۳۲۷)» واللمع في أصول الفقه (ص: ۹٨)ء‏ واللباب في علوم الكتاب 
)1/۳( 

(9) سورة المجادلة» من الآية .)١57(‏ 


ه02 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


السورة: 38 َأسَْفَمٌ أن تقدموا بين يدَىَ ونر صقت وذ لر تقعلوا وتاب أ عَلِيَكُمْ فَأَقِيمُوأ ألصَلَوة 


ع 3 آذآ[ 2 ےر ب ا حل ١‏ ۲ 
وءانوا لكر ا أ أله ودس م وله یربا سملو #6 ! 4 . 


٣-من‏ العقل: لتساوي الناسخ والمنسوخ في العلم به ووجوب العمل'". 


.)١7( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
.)١57/7( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )۲( 
وخباية‎ »)١57/7( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ء)٤٤۹‎ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )۳( 


الوصول في دراية الأصول (5/ 775760). 


) 1۸° [ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن. 

قال اير الرفعة: "قد كان الني که لا فر ضت الصلاة بمكة يستقبما, بيت المقدسر» 

0 بی رست ور ١‏ 2 ا م چن 
يدل عليه قوله -تعالى-: 9 أن طهر بي لِلطَابِفِينَ لمكي اليك جود 1 . 
واختلف العلماء» وكذلك أصحابنا في أنه -عليه السلام- كان يستقبل ذلك برأيه 
واجتهاده أو عن أمر من ربه على قولين: 
5 5 اسك سسا سم مره سدع مه (DV,‏ 
ووجه الأول: قوله -تعالى-: 8 فَأيْنَمَا تلوأ نَم وجه أل 4% : 


ص 


ووجه الثاني: قوله -تعالى -: وما جلت قله تي كدت علا إلا لم من يم السو 


يم امم سا 


مكن بقلب عَلَ عَقَبَيَدِ 14". 

على أنه كان واجباً بالقرآن بقوله -تعالى -: :لا وأوَْیسا ل مُوسئ وَل أن تا لوا بر 
يوا 4“ » وكان -عليه السلام- مدة مقامه بمكة يجعل الكعبة بينه وبينهاء فيقف بين 
الركنين اليانيين» ويستقبل الكعبة وبيت المقدس معاء فيجمع في الاستقبال بين قبلة 
إبراهيم -عليه السلام- وغيره من الأنبياء -عليهم السلام-» فلم) هاجر إلى المدينة ل 
يمكنه ذلك إلا باستدبار الكعبة؛ لأن المدينة عن يسار الكعبة» فشق ذلك عليه» قال ابن 
غبا: وأول ما نسخ من القرآن في ذكر لنا -والله أعلم- بيان القبلة, والصيام 


.)١70( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.)١١0( (؟) سورة البقرة» من الآية‎ 
.)١57( سورة البقرة» من الآية‎ )۳( 


.)۸۷( سورة يونس» من الآية‎ )٤( 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الأول" .وقد دل كلام ابن عباس على أن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالقرآن. فحينئذ 
يكون القرآن قد سخ ا 
دراسة التخريح: 
وافق في ذكر هذا الخلاف في المسألة الماوردي”"» والروياني“» ووافقه البجيرمي ° 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» أقره الماوردي" 
وإن وجد من يرى أن النسخ من قبيل نسخ السنة بالقرآن"» قال الرازي: "فما روي 
عن ابن عباس من أمر القبلة أول ما تسخ من القرآن» والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس 


رر رو3 


غير مذكور في القرآن» إنما المذكور في القرآن: 2# وله امسر وول ا ا 
َه چ وجب TS‏ اسا لال 
للا الچ آل ت اي ٠‏ ورای سی اسو لك اا فدذكروا أن 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه» باب ما استثني من عدة المطلقات» كتاب الطلاق» ح(۹۹٤۳)ء‏ (7/ ۱۸۷)ء والبيهقي 
في سننه» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد» كتاب جاع أبواب استقبال القبلة» ح(50؟5)) )١19/5(‏ . 
صححه ابن حجر. أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) »)441١/5(‏ وحسنه الآلباني. انظر: 
موسوعة الألباني في العقيدة (4/ .)094٠١‏ 

(۲) كفاية النبيه (۳/ 8-5). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (59.5137//5) 

.)5 ٤١ /١( انظر: بحر المذهب للروياني‎ )٤( 

(6) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)551//١(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (۲/ 59). 

(۷) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 57 7). 

(۸) سورة البقرة» من الآية .)١١0(‏ 

(9) سورة البقرةء من الآية .)١١5(‏ 

.)47/5( انظر: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )٠١( 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآن وإنما بالسنة'""» وأن المذكور في 


م0 و ° يدي مدير مي 


القرآن هو قوله -تعالى -: وله انرق واب اما ولوا َم وه أل 4 فوجب أن 
يكون قوله: يمول وُه مََظرَ المد ألْعرَاوِ 4" ناسخاً لذلك» لا للأمر بالتوجه إلى 
ت اد 

لكن كلام ابن عباس صريح في أن ثبوت الحكم الأول من القرآن» ووافقه كثير من 
العلماء على ذلك , 
الفرع الثاني: من مرض فخاف الضرر جاز له أن يفطر, وعليه القضاء. 

قال الشيرازي:" ومّن مرض وخاف الضرر جاز له أن يفطر» وعليه القضاء."7") 

قال ابن الرفعة:" ومّن مرضء فخاف الضرر -أي: إن صام- جاز له أن يفطرء وعليه 
القضاء - أي: إذا برئ» وتمكن منه؛ لقوله -تعالى-: فمن ہد ون اهر قسن وَمَن 
كان مرِيصًا أو عل سَمَرِ صَصِدَّهينَ كاي أُخَرَ 4" وأعاد الله -تعالى - هذه الآية وإن 
كان قد ذكرها من قبل بلفظ الفاء؛ ليعلم أن هذا الحكم ثابت بعد النسخ» فإن هذه الآية 
لس ا ا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)١9١ /١(‏ وتفسير القرطبي (57/7)» وفتح 
البيان في مقاصد القرآن (۱/ ۲۹۹). 

(۲) سورة البقرة» من الآية .)١١0(‏ 

(۳) سورة البقرة» من الآية .)١59(‏ 

(5) انظر: اللباب في علوم الكتاب (۳/ 5 7) 

)٥(‏ منهم: الحسن» وعطاء الخرساني» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا (1/ »)35١17‏ وتفسير ابن كثير ط العلمية »)۳۳١ /١(‏ و تيسير 
التحرير (۳/ ۱۸۳). 

(0) التنبيه في الفقه الشافعي (ص:57). 

(۷) سورة البقرة» من الآية .)۱۸٠١(‏ 


(۸) كفاية النبيه (5/ ۲۸۳). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريح: 

ابن الرفعة ذكر وجود : ال ل د خرىء ووافق في 
ذلك الماوردي”"» والبخوي) والعمراني» والنووي!*) 

والمراد أن الله سبحانه وتعالی نسخ التخییر في قوله -تعالی-: :سم کات هم ميا 


ررر م > سر فا 


ب < ل سمه ےر 5 مه 0 3ے 
أو عل سَمَّر قَِدَه من أَيَامِ أخرّ وعلى الذي س بطیفو ته ديه طعام سکن فمن تطوع حيرا فهو 


دوو 5 ٣‏ م دغر 


ڪير له وان تصوموا حير ڪمن َم كمون 4 بقوله -تعالى -: فمن سد منک 


و ا 8 و 


هر لضفه ومن ڪان ميس ا او ڪل سَمَرٍ في دة ما ڪاي أَحَرَ # . 

فحتم الصوم على المطيقين» وأسقط عنهم الفدية» وهو نسخ تخيير المطيق للصوم بين 
الصوم والفطر مع الفدية كل يوم مدًا من الطعاء". 

والتخريج صحيح» صريح في وقوع النسخ» وهو الذي عليه الجمهورا". 


© © © 


.) 5717 /۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۱/ ۲۲). 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 575). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)۲٤۹‏ 

(4) سورة البقرة» من الآية .)١185(‏ 

(5) سورة البقرة» من الآية .)۱۸١(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 575). 

(۸) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 20/8» وقواطع الآدلة في الأصول »)٤۲۹/١(‏ والعدة في أصول 
الفقه (۳/ »)۸۳١‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحوام (۳/ »)7١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 
45). 


ا[ 1۸۹ ) 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السادسة: 
نسخ السنة بالقرآن 
اختلف العلماء في نسخ السنة بالقرآن» على أقوال: 
القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن. 
اختاره الجمهور من الحنفية والمالكية'"'» والشافعية"» والحنابلة“» وهو الذي 
ذكزة ابن الرفكة". 
القول الثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. 
5 للشافعي - رحمه الله - وبعض أصيفا “للك يي 
الأدلة على القول الأول: 


. -من القرآن: قوله -تعالى - : وبرلا عت الْكتب بی لحل سىء ا"‎ ١ 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۳۲۳)ء وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ 211717» والتقرير والتحبير 
على تحرير الكمال بن الهمام (۳/ ”57). 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)١١‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 57 0). 

() انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)٠٠١ /١(‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص: ۲۷۲)» واللمع في أصول الفقه 
للشيرازي (ص: 254)» والتلخيص في أصول الفقه(7/١27)»‏ والمستصفى (ص: 44)» والمحصول للرازي 
»)74٠ /(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ »)٠١١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ ۲۷۲). 

(:) انظر: العدة في أصول الفقه (7/ 607)» وروضة الناظر وجنة المناظر »)۲١۷ /١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(5/ 6 1). 

(0) انظر: كفاية النبيه (۳/ ۸). 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)٠٠١ /١(‏ والتلخيص في أصول الفقه »)27١7/7(‏ والمستصفى 
(ص: »)٠٠١‏ والمحصول للرازي (۳/ ١٤)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ »)٠٠١‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه (5/ ۲۷۲). 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۲۷۲)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 09). 

(۸) سورة النحلء من الآية (89). 


ا[ 1۹۰ ) 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

فإذا كان النسخ بيانًا لمدة الحكم» اقتضى عموم الكتاب جواز نسخ السنة به 

-١‏ لأن القرآن ثابت بوحي من عند الله -تعالى -» كا أن السنة التي بوحي ثابتة من 
قبله -سبحانه-» فإذا كان كذلك» وجاز نسخ السنة بسنة مثلهاء وجب أن يجوز 
ا 


.)۲ 5 /۲( والفصول في الأصول‎ »)۲۱۷ /١( انظر: تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 
:)9 (؟) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۳٠۸)ء والتبصرة في أصول الفقه (ص: ۲۷۳)» والمستصفى (ص:‎ 
.)١6 /۳( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 

قال ابن الرفعة: "ومن قال: وقد دل كلام ابن عباس على أن استقبال بيت المقدس 
كان ثابتاً بالقرآن؛ فحينئذ يكون القرآن قد نسخ بالقرآن» ومن قال: إنه كان بالسنة من 
أصحابناء قال: أصح قولي الشافعي: أن القرآن ينسخ السنة ١"‏ 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الجويني'"» ووافقه زكريا الأنصاري'". 

وابن الرفعة لم يُصرح برآيه في هذه المسألة» لكن قوله: "ومن قال: إنه كان بالسنة من 
أصحايناء قال: أصح قولى الشافعى: أن القرآن ينسخ السنة " صحيح» ويظهر منه 
تخريج هذه المسألة على مسألة نسخ السنة بالقرآن. 

لأن صلاة النبي كك إلى بيت المقدس ل يكن ثابتاً بقرآن» وقد نسخ بالقرآن هو ما عليه أكثر 
الأضولية! افلا يمكن أن قال نان التوبعة إل يبك ادس كان علو ما مالقرانمتوعو 
قوله: هَت َه أ 4 ؛ لأن قوله: َم وجه أل 4 تخيير بين القدس وغيره من 
الجهات» والمنسوخ إن هو وجوب التوجه إليه عيناء وذلك غير معلوم من القرآن." 

© © © 


.)۸ /۳( كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر : التلخيص في أصول الفقه (؟077/5). 

(") انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 47). 

(5) انظر: الفصول في اللأصول (۲/ 2775)» والعدة في أصول الفقه (7/ ١٠٠۸)ء‏ والمحصول للرازي (۳/ »)٤١‏ 
وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ /751)» وشرح مختصر الروضة (۲/ »)۳٠١‏ وبيان المختصر شرح ختصر ابن 
الحاجب (۲/ 57 20» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام (۳/ .)١۳‏ 

(4) سورة البقرة» من الآية .)١١6(‏ 

(5) سورة البقرة» من الآية .)١١65(‏ 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)16١‏ 


(1۹۲ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السابعة: 
نسخ القرآن بخبرالواحد 

نسخ القرآن بالآحاد من المسائل التي تكلم عنها العلماء من حيث الجواز العقلي 
والوقوع الشرعي. 

فأما الجواز العقلي. فقد ذهب عامة الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بخير الواحد 
عقلا''". وحكى الاتفاق على ذلك(". 

أما الوقوع الشرعي» فقد اختلفوا فيه على عدة أقوال: 

القول الآول: عدم وقوع نسخ القرآن بخبر الواحد. 

الخداره ليوو اليه" وال الكية ال والشافية واا 0 وهر امياد 
اين الرفعة". 


القول الثاني: أنه واقع شرعا. 


))٠١١ والمستصفى (ص:‎ »)555 /١( انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ “ا/ا/ا»» وقواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
ونهاية السول شرح منهاج‎ »)۳٠١ /7( وشرح مختصر الروضة‎ »)۲١۳ /١( وروضة الناظر وجنة المناظر‎ 
الوصول (ص: 55 7)» والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (۲/١۷۳٤)ء ومذكرة في أصول الفقه (ص:‎ 
.)6 7 

(؟) حكاه الآمدي» وابن برهان في كتابه الأوسطء على ما نقله الزركشي عنه. انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 577/50 )١‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)75١‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۷١۳)ء‏ وأصول السرخسي (۲/ .)۷١‏ 

(:) انظر: المحصول لابن العربي (ص: 57 »)١‏ والموافقات (۳/ ۳۹). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: »)١5٠‏ والبرهان في أصول الفقه »2237١ /١(‏ والتلخيص في أصول الفقه 
(57/5» والمستصفى (ص: 58 7)»: والمحصول للرازي (578/5)»: ونهاية الوصول في دراية الأصول 
7 /) والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ »)١5١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (7777/1). 

(۷) انظر: كفاية النبيه .)٠١۳ /١(‏ 


{1۹۳ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدا'» وإليه ذهب أهل الظاهر". 

القول الثالث: التفصيل بين زمن الرسول ية وغيره» فهو واقع في زمنه ب 

ذهب إلى ذلك الباجي” والغزالي*» وابن رشد. 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

ن یا ادل ع كر نه سيوع نون وشول اله عله فیا و لأ بيعي 
العلم» والقرآن يوجب العلم بصحة ما تضمّنه» فلا يجوز أن يساوي ما كان هذا وصفه 
با لا يوجب العلم.'"ا 


(۱) حكاها عنه ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه (5/ ۲۹۰). 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الإشارة في معرفة الأصولء والوجازة في معنى الدليل (ص: 777). 
وهو: سَلَيْمَانُ بن سلف بن سعد بن أَيُوْبَ بن وَارث التَجِيْبِى؛ الأندليي المَرْطْبِي البَاجِي لذبي 
المالكي» بُو الوَليْد الاح صَاحِبُ التَضَانِيْفء الإمَامُ العلاَمَة الحَافِظٌ» ذو المُنْوْنِء القَاضِيء برّزفي الْحَدِيْثِ 
وَالفْقه وَالكلام امول ل ومولده في باجة بالأندلس» عام "50 هه له عدة مؤلفات منها: (إحكام 
الفصول في أحكام الأصول»» و (الإشَارَة في أصول الفِقه)» و (الإيّاء في الفغه)» و (شَرْح المنهاج)» توفي عام 
ه. 
انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۲/ 5 77)» وسير أعلام النبلاء ط الرسالة /٠۸(‏ 8 017). 

.)٠١١ انظر: المستصفى (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: الضروري في أصول الفقه = ختصر المستصفى (ص: .)۸١‏ 
وهو: محمد بن أي القَاسِم أَحْمَدَ ابن شَبْح االِكيّة أي الوَلِيْد حم بن أَحمَدَ بن أَحمَدَ بن رُس القرطبي. العَلامَةُ 
EG EONS‏ قل السو درس لعشي إن شين ااهل يفك 
الكلام» والفلسفة» وعلوم الأوائل» حتى صار يضربٌ به الكل فيهاء له عدة مؤلفات منها: (بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد)ء و(مختصر المستصفى في الأصول)ء و(تهافت التّهافت)» توفي عام 40 0ه. 
انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (۱۲/ »)٠١١۹‏ وسير أعلام النبلاء ط الرسالة .0701//71١(‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول (۲/ »)۳١۷‏ وأصول السرخسي »)۷١/۲(‏ والمحصول لابن العربي (ص: »)١57‏ 
وشرح مختصر الروضة (۲/ 0775 ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص: 755). والمواققات 
(۳/ ). 


) ١55 [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

”-إجماع الصحابة -وَعَلَيَهَعَنْه- على أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد» وعلى ذلك 
كان عملهم''؛ ومن شواهد ذلك: أن عمر - وَبَِزَئَهَءَنْهْ- رد خبر فاطمة بنت قيس في 
عدم جعل النبي السكنى والنفقة للمبتوتة المطلقة ثلاثاء فقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا لقول امرأة: لا ندري أصدقت أم كذبت)!"» فقد عارض خبرها -وهو خبر آحاد- 
2 5 0 92 > ٭ ارس بي > رو سح 
قوله -تعالى -: هل لا حرجوهرك من وهی 4 ٠‏ وآبة 3 اس کون مِنْ حت سككثر ی , 
وكان ذلك في مجمع من الصحابة» ولم يوجد مخالف. فكان إجماعا . 


)١(‏ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (1/ »)۲٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ »)٠٤١‏ ونهاية 
الوصول في دراية الأصول (7778/5). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة للهاء كتاب الطلاق» ح(۸۰٤۱)» .)١١18/7(‏ 

(۳) سورة الطلاق» من الآية .)١(‏ 

.)5( سورة الطلاق» من الآية‎ )٤( 

(5) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۸٠٠)ء‏ وقواطع الأدلة في الأصول (١/۳۳۸)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۳/ .)۱٤١‏ 


Ca 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

لا يجوز التطهر بالنبيذ عند عدم الماء. 

قال ابن الرفعة: "فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي ي4 ليلة 
الجن فقال: (أمعك ماء؟) فقلت: لاء معي نبيذ» فأخذه» وتوضاً به» وقال: (تمرة طيبة 
وماء طهور).!") 

فجوابه: أنه روي عن ابن عباس -وَدَلَيَُعَنْهُ- أنه أنكر كونه مع النبي بي ليلة الجن. 
ثم لو سلم من ذلك لم تكن فيه حجة؛ لأنه من رواية مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. 
ولو سلم من ذلك لقلنا: هذه زيادة في نص القرآنء والزيادة في نص القرآن -عند أبي 
حنيفة- نسخ» ولا ينسخ القرآن بأخبار الحاو" 
دراسة التخريح: 

ذكر هذه المسألة الماوردي والروياني”» والإسنوي"". 

قال الإسنوي: "ما ذكره أن ابن عباس قد أنكر سهرٌء فإن المنكر هو ابن مسعود 
نفسه""» وتخريج ابن الرفعة في هذا الفرع صحيح؛ فالحديث الذي ذكره عن ابن 
مسعود. قال عنه النووي: "ضعيف بإجماع ال الك رتك أنه صتخي #افإنه شير 
آحاد لا ينسخ القرآن وإنما ينسخه القرآن» قال الكاساني: "إنه من أخبار الآحاد ورد على 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۱۸۲). 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۱۱۲)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١1957/7(‏ 
(۳) كفاية النبيه .)١١۳/١(‏ 

.)٤۸/١( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني .)٤۸ /١(‏ 

(5) انظر: المداية إلى أوهام الكفاية .)١١/7(‏ 

(۷) المداية إلى أوهام الكفاية .)١١/۲١(‏ 

(۸) المجموع شرح المهذب /١(‏ 45). 


) 5651 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
خالفة الكتاب» ومن شرط ثبوت خبر الواحد أن لا يخالف الكتاب» فإذا خالف لم يثبت 


أو یف لكنه نسح e‏ 


© © © 


.)١15/١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


(1۹۷ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثامنة: 
النسخ لايثبت بالقياس 

القياس باعتباره دليلاً من الأدلة الشرعية هل يجوز أن يكون ناسحًا أو لا؟ 

صورة المسألة: أن ينص الشارع على إباحة التفاضل في الأرز مثلاء فهل ينسخ 
بالمستنبط من نميه َك عن الأصناف الستة أو عن بيع الطعام مثلاً بمثل!"!؟ 

الخلاف بين العلماء على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز النسخ بالقياس. 

قارا ل و الك 0 وأكقر العافية؟"" والكائلة ب واعضارة انق ال ف 

القول الثاني: يجوز مطلقا. 

انار عضن لشاف 

القول الثالث: التفصيل» فيجوز بالقياس الجلي دون القياس الخفي. 

واا عضن الا 


القول الرابع: يجوز النسخ بالقياس المنصوص على علته» دون مالم ينص على علته. 


.)۸۷١ /۲( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ )١( 

() انظر: الفصول في الأصول (۲/ »)77١‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (۳/ 22707 وشرح تنقيح الفصول (ص: 4 .)7”١‏ 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ ۳۳۲)» والتبصرة في أصول الفقه (ص: 2774)» والتلخيص في 
أصول الفقه (۲/ »)2017١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (۲/ .)۸۷١‏ 

(5) العدة في أصول الفقه (۳/ 877)» والتمهيد في أصول الفقه (۲/ ۳۹۱)ء والتحبير شرح التحرير (5/ ۲۷۳۲). 

() انظر: كفاية النبيه (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۷) تسب لابن السبكي. انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۲/ ١۸۷)»ء‏ والغيث المامع شرح جمع الجوامع (ص: 
نر 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 37774)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)25١‏ وقواطع الأدلة في الأصول 
(5©؟ والمستصفى (ص: »23١ ١‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۲/ .)۷١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

واختاره ابن قدامة) والآمدي!". 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-أن‏ الصحابة كانوا يتركون آراءهم والقياس عند وجود النصوصء وهذا صوب 
النبي ية معاذاء حين بعثه إلى اليمن فذكر النبي مَلِ: (كيف تقضي إن عرض لك 
قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله 
قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله؟) قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب صدري 
فقال: (الحمد لله الذي وفَّق رسو رسول الله يا لما برضي رسوله)””» فجعل الانتقال 
إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة» فكيف ينتقل إلى رأيه مع وجودهما“» ومن ذلك: 


سس کو ے< و 5 3 5 » ع (o‏ 
رجوع ابي بكر - وََلِنَهْعَنَهُ- عن منعه توريث الحدة إلى إعطائها الان . 


.)7757/١( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)١514‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» باب حديث معاذ بن جبل» كتاب تتمة مسند الأنصار» ح(۲۲۱۰۰)» (75/ »)٤١۱۷‏ 
وأبو داود في سننه» باب اجتهاد الرأي في القضاء» كتاب الأقضية» ح(۳(۰)۳۰۹۲/ 0707 والترمذي في 
سننه» باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء أبواب الأحكام عن رسول الله -وَلِةِ-. ح(۱۳۲۷)» (۳/ 9). قال 
ابن الخراط: "هذا الحديث لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح". الأحكام الوسطى (۳/ 57 07. 
وضعفه ابن الملقن» وقال:" هذا الحديث كثيرًا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين» ويعتمدون 
عليه» وهو حديث ضعيف بإجماع آهل النقل". البدر المنير (9/ 5 "01). 
قال ابن تيمية: إسناده جيد. انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 07715). 
وجعله الشوكاني من الحسن لغيره» فقال:" وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض آهل العلم با هو معروف. 
فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به»" الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني .)717١/1(‏ 
وضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن الترمذي (ص: .)٠١٤‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ .)7591١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده حَدِيتُ محمد بن مَسْكَمَةَ الْأنُصَارِيٌ» مُسْئَدُ اشامن ح(۱۷۹۸۰)» (۲۹/ »)٤۹٩‏ وأبو 
داود في سننه» باب في الجدة» كتاب الفرائض» ح(٤۲۸۹)»‏ (۳/ ۱۲۲)» وابن ماجه في سننه» باب ميراث 
الجدة» كتاب الفرائض» ح(5 4077/7 (404/7)» الترمذي في سننه» باب ما جاء في ميراث الجدة» أبواب 


) ١5951 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


-١‏ من العقل: لأن القياس لا يستعمل مع وجود النص» فلا يجوز أن ينسخ 
الو 
۳-أن النص إذا عارض القياس أسقطه» فكيف يقوى القياس على إسقاط النص(". 


= الفرائض عن رسول الله - اء ح(۲۱۰۱)ء (۳/ .)٤۸٤‏ 
حكم عليه ابن الملقن بأنه صحيح. انظر: البدر المنير (۷/ .)۲١٠۷‏ 
وقال ابن الحجر: "إسناده صحيح؛ لثقة رجالهء إلا أن صورته مرسل". التمييز في تلخيص تخريج أحاديث 
شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير (5/ .)7١7١‏ 

.)۸۷١ /۲( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ )١( 

(۲)انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۳۹۱). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الفرع المخرج على هذا الأصل: 
لبن الأثن الأهلية مباح. 
قال ابن الرفعة: "وعن الإصطخري” أنه قال بطهارة لبن ما يؤكل لحمه من 
الطاهرات» وبعضهم يحكي عنه طهارة لبن الأتن الأهلية'". وجواز شربه؛ لأن لحمها 
ولبنها كان مباحاًء فحرم اللحم وبقي اللبن على الإباحة» فإن النسخ لا يثبت فيه 
فاا 


دراسة التخريح: 

في التخريج نظرء خالف بذلك ظاهر المذهب في تحريم لبن الآتان» فخالف 
الشيرازي“ والجويني”. والغزالي» والعمراني'"» والنووي””؛ كما خالفه زكريا 
الأنضاري واو ج افيس وا 


(۱) وهو: الْحَسَنٌ بن أَحَدَ بن يَِيْدَ بن عيسى بن الفضل بن بشَّار بن عبد الحميد بن عبد الله بن هانئ بن قبيصة بن 
عمرو بن عامرء الإضطَْري» أبُو سَعِيْدِ الإمام» القدوة» العلامة» من فقهاء الشافعية فَِيّه العِرّاق» له عدة 
مصنفات منها: (أدب القضاء)» توفي عام ۳۲۸ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ ٤۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء ط الرسالة »)٠٠١ /٠١(‏ والدليل المغني لشيوخ الإمام 
أبي الحسن الدارقطني (ص: ۱۷۳). 

(۲) ممن نسبه له الشيرازي والنووي. انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي »)٤6۸/۲(‏ المجموع شرح المهذب 
(1/ 8 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ .09١‏ 

(۳) كفاية النبيه في شرح التنبيه (۲/ 57 7). 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۲/ .)٤۸‏ 

.)3١97/05( انظر: نباية المطلب في دراية المذهب‎ )٥( 

(5) انظر: الوسيط في المذهب (7/ .)١١۳‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ .)۲۷٤‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (077/9). 

(9) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية /١(‏ 254)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١ /١(‏ 

.)791١ /5( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي‎ )٠١( 

.)717 5 /۱( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١١( 


|) ۰١ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


قال النووي -رحه الله-: "وهو" يقول: بطهارته'" وحل تناوله» وعدّه الإمام" من 


هفوات بعض الأئمة» وحكى الإمام أن من أصحابنا مَّن حكم بطهارة لبنها وجزمه. 


وهذا بعيك» والمذهب تخا 


وذكر كثير من العلماء أنه نجس؛ لأنه يستحيل في البَاطن كالدم. ° 


© © © 


)١(‏ أي: الإصطخري. 

ى :لين الآتان: 

6 أي الشيرازى: 

(5) المجموع شرح المهذب /۱١(‏ ۸۹). 

)٥(‏ انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١(‏ 5 7)» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ))7١ /١(‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ 5 717). 


) "٠١" ([ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة التاسعة : 
من طرق معرفة النسخ تأخر إسلام الراوي. 


يعبر عن هذه المسألة في أكثر كتب الأصول بتقديم رواية متأخر الإسلام على متقدم 
الإسلام'". 

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: تنسخ رواية المتأخر المتقدم. 

اختاره بعض الحنفية"» وجمهور المالكية'"'» والشافعية“» وبعض الحنابلة”". 


)١(‏ انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 85)» وقواطع الآدلة في الأصول .25٠77/1١(‏ والمحصول للرازي 
(5/ 575). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۲٨۷ /٤(‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول 
»)۳۷٠١ /۸(‏ ونہاية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)۳۸١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ .)١١۹‏ 

(۲) انظر: أصول السرخسي (21377/7» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ ۲۹). 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 2)575)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ ۳۹۷)ء وشرح زاد 
المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة (ص: 18 7). 
وقد فصل الشنقيطي فقال:" اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله» في إذا مات الأول 
قبل صحبة الثاني النبي -كَلةِ-. أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي -كَِ- فلا يكون حديث المتأخر 
ناسخاً لحديث متقدم" مذكرة في أصول الفقه (ص: )١١١‏ وكذلك الهندي. انظر: الفائق في أصول الفقه 
(/°“(. 

(6) انظر: الواضح في أصول الفقه /١(‏ ٦۸)ء‏ والمحصول للرازي (5/ 2)575» والإ هاج في شرح المنهاج 
( ۲۲ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)۳۸١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ .)١١۹‏ 
وقد فصل الرازي فقال: "المتقدم إذا كان موجودًا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية 
المتأخرء وأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدم على رواية 
المتأخر فها هنا نحكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب." المحصول للرازي (0/ 5705). 

(4) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:٠٠۳)»‏ ونُسب إليهم في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7717/5): 
والإمباج في شرح المنهاج (۳/ 5 277)» ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ١۳۸)ء‏ ونهاية الوصول في 
دراية الأصول (5/ »)75١5‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 7 7). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

واختاره ابن الرفعة "° 

القول الثاني: لا تنسخ رواية المتأخر المتقدم. 

تاره يعض اله ولاف 

القول الثالث: ليس من ضرورة من تقدم إسلامه أن تتقدم روايته» ولا بالعكس من 
ذلك. 

اختاره بعض الشافعية). 

الآدلة على الرأي الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ العقل: أن متقدّم الإسلام يحتمل أن يكون حديثه ما سمعه في آخر الأمر من 
رسول الله يا فيكون مساويًا لمتأخر الإسلام ويحتمل ساعه أول إسلامه» فيكون 
متقدمًا في الزمان مرجوحًا في العمل» بين| متأخر الإسلام لايحتمل فيه هذاء والذي لا 
احتمال فيه أولى ما فيه احتمال ا مر جو ية“ . 

؟-أن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه. بخلاف رواية متقدم 
الإسلام» لجواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام". 

“- أن تأخر الإسلام دليل على تأخر روايته» والتأخر شرط في النسخ”". 


.)١۷١/١۷( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير التحرير (۳/ .)١715‏ 

(۳) انظر: الواضح في أصول الفقه (6/ 857). 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه (6/ 87). 

.)57 5 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٥( 

() انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ ۳۹۷). 

(۷) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)۳۸١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ .)٠۸١‏ 


| "٠١5 [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

لا يجب على المحصن مع الرجم الجلد. 

قال ابن الرفعة: "روى مسلم عن أبي هريرة -رَهِوَلنََعَنَهُ- : أن رجلاً من الأعراب أتى 
رسول الله بء فقال: يا رسول الله» أنشدك الله إلا قضيت بكتاب الله! فقال الخصم 
الآخر -وهو أفقه منه-: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله كَكلِ: 
"قل". فقال: إن ابني كان عسيمًا عند هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم» فافتديت منه بوائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» فأخبروني آنا على ابني جلد 
مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله 4: (والذي نفسي بيده 
لأقضين بينك| بكتاب الله: لوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها 
رسول الله کیا فرجمت .7" 

El gc NE امم سمي‎ LAL 

ولا يجب عندنا على المحصن مع الرجم الجلد؛ لأن النبي ياء م يأمر به في هذا الخبر» 
وكذاني حديث ماعز وقد روي عن جابر أنه قال: رجم رسول الله ٤ء‏ ماعرًا ول 
ea‏ 

وذهب ابن المنذر من أصحابنا إلى وجوبه متمسكًا با رواه مسلم» عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يَلِْةّ: (خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا: 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).!'' والصحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب الاعتراف بالزناء كتاب الحدود» ح(1۸۲۷)» (1718/8)» ومسلم في 
صحیحه» باب من اعترف على نفسه بالزناء كتاب الحدود» ح(۱۹۹۷)» (۳/ 5 ۱۳۲). 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» باب من اعترف على نفسه بالزناء كتاب الحدود» ح(۱۹۹۲)» (۳/ ۱۳۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» باب حد الزنى» كتاب الحدود» ح(۱۹۹۰)» (17157/7). 





|) "٠١ه‎ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الآول» وأجاب أصحابنا عن حديث عبادة بوجهين: 

أحدهما: أن الجلد فيه مع الرجم منسوخ با ذكرناه من حديث أبي هريرة؛ لن ما رواه 
عبادة هو البيان الأول» وهذا قال: (خذوا عني» خذوا عني)» وأبو هريرة إسلامه متأخر؛ 
فكان ما رواه ناسحًا لللأول. 

والثاني: أنه حمول على ما إذا زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن. 
دراسة التخريح: 

لا يجمع بين الجلد والرجم عند جمهور العلماء الفقهاء من الشافعية"» وقد نص على 
نسخ حديث عبادة جمع من العلماء» منهم الشافعي/". والماوردي“» والروياني“) 
والعمراني/'» والبغوي”"" والدميري”, والرافعي/"» والتخريج صحيح -والله أعلم- 
قباسًا على الردة؛ لأنه حد وجب به القتل» فلم يجب به الجلد.7”") 

ولآن مَن زنا وهو بكر ثم زنا ثيباء ففي التداخل وجهان: أصحهم) الاكتفاء بالرجمء 
فيرجم ويدخل فيه الجلد والتغريب؛ لأنبها حدان يجبان بالزنا فتداخلاء فمّن زنا ثيبًا من 
باب أولى!""". 


00, 


.)١۷١/١۷( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: الأم للشافعي (7/ ١١٠)ء‏ والمجموع شرح المهذبب )٠١ /7١(‏ نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ 577). 
(۳) انظر: الأم للشافعي (5/ .)٠٤١‏ 

.)١97 /۱۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني (۹/ ۳۷۳)ء .)٦/١۳(‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /١17(‏ 

(۷) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۷/ 5 .)7١‏ 

() انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)١١۳‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)٠١١ /١١(‏ 

.)۱۹۲/۱۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (117/ ۱۷۹)» والوسيط في المذهب (5/ 07 225» والبيان في مذهب الإمام 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وعمدة الجمهور أن رسول الله ية رجم ماعز ا(" ورجم امرأة من جهينة"» ورجم 
يهوديًا ويهودية!"'؛ ورجم بودیین» وكل ذلك في الصحيحين أو في أحدهماء ولم يرو 
آنه حلن اا منهم. 

والحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر» وذلك أن الحد إن وضع للزجرء فلا تأثير 
للزجر بالضرب مع الرجم”. 


© © © 


= الشافعي (؟١/08").‏ 

(۱) سبق تخر جه (ص: .)۲۰١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» باب من اعترف على نفسه بالزناء کتاب الحدود» ح(595١),‏ (۳/ 5 ۱۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب الرجم في البلاط» كتاب الحدود » ح(1۸1۹)ء (۸/ »)٠١١‏ مسلم في 
صحیحه» باب الرجم في البلاط» كتاب الحدود» ح(5819). (157/4). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنى» كتاب الحدودء ح(599١),‏ (7/ 1177) 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)٠١ /۲١(‏ 
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المطلب الثاني: 
تخريج الفروع على الأصول في مسائل السنة. 
وفيه تسع مسائل: 


المسألة الأولى: ما ثبت في حق النبي ية ثبت في حق أمته. 

المسألة الثانية: رواية الصبي. 

المسألة الثالثة: رواية مستور الحال. 

المسألة الرابعة: ألفاظ الرواية» قول الصحابي: السنة كذا. 

المسألة الخامسة: حكم الاعتماد على الخط في الرواية. 

المسألة السادسة: الفرق بين الشهادة والرواية. 

المسألة السابعة: زيادة الثقة مقبولة. 

المسألة الثامنة: حكم المرسل. 

المسألة التاسعة: فعل النبي بء إذا خرج مخرج البيان لمجمل واجب في 
القرآن -كان واجبا. 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الأولى: 
ما ثبت في حق النبي حي ثبت في حق أمته 
تحرير محل النزاع : 
- اتفق العلماء على أن الله -تعالى- إذا أمر نبيه بي بعبادة بلفظ فيه ت#خصيص. فإنه 


ا 
5 واختلفوا في إذا أمر الله -تعالى- نبيه ي بعبادة» ولم يرد فيه لفظ تخصيص» هل 
تدخل معه أمته؟ على قولين: 


القول الأول: ما ثبت في حق النبي بيا من الأوامر ثبت في حق أمته. 

الخقارة كر فة بوا الال اونغ لاف واک لايل أ وهو 
اختيار ابن الرفعة". 

القول الثاني: ما ثبت في حق النبي ئة من الأوامر لا يثبت في حق أمته. 

اختاره أكثر الشافعية"» وبعض الحنابلة!)» منهم أبو الخطاب”". 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (۳/ 27575 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)۲٠١‏ والعدة في أصول 
الفقه /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 0/17)» والمسودة في أصول الفقه (ص: 77). 

(؟) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ٠٠۲)ء‏ وأصول السرخسي (۲/ 2)84» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 
ایام (۲/ ۳۰۳). 

(۳) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (۲/ ۱۷۹)»ء وشرح تنقيح الفصول (ص: ۲۸۹). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص:77)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۲۲)» والموافققات (۲/ 57 »)٤‏ 
والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 ١٠)ء‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)٠١5 /١(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ ۸٠۳)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 20/17» والمسودة في أصول الفقه (ص: .)٤‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (5/ .)٠۹۸‏ 

0 انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 277» اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۲۲)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (۲/ .)۲٠١‏ 

(۸) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ /0/1)» وشرح مختصر الروضة (۲/ 17 5). 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه /١(‏ 0/7 7). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الأدلة على الرأى الذى اختاره ابن الرفعة: 
n> IMN « e‏ سس IN‏ کک 

١‏ -من القرآن: قوله -تعالی-: فلما قضى رید ھا وطرا زوت کھا ی لا یکن على 
لْمؤْمِينَ حن ف اروج آدعمایھم لذا ومن وط 4 فأخبر الله -عز وجل- أنه زوّجَه 
من كانت امرأة مَن قد تَبتاه» وكان ذلك؛ ليقتدي الناس به في ذلك» فلا يمتنعون من 
التزويج بنساء مَن تبنوه» فثبت بهذا أن مته مشار کون له فيه| فعله. 

١‏ - أن ما اختص به رسول الله ية في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص» وذلك مثل 
قوله -تعالى -: :9 حَالِصةٌ رك 146" , وجا لك 4ء فلو كان منفردًا بم يتوجه إليه 
من الشرع. لم يكن لتخصيصه في هذه الأوامر فائدة. ^ 

۳-آن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال رسول الله جيه في| يختلفون فيه من الأحكام 
الشرعية» مثال ذلك: ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء الختانين من غير 
إنزال"» فلو كان محصوصًا بحكم الشريعة» لم يصح رجوعهم إلى فعله؛ فدل على 
مساواته بغيره من أمته في أحكام الشرع. "ا 

-أن الله -تعالى- أمر نبيه َء بقيام الليل» ودخل فيه أمته» حتى نسخه بقوله: عار 
1 شتو اب ی .۵ 


.)١۷( سورة الأحزاب» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 775)» ودرج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (7/ 4 »)١5١‏ وشرح 
مختصر الروضة (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» من الآية .)٥١(‏ 

(5) سورة الإسراءء من الآية (۷۹). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 75 7). 

(5) أخرجه مسلم في صحیحه» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» کتاب الحيضء ح(54 2:07 
(١‏ الا؟). 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه (1/ ۳۲۷)ء وروضة الناظر وجنة المناظر »)04٠ /١1(‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »2241١/١(‏ وتفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: .)۸٩٤‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

صلاة الخوف مشروعة في حق الأمة. 

قال ابن الرفعة: "صلاة النوف مشروعة في حقناء باقية إلى يوم القيامة» والأصل فيها 
من الكتاب قوله -تعالى -: :ا ودا كنت فيم كأَقَسَّتَ لهم الوه ممم طايكة منم 
مَعَكَ 4 7 الآية والمراد بها: صلاة الخوف إجماعاً. ومن السنة: ما سنذكره من الأخبار. 
وإذاثبت حكمها في حق النبي -كلِِ- ثبت في حقنا أيضاً؛ لقوله -عز وجل -: 
ابوه # 7" وقوله بية: (صلوا كما رأيتموني أصلي)؛ ولأمها صلاة قد اشترك في 
سببها الرسول ية وغيره من أمته؛ فوجب أن يجوز لهم فعلها إذا وجد سببها كصلاة 
السفر والمرض» وعلى ذلك جرى الصحابة - تار -. "47 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج المأوودي 7 4 والنروى لوالو افعي» كما و افقه الدميري!*) 

والتخريج صحيح -والله أعلم-. فقد نُخَاطّب النبي ي بالشيء وتشر که فيه أمته إلا 
أن يرد النص بتخصصه» كقوله -تعالى-: ل حَالِصة للك 4" ونظير ذلك قوله 


.)٠١١( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» من الآية .)٠١۴۳(‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول 
المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» كتاب الأذان» ح(571), /١(‏ 178). 

(5) كفاية النبيه (5/ .)١9/‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 599). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 505). 

(۷) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (۲/ .)١١۹‏ 

(۸) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)١٠١‏ 

(9) سورة الأحزاب» من الآية (60). 


(۲1١ [J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


-تعالى- : م9 خُدِنَ ويم صَدَقَةَ 4 وقوله -تعالى- : اا آل د طلقتم السا 4 
5 8 كود م2 و ال رر 2-6 م ےو 22 رود ر ور 
وقوله -تعالی-: ايها ألتَى لِم حرم مآ أحل أله لك بى چ وقوله -تعالى-: یتام 


ت 


الى اتن الله 4“ فكان هو وأمته في ذلك سواء» وإن کان هو المواجه به وكذلك قوله - 


خم 


تعالى -: ولا كنت فيم *1#*. ولو ساغ تأويله في الصلاةء لساغ لأهل الردة في الزكاة» 
وقد أجمع الصحابة -ري تهر على رد قوهم» وإبطال تأويلهو”". 

واحتج الأصحاب من الشافعية بالآية التي ذكرها ابن الرفعة» وبقوله كَلِةِ: (صلوا 
كا رأيتموني أصلي) وهو عام وبإجماع الصحابة» فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن 
جماعة من الصحابة - يتش مم صلوها في مواطن بعد وفاة رسو الله 
لاه في مجامع بحضرة كبار من الصحابة» وممن صلاها علي بن أبي طالب في حروبه 
بصفين» وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون منهم حذيفة وأبو موسى 


الأششفري "لوغيد ال رخن شن شمر »کا روي أن سيد ين العاضن ادها 


.)٠١۳( سورة التوبة» من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» من الآية .)١(‏ 

(۳) سورة التحريم» من الآية .)١(‏ 

.)١( سورة الأحزاب» من الآية‎ )٤( 

(4) سورة النساء» من الآية .)٠١١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 54 5)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)51٠١‏ 

(۷) سبق تخريجه (ص: .)35١١‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون, كتاب تفريع صلاة السفرء 
ح(7(:)1757/١1)‏ والبيهقي في سننه» باب الدليل على ثبوت صلاة النوف وأنها لم تنسخ» كتاب صلاة 
الحوف» ح(708/7(:)5:08)» صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
؟ 6 ). 

(9) أخرجه أبو داود في سننه» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون» كتاب تفريع صلاة السفر» 
ح(75(:)1755/١1)‏ والبيهقي في سننه» باب الدليل على ثبوت صلاة النوف وأنها لم تنسخ» كتاب صلاة 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ان ولم ينكره أحد. 

والصحابة الذين رأوا صلاة النبي 45 في الخوف لم يحملها أحد منهم على تخصيصها 
بالنبي كله ولا بزمنه» بل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على الصفة التي 
رآها0". 


© © © 


= الخوف» ح(۰۰۷٦)»‏ (۳/ »)۳١۸‏ ضعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
ع اة). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون, كتاب تفريع صلاة السفر» 
ح(2)37/7(:01757» والبيهقي في سننه» باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنهالم تنسخ» كتاب صلاة 
الحوف» ح(7”58/7(:5007) صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(*/: ة). 

() انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ٠5‏ 5)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)١٠١‏ 


(T1۳ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثانية: 
رواية الصبي 
اختلف العلماء في قبول رواية الصبي على أقوال: 
القول الأول: لا تقبل رواية الصبي. 
اعبار افيف “ا و الشافية وا وار ا الف 
القول الثاني: تقبل رواية الصبي. 
انغ اة 0 وض لاف 
القول الثالث: تقبل رواية الصبي إن كان مميرّاء ووقع في ظن السامع صدقه. 
اختاره بع 
الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
-١‏ أنه لا يقبل خبره في حق نفسه» فأولى أن لا يقبل في حقٌّ غيره 
-١‏ أنه لا وازع للصبي من الكذب فلا تحصل الثقة بقوله”". 


00 


() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ »)۳۹١‏ والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 
(01/1). 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۳٥۹‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ .)۲۹٤۹٩‏ 

(۳) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ »)۳١۸‏ وقواطع الأدلة في الأصول »)٤٠١ /١(‏ والمستصفى (ص: 
64» والمحصول للرازي (5/ ٤۳۹)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳١١‏ والغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع (ص: ۲۹٤)ء‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۱/ .)٠١۹‏ 

(6) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ ۳۳۲)» وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٠٤۳‏ 

.)۳۸ /۳( كفاية النبيه‎ )٥( 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ .)۳۹٩١‏ 

(۷) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ ١٠)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)١5٠١‏ 

(۸) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 50 ”7). 

(9) انظر: المستصفى (ص: 2174 والمحصول للرازي (5/ 79454)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
o.‏ 0( 
عن الخلل : 


= (5/ه9؟")). 
)١(‏ انظر: الإمباج في شرح المنهاج (۲/ .)١١١‏ 


2622© 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 


إذا أخبر صبي بالقبلة لم يقبل منه. 

قال الشيرازي: "ومن غاب عنها -أي القبلة- فأخبره ثقة عن علم صلى بقوله» ولم 
ی 

قال ابن الرفعة: "وفي قبول رواية الصبي في ذلك وجهان» وقيل: قولان." سأل 
القفال أبا زيدا"' عن ذلك فقال: "إن الشافعي نص على قبول روايته» إذا كان مراهقاً. 

وأنه سأل أبا عبد الله-أعني : ا خضري" عن ذلك. فقال: لا يجوز له تقليده. فأخبرته 
بقول أبي زيد» فقال: آنا لا أهمه في ذلك. 

ويحتمل أن يكون الشافعي أراد بذلك النص إذا دله فإنه يجوز وبالنص الثاني إذا 
أخبره بجهة القبلة باجتهاد من قبله. 

وبالجملة: فمعظم الأصوليين على عدم قبول روايته» والفوراني قال في كتاب الصيام: 
إن الأصح قبوها. 


.)79 التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) أي: أبو زيد المروزي» وهو: أَبُو ريده محمد بن أَحمَدَ بن عَْد الله بن محمد اللمَرْوَزِيّ» الفاشاني» الفقيه الشافعي» 
كاذ ين كن اسرد قير دوتع سافلا الت ميد لقان وديم هيه قنك لض أن سداق 
المرزوي» وأخذ عنه أبو بكر القفال المرزويء له عدة مؤلفات منها: (تفسير ألفاظ المزني)» و(الأسماء الحسنى)» 
توفي عام ١‏ /الاه. 
انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۸٠۲)»ء‏ وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (717/17)» وطبقات الشافعيين (ص: 
(YV‏ 

(۳) وهو: أبو عبد الل محمد بن أَحْمّدء الَرْوَيٌّ الفقيه الشّافعيّ» المعروف بالخْصَريّ» كان يُضرب به ا ممل في قوّة 
الحفظ وقِلّة النّسيان. وكان من كبار أصحاب القَفّال. وله في اذهب وجوه غريبة» وقد روى أن الشّافِعيٌ 
صحح دلالة الصبيّ على القبلة. وكان ثقة في نقله وله معرفة بالحديث» ونسبته إلى الخضر بعض أجداده» توفي 
عام 50١‏ - 450 ه. 
انظر: تاريخ الإسلام ت بشار /٠١(‏ 177)» وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (۳/ .)٠١١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

قال الإمام: وعلى هذا يشترط أن يكون ممیزاًء ولا يكون کذا ب(" 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج والنقل الماوردي"» والجويني“» والروياني””» والعمراني'", 
والنووي"» والرافعي“. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية") 
وكان مستندهم عدم قبول رواية الصبي في الأخبار؛ لأنه لا يقبل خبره في حقٌ نفسه. 
فأولى أن لا يقبل في حقّ غيره" "» ولأنه لا وازع له من الكذبء فلا تحصل الثقة 
بقدله2. 

وهو المشهور عند الأصوليين'" ''» وتوضيح كلام الخضري أنه قال: لا يتهم ذلك 


.)۹٦/۲( انظر: نباية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (۳/ 78). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲/ .)8١‏ 

(5) انظر: نباية المطلب في دراية المذهب (47/75). 

() انظر: بحر المذهب للروياني /١(‏ 557). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 179). 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠٠١‏ 

(6) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)5577/1١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١۸)ء‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب (477/7)» وبحر المذهب للروياني /١(‏ 557)؛ 
والبيان في مذهب الإمام الشافعي (1794/7)» والمجموع شرح المهذب (7/ »23٠١‏ والعزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (557/1). 

.)7 50 /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )٠١( 

.)795 /5( والمحصول للرازي‎ »)١175 انظر: المستصفى (ص:‎ )1١( 

)2 انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ ۸١)ء‏ وقواطع الأدلة في الأصول »)٤١ /١(‏ والمستصفى (ص: 
5» والمحصول للرازي (5/ ٤۳۹)ء‏ والإمهاج في شرح المنهاج »)7١١/7(‏ والغيث المامع شرح جمع 
الجوامع (ص: 579)» وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )1١79/١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الشيخ في الرواية» ولكن وجه الجمع أنه أخبره عن محراب مشاهد من قبل» إذا كان يعقل 
عقل مثله» وإن اجتهد به لا يقبل7". 


© © © 


() انظر: بحر المذهب للروياني .)577/١(‏ 


(1۸ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثالثة: 
رواية مستورا لحال 
والمراد به: من لم يظهر منه الفسق» ول تعلم عدالته الباطنة؛ لفقدان التصريح بتزكيته/". 
والخلاف في هذه المسألة متفرع من شرط قبول الرواية» هل هو العلم بالعدالة» أو 
5 
عدم العلم بالفسق؟ 
فإن قيل: شرط القبول العلم بعدالة الراوي» ل تقبل رواية المجهول؛ لأن عدالته غير 
وإن قيل: شرط القبول عدم العلم بالفسقء قبلت رواية المجهولء لعدم العلم بفسقه." 
فاختلفوا في قبول رواية مستور الحال على أقوال: 
القول الأول: عدم قبول رواية مستور الحال. 
وهو اختيار الجمهور من المالكية!*'» والشافعية". والحنابلة!"'» وهو رواية عن الإمام 


أحمد"» وهو الذي اختاره ابن الرفعة“. 


)١(‏ انظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (ص:23151) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت عتر 
(ص: »)٠١١‏ والغاية في شرح الهداية في علم الرواية (ص: »)١717‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
(/27)». وقفو الأثر في صفوة علوم الأثر (ص: 87). 

(۲) انظر: الغاية في شرح المداية في علم الرواية (ص:51١).‏ 

() انظر: شرح ختصر الروضة .)١517//17(‏ 

(5) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ 199). 

(5) انظر: المستصفى (ص: »)٠٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ١۸)ء‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول .)١517/1١(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ 545 7)» وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)٠٥١‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ »)۳۳٤‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ .)١٤١‏ 

(۸) انظر: كفاية النبيه (5/ .)٠٠٠١‏ 


(۲۹۹ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


القول الثاني: قبول رواية مستور الحال. 

وهو المروي عن أبي حنيفة!''» وهو رواية عند الإمام أحمد'". 

القول الثالث: الوقف في رواية مستور الحال. 

ار سكن ا 

أدلة القول الأول: 

"-١‏ أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع» والمجمع عليه: قبول رواية العدل» ورد 
خبر الفاسق» والمجهول الحال ليس بعدل» ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة 
ل 

؟- أن الغالب أظهرء والفسق هو الغالب في هذه الأزمنة“. 

۳- إن كان فاسمًا فهو مردود الرواية؛ لفسقه» وإن كان عدلاً فغير مقبول؛ للجهل 
به | لو شك في صباه ورقه وكفره!". 

4 - أن شهادة مستور الحال لا تقبل» فكذلك روايته» وطريق الثقة في الرواية 
والشهادة واحدة» وإن اختلفا في بقية الشروط!". 


١‏ انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ 47 7)» وتيسير التحرير (۳/ »)٤۸‏ ومن الحنفية مَن فرق 
بين مجهول ال حال في القرون الثلاثة التي شهد لما الرسول -وَِةِ- بالخيرية» وبين غيره من القرون الأخرى 
فقالوا: المجهول من القرون الثلاثة الأولى عدل بتعديل صاحب الشرع إياه» مالم يتبين منه ما ينزل عدالته» 
فيكون خبره حجة. انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ .)5٠5‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ 5 77). 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه /١(‏ 5 717). 

(5) روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 91 7). 

(5) انظر: تيسير التحرير (7/ /5). 

() انظر: المستصفى (ص: .)٠٠١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ ۳۷). 

(۷) انظر: المستصفى (ص: »)١57‏ وروضة الناظر وجنة المناظر .)١۳۷ /١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 

اشتراط العدالة الباطنة في الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان. 

قال ابن الرفعة: "وإذا عرفت أنه لا يشترط العدالة الباطنة في الشاهدين عند مّن ذكرناء مع 
آنه يسلك بقوهم| مسلك الشهادة» فعدم اشتراطها في الشاهد الواحد من طريق الأولى» وقد 
حكى الإمام''' فيها وجهين مبنيين على اختلاف في قبول رواية المستور, والأصح - كما قال في 
الحاوي عند الكلام في أصحاب المسائل -: عدم قبوها كالشهادة. 

قال: والفرق على مقابلة بينههما من وجهين: 

أحدهما: أن أخبار الديانات يستوي فيها المخبر وغير المخبرء وكانت التهمة منتفية 
والاعتبار أخف. والشهادة تختلف فيها الشهادة والمشهود عليه» وكانت التهمة متوجهة 
والاعتبار أغلظ. 

قلت: وهذا الفرق منتفي في الشهادة بالهلال؛ فلا جرم قال مَن قال بعدم اشتراط 
العدالة الباطنة فيها. 

والثاني: أن الرواية تقبل من النساء والعبيد دون الشهادة؛ فكانت أغلظ؛ فاحتيط 
فيها (n‏ 
دراسة التخريج : 

نقل ابن الرفعة تخريج الجويني» وأقره» ووافق بذلك النووي» وقد رجح صحة 
ووائة امعو E a E a‏ 


(۱) آي: ال جويني. 

(۲) كفاية النبيه (5/ .)٠٠٠١‏ 

() انظر: نباية المطلب في دراية المذهب .)١57/5(‏ 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ۲۷۷). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (۳/ .)١١١‏ 
(5) انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ 5 .)٠١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ فإن الشهادة تقاس على الرواية كما أن الرواية 
تقاس على الشهادة؛ لآن طريق الثقة في الرواية والشهادة واحد وإن اختلفافي بقية 
De Aa 55 ١ 5‏ 
الشروط7"» كا يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية("). 


© © © 


)١(‏ انظر: انظر: المستصفى (ص: »)١176‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)۸٠‏ وإرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول .)١٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: المستصفى (ص: »)١١١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ ۳۳۷). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


المسألة الرابعة: 
ألفاظ الرواية, قول الصحابي : السنة كذا 


ألفاظ الرواية: هي ما يستخدمه الصحابة من صيغ في نقل الأخبار عن رسول الله 
لاء واختلف في عددها: فمنهم من قال: إنها سبعة ألفاظ'"» ومنهم مَن قال: إنها 
يي 

كما اختلف فيمّن يطلق عليه اسم الصحابي عند الأصوليين والمحدثين, والأظهر عند 
الأصوليين أنه يطلق على: مَّن رأى النبي -عليه السلام-» وإن لم يختص به اختصاص 
التو وله روط ادرت 

وعند المحدثين: "من لقي النبيّ بيه في حياته مسلا ومات على إسلامه". 

صورة المسألة: قول الصحابي: "السنة كذا"» أو "من السنة كذا"» أو "السنة جارية أو 
ماضية بكذا"» أو "جرت أو مضت السنة بكذا"» سواءً في حياة النبي أو بعد وفاته» هل 
يجوز أن يجعل شيء منه رواية عن النبي» أو من السنة المسندة إلى النبي كلِِ؟”") 

مثال ذلك: ما ثبت عن أنس - ورَوَزنَدُعَنَةُ-ء قال: (من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب أقام عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم). 


.)٤١١ انظر: المحصول للرازي (5/ 45 5)» والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ )١( 

.0008 /۷( انظر: المحصول للرازي (5/ 45 5)» ونفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ ۲۷۹). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۹۸۷). 

(5) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 8). 

() انظر: المستصفى (ص: »)2٠١5‏ والعدة في أصول الفقه (7/ ,»)441١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)۲۸٤ /١(‏ 
والتحبير شرح التحرير .)۲٠۲۷ /٥(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا تزوج الثيب على البكر» كتاب النکاح» ح(٤۲۱٥)»‏ (۷/ 5 7)؛ ومسلم 
في صحيحه» باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» كتاب الرضاع» 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
وقع الخلاف فيها على قولين: 
القول الأول: يجوز أن تجعل رواية عن النبي كَلِلةِ. 
زهو غار ال وجیرو لاف وو اغنيان اال اوا ال 


القول الثاني: لا يجوز أن تجعل رواية عن النبي جَللةِ. 

PTE‏ اوعض القافي:" 1 و تناه 

أدلة القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

١‏ - أن الصحابي راوء والراوي مصدق فيما يرويه» والصحابي عارف بالأمر والنهي؛ 


(A/T) = 

)١(‏ انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ »)٠٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:٤۳۷)ء‏ وبيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ .)۷۲٤‏ 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: »)۳۳١‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 277» والتلخيص في 
أصول الفقه (517/7)» وقواطع الآدلة في الأصول »)٠١ /١(‏ والمستصفى (ص: »)٠٠١‏ والمنخول (ص: 
"١‏ ). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۹۸)» والإمهاج في شرح المنهاج (۳۲۹/۲)»ء وإرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)٠١١ /١(‏ 

9 انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ١۹4)ء‏ التمهيد في أصول الفقه »)١7717//7”(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
(0 4 » وشرح مختصر الروضة (۲/ .)١918‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۹۷)ء وأصول السرخسي »)37١/1(‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 
ایام (۲/ .)١5١‏ 

() انظر: البرهان في أصول الفقه (۱/ 59 5)» والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ۳۲۹). 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ 77). 
والظاهرية مذهب فقهي عقدي يُنسب إلى داود بن علي الأصبهاني المتوفى عام ١۲۷ه‏ ويقوم على ظواهر 
النصوص في الأحكام» فلا مكان للرأي والقياس فيهاء وقد خدم هذا المذهب ابن حزم الأندلسي في القرن 
الخامس. 
انظر: العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام (دراسة مقارنة)» ص .)١77(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
لأنه له فر جب أن يقبل قوله: "مق السنة كذا" وتحوهاء كسائز ما يروه" . 

١-إن‏ غرض الصحابي بقوله: "من السنة كذا" ونحوهاء هو أن يعلم الشرع» ويفيد 
الحكم» أو يحتج على مَّن خالفه» أو يقصد به الإخبار» فيجب أن يحمل قوله على مَّن 
يصدر الشرع من عنده» والدليل من جهته» وهو الرسول -عليه السلام-» دون غيره 
كالأئمة والولاة» فإن الشرع لا يصدر عنهم» ولا هم المتبعون فيه!"". 

*-" لأن السنة هي الطريقة المتبعة لأهل الدين والطريقة المتبعة لأهل الدين هي 
المشروعة في الدين» والمشروع في الدين إن کنن لحان 2 اور 1 ع 

- إن الظاهر من حال الصحابة والأليق بهم» أنهم لا يطلقون السنة إلا على سنة مَن 
تحتذَّى ويُتبّع» وهو النبي ڪيا . 


() انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 71). 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ 17)» وخهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 701). 
(۳) قواطع الآدلة في الأصول /١(‏ ۳۸۸). 

(5) انظر: المستصفى (ص: »)٠٠١‏ والتمهيد في أصول الفقه (۳/ .)١١۸‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا ا أصل: 
الفرع الأول: لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة. 
قال الشيرازي: "ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة"7"". 
قال ابن الرفعة: "ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة؛ لقوله - تعالى-: 
دا ْنَم إلى أَلصَلَو * إلى آخرها") فإن ظاهرها يقتضي إيجاب الوضوء أو التيمم 
عند كل صلاة» وقد خرج منها الوضوء بفعله -عليه السلام- فإنه صلى يوم الفتح حمس 


3 


صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك؟ فقال: (عَمُداً صَنَعْتْ يا عْمَرٌ)!"'» وبقي 
التيمم على مقتضى الظاهرء ولا يمكن أن يقاس عليه؛ لأنه طهارة ضرورة» والطهارة 
بالماء طهارة رفاهية. 


وقد روى الدارقطني”“ عن ابن عباس أنه قال: (من السنة ألا يصلي بتيمم واحد إلا 
صلاة واحدة» ثم يحدث للثانية تيمماً ثانيا)”)؛ والصحابي إذا قال: "من السنة" فإنم) 


.)١١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة» من الآية‎ 
.)۲۳۲ /۱( أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» كتاب الطهارة» ح(۲۷۷)»‎ )۳( 
وهو: ايو ا خسن علي بن عْمَرَ بن أحمَدَ بن مهدي بن مَسْعُوْدِ بن الان بن ديار بن عَبْدِ لله البَعْدَادِيُ» افر‎ )5( 
الْحدّث من أَهْلٍ َة دار القَطْنِ ببَعْدَادء ولد عام 5 ماله غو مات ها ال الال النراردة‎ 
ه.‎ ۳۸١ في الأحاديث النبويّة)» و(المجتبى من السنن المأثورة)» توفي عام‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ 577). والأعلام‎ »)5 59 /١157( انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ 
:1572( للزوكل‎ 
.)7 51 /۱( ,)7٠١(ح أخرجه الدارقطني في سننه» باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة» كتاب الطهارة»‎ )٥( 
وقال: "والحسن بن عمارة ضعيف".‎ 
.)577 /۲( قال ابن رجب:" هذا في حكم المرفوع» إلا أن الحسن بن عمارة ضعيف جداً." فتح الباري لابن رجب‎ 
قال الصنعاني: "رَوَاه الدَارَقَطْنِيُ باستاو ضَعِيفِ؛ لاله مِنْ رِوَايَةِ الْحْسَن بن عار وَهُوَ ضَعِيفٌ جدًا" سبل‎ 
.)١ ٤۷ /١( السلام‎ 


(YT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
د يعدي سنه -عليه السلا م-. 0 


دراسة التخريح: 

هذا الذي اختاره الجمهور من الشافعية'"'» وهو الذي عليه الإمام الشافعي"» فهو 
يرى أن من صلى صلاتين بتيمم واحد أعاد الآخرة منهما؛ لأن التيمم يجزيه للأولى ولا 
يجزيه للآخرة» وكذلك ابن المحاملي والماوردي'” وغيرهم. 

ووافق في هذا التخريج الشيرازي" ٠‏ والعمراني'"'» والرافعي*. والنووي", 
ووافقه ابن حجر الهيتمي''". والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ ذكره أكثر فقهاء 
الشافعية'"؛ والحديث الذي رواه ابن عباس في أصله ضعيف» لكن ورد عند 
البيهقي””" ما يشهد له ما رواه ابن عمر - ی ڪته- قال: (يَتَيَمَمْ لكل صَلَاةٍ وَإِنْ 1 


.)٠١١/۲( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب »)۲۹١/۲(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي 
)۷/۱( 

(۳) انظر: الأم للشافعي /١(‏ 14). 

(5) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ۷۷). 

.)۳۲ انظر: الإقناع للاوردي (ص:‎ )٥( 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ۷۳). 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /١(‏ 

(6) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)٠١١ /١(‏ 

(۹) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ .)۲۹٤‏ 

)٠١(‏ انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 7/ا37). 

)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ ۲۹۳)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي 
)۷/۱( 

)١١(‏ وهو: أبُو بكر أخمد بن الُسَيْن بن عَلنَ بن عبد الله بن مُوسى الْحَافِظ الْبَبْمَّقَيّ الَبْسَابُورِي الخسروجردي» 
الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهورء ولد في شعبّان سنة 7/5ه» له عدة مؤلفات منها: (السنن الكبرى)» 
و(السنن الصغرى)ء و(ودلائل النبوة)» توفي عام /40ه. 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ت 
ر 9 عن ا 0 ا 


2ه ّ 2 0 0 ر ر 0 189 
تُحْدِث) » ثم قال: "وقد روي عَنْ عل وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص وَعَن ابن عباس" 
كان للك م ا ادت الف" 


ود وم 


وقد ذكر ابن الرفعة وغيره عدة أدلة هذا الحكم, منها قوله -تعالى- : لدا فَمَثَمَ إلى 
َلصَلَوة َأَعْسِنُوا وُجوهَكُم € إلى قوله: لم دوا مآ مَنيَسّمُوأْ صَعِيدًا عيبا 4ء فكان 
الظاهر موجبًا أن يتوضأ لكل صلاة» فإن لم يجد الماء تيمم لماء ثم جاء الدليل بجواز 
الجمع بين الصلوات نفى حكم الوضوء على موجب الظاهر» وبقي التيمم على الظاهر. 

ولأنها صلاة فريضة لم يحدث لما وضوءاء فوجب أن يحدث لما بعد الطلب تيم 
كالفرض الأول. 

ولأنه شرط من شرائط الصلاة في حال الضرورة» فوجب أن يلزم إعادته في كل 
فريضة قياسًا على المجتهد في القبلة. 

ولأنبا طهارة بدل» قصرت عن أصلها فعلاء فوجب أن يقصر عنه وقتاء كالمسح على 
الخفي (. 

ولأن التيمم طهارة ضرورية» فلا يجمع فيها بين فريضتين» كطهارة المستحاضة. '") 


= انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 0)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٤(‏ ۸). 

(۱) أخرجه البيقهي في سننه» باب اتمم لكل ريصق كتاب جْماعٌأَبوَابٍ التَيَُم» ح(5 9 »)٠١‏ (8804/1). 
وقال:" إستاده صَحِيح". 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي .)7794/١(‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ 596). 

.)5( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)۲١۸/١(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ ۲۹۳). 


(TTA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الفرع الثاني : يسن التثويب, - وهو قول: الصلاة خير من النوم مرتين- في آذان الصبح. 


قال ابن الرفعة: "عن أنس قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على 
الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم'""» والسنة إذا أطلقت 
1 معلا سن ول الع الا 


دراسة التخريح: 

التخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق الذي عليه الأصحاب من الشافعية من كون 
التثويب من السنة"» وقد استدل النووي بحديث أنس هذا وأقره“» وهذا الحكملم 
يعرف عن صحابي خلافه”» وما يساند هذا الخبر في الحكم حديث أب حَحْذُورَة قال: 
لعا و ع ذا برع اي ارد احفر تابي LL‏ 
تَسْتَهْزٌِ ف فَقَالَ الب بل انون لاء الْفيْئَانِ) قَقَالَ: (أذنُوا) ادوا فَكُنْتُ 
أَحَدَهُمْ» فَقَالَ الى بلة: ( تَحَمْء هَذَا الَّذِي م 8 كََ 


موعت ونه اذهب فَأَدْنْ أل مَكَّدَ). 
فَمَسَحَ عَلَ نَاصِيَتِهه وَقَالَ : (قل : الله کی الله کن الله اکن | لله اک أَشهَدٌ أن ل لاله 
یل “ت ٥ً‏ وع 2 E‏ 2 


اله مرَّنِوَأَشْهَدُ ن نمدا رَسُولُ الله ثم اج فَاشْهَد أن ا إل إا لله مرتيْن» وَأَشْهَدُ 


72 سح 


آذ مدا رول اله مر حي عل الصا حي َل الصااق حي على الفاح حي 
عل الماح مرن الله كبر الله لله أبن لا إا إلا | ل وَإذاأَْنْتَ الأول مِنَ الصّبْح قَقَلَ: 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب التثويب في أذان الصبح» كتاب الصلاة» (۱/ ۲۰۲)» ح(۳۸۹) صححه 
البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ 777) 

(۲) كفاية النبيه (۲/ .)5٠١‏ 

(۳) انظر: بحر المذهب للروياني /١(‏ 5 57)» والمجموع شرح المهذب (7/ »)۹١‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان 
(ص: 47)» وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۲/ »)٠١‏ وإعانة الطالبين 
على حل ألفاظ فتح المعين (۱/ ۲۷۳). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)۹١‏ 

.)١٠١ 9 انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص:‎ )٥( 


الل )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


م 


الصلاة خَيْرٌ مِنَ ¿ التؤم الصلاة حير مِنَ الوم وَإِذَا أَقَمْتَ فَقَلْهَا مَرَتبْنِهِ قَدْ قَامَتِ 
الاد كذ قاف الصا ا 
الفرع الثالث: إذا أمت المرأة النساء تقف وسطهن. 
قال ابن الرفعة: "قال: وإن صلت المرأة بنسوة» قامت وسط الصف» وروي أيضاً أن 
صفوان بن سليم قال: من السنة إذا أمّت المرأة النساء أن تقف وسطهن» وذلك 
ينصرف إلى سنة رسول الله لله َكل د 
دراسة التخريح: 
وافق في هذا التخريج الروياني» ووافقه عميرة 
التخريج صحيح -والله أعلم-» وهذا الحكم الذي اختاره الإمام الشافعي» واستدل 
بهذا الحديث". وكذلك المزني"» الماوردي"» كما اختار هذا الحكم الغزالي!", 
والتروي "ا 


)ئ( 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» أَبُو دور الَوَدن» مسد الْكنَء ج( .)٩۲ /۲٤( »)۱٥۳۷‏ 
وأبو داود في سننه» باب كيف الأذان» كتاب الصلاة» ح(4)001: »)١۳١/١(‏ وقال عنه أبو داود: "حديث 
مسدد أبين". 

(۲) كفاية النبيه (5/ .)7/١‏ 

9 انظر: بحر المذهب للروياني (۲/ ۲۸۷). 

.)۲۷۵ /١( انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة‎ )٤( 
وهو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين الي المصري الشافعيّ» شهاب الدين الملقب بعويرة» فقيه» كان‎ 
من آهل الزهد, له عدة مؤلفات منها: (حاشية على شرح منهاج الطالبين للمحلي)» توفي عام ۹۵۷ه.‎ 
)٠١7 /١( انظر: الأعلام للزركلي‎ 

(6) انظر: الأم للشافعي .)١91١ /١(‏ 

0 انظر: مختصر المزني (۸/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (؟707/5). 

(۸) انظر: الوسيط في المذهب .)77١/7(‏ 

() انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٠‏ 5)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۱/ 709). 


”"٠ J‏ )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وقد ورد ذلك عن صحابيات -رضي الله عنهن-» منهن عائشة - وََلَرَدْعَتْهَا-» حيث 
أمّت نسوة في المكتوبة» فأمتهن بينهن وسطا. 
الفرع الرابع: إذا انتم المسافر بمقيم في جزء من صلاته , يلزمه الإنمام. 

قال ابن الرفعة: "إذا ائتمّ بمقيم في جزء من صلاته. يلزمه الإتمام» وروي أن ابن 
عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد» وأربعاً إذا ائتمّ بمقيم؟ فقال: تلك 
السنة. ‏ والمفهوم: سنة رسول الله كَكنَة. 

ثم هذا اللفظ من الشيخ يشمل صوراً ثلاثاً: أن يحرم خلف مقيم» أو خلف مسافر 
ثم ينوي إمامه الإقامة» أو يحدث؛ فيستحلف مقياً» ويتبعه المأموم» وفي الكل يلزمه 
الإتمام؛ للخر "". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه» باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن» جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرهاء 
ح)0 00(« )/ „(1Y‏ 
قال النووي: إسناده حسن. انظر: المجموع شرح المهذب »)۲۹٦ /٤(‏ قال ابن الملقن: "رجاله كلهم محتج بهم 
في الصحيح". البدر المنير /٤(‏ 5 08). 

(۲) لفظه: عن موسى بن سلمة» قال: كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاء وإذا رجعنا إلى 
رحالنا صلينا ركعتين. قال: "تلك سنة أبي القاسم -ككلة-." 
أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء عن النبي - وك -. من مسند بني هاشمء 
ح(1877). (۳/ /01") صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ ١‏ 7). 
كما ورد في أحاديث اتفقت في معناه وسنده واختلفت في عبارته» منها ا مذكور في دراسة التخريج» ومنها أيضاً: 
عَنِ ابْنِ عَبّاس في امسَافِرِ بصي حَلْفَ المقِيم قَالَ: يُصَلٍ بِصَّلَاتِه. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بَّابُ إِبَاحَةٍ 
قَصر امُُسَافِرٍ الصَّلَاةَ في امُدنِإذَا قَدِمَهَا ما ا ينو ماما بُو جب لام الصَّلَاة بَابُ بَذْءِ قَرْضٍ الصَّلَوَاتِ 
امس ح(407). (۲/ .)۷٤‏ 
انظر: إتحاف المهرة لابن حجر (1/ 7555). 

(۳) كفاية النبيه .)١59/5(‏ 


١١ 


(TTI J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريح: 

وافق في تخريجه العمراني!", والرافعي!". ووافقه البجيرمي7". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية. 

قال البجيرمي -بعدما ساق الحديث-: "ذلك في حكم المرفوع. أي: المنسوب إلى 
النبي» كأن النبي قاله؛ لأن قول الصحابي: السنة كذا أو من السنة كذا في حكم المرفوع» 
وكذا فرلا اماو 


(۱) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (571//7). 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ .)51١‏ 

(۳) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (171//1). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4717/7)» والعزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي 
»)571١/(‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1717//1). 

.)171//7( حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )٥( 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الخامسة : 
حكم الاعتماد على الخط في الرواية. 
صورة المسألة: 
إذا وجد الراوي ساعه بخط يوثق به» أو كتب إلى غيره سماعه. فهل يجوز له أن 
يرويه -وإن لم يذكر سماعه-» إذا غلب على ظنه أنه سمعه؟ 7") 
أو بعبارة أخرى: الراوي إذا وجد سماعه في كتاب محققًا لذلك» ولم يذكر السماع. 
فهل يجوز له أن يرويه؟ ”"ا 
خلاف بين العلماء على أقوال. أهمها: 
القول الأول: يجوز الاعتماد على الخط في الرواية. 
واختاره بعض الحنفية'"'» وهو اختيار المالكية!؟'» والشافعية”» والحنابلة"» واختاره 
ابن الرفعة". 
القول الثاني: لا يجوز الاعتماد على الخط في الرواية. 
ا 


.)۳۷١ وشرح تنقيح الفصول (ص:‎ »)707 /١( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 

(۲) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ۲۷۹). 

(۳) انظر: أصول الس رخسي »)١۸/١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)0١/7(‏ وتيسير التحرير 
0/0 ). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۳۷١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ ۲۹۷۳). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 5 5 7)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (6/ »)۲٤۷‏ ونباية السول 
شرح منهاج الوصول (ص: »)۲۷١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)717١‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (”/ ١٠۹۸)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 7515)» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۲۷۹). 

(۷) انظر: كفاية النبيه .)5957/١7(‏ 


(۸) انظر: أصول السرخسي »)70/8/١1(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)0١/7(‏ وتيسير التحرير 


(TTT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

١‏ - أن الصحابة كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد» وكان الناس يعتمدون 
عليها بشهادة حاملها بصحتهاء دون أن يسمعها كل واحد منه بي فعملوا لأجل الط 
وأنه منسوب إلى رسول الله بيا فجاز مثله لخيرهم» وذلك نحو كتابه ٍي لعمرو بن 
00 

١‏ - أن الظن معمول به بالشرع» والظن حاصل هاهنا". 

*-أن الأخبار تحمل على الظاهر وحسن الظن» ولهذا تقبل من العبيد والنساء؛ 
فكذلك ما وجد في الخط . 

5 -أن علة المانعين من القبول هو الكذب والتزويرء والداعية إلى التزوير في الرواية 
ضعيفة لها لا تتعلق بشخص معين» ولا يتصور أن يعادي أحد الآمة إلى قيام 

)4( 
الساعة . 


.)41/۳( = 

(۱) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ ۲۹۷۳). 

(؟) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 707)» ونفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ ۲۹۷۳)» وكشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ .)0١‏ 

9 انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 5 775): وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 5 70). 

.)7737 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٤( 


(TT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

لا يجوزاعتماد القاضي فيما حكم به على الخط والختم ما لم يتذكر. 

قال الشيرازي: "وإن ادعى رجل على رجل حقاء وادعى أن له حجة في ديوان 
ا لحکم» فوجدها کا ادعی» فإن كان ذلك حکًا حكم به هذا الحاكما' لم يرجع إليه 
حتى يذكرء وإن كان حکًا حكم به غیره» لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان"". 

قال ابن الرفعة: "قال : وإن ادعى رجل على رجل حقاء فادعئ أن له حجة في 
ديوان الحکم» أي: به» وذكر تاريخهاء فوجدها کا ادعی» فإن كان ذلك حكماً حكم به 
هذا الحاكم» لم يرجع إليه حتى يتذكر؛ لقوله -تعالى-: 32 ولاف ما لیس لك يو 
لم 1# *!؛ ولأن الخط والختم بصدد التزوير؛ فلا يجوز اعتماد القاضي عليه في الحكم 
بمجرده؛ كا أن الشاهد لا يجوز له الاعتماد على خطه في أداء الشهادة» وإن حفظ النسخة 
في خزائنه» ووثق بأنه لى يحرف. بل أولى؛ لأن الحكم أغلظ لما فيه من الإلزام» بخلاف 
الشهادة. 

فإن قيل: قد قلتم: إن الراوي يجوز له في الرواية الاعتماد فيم يرويه عن رسول الله كيل 
على النسخة إذا وثق اء فهل كان القضاء مثله؟ 

قلنا: لنا في الرواية وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحل للمحدث إلا رواية ما حفظه وتذكره؛ فليرو كذلك أو ليترك؛ 
وعلى هذا اندفع السؤال. 

والثاني: جواز ذلك كا ادعيتم» وهو الصحيح. 


(۱) أي: قد حكمٌ به هذا الحاكم. 

(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 701). 
)أي الشيرارئ: 

(5) سورة الإسراءء من الآية (75). 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وعلى هذا: فالفرق أن أمر الرواية أسهل؛ ولهذا تسمع من العبد» بخلاف القضاء 
وال 
دراسة التخريح: 

وافق في ذلك الحكم الشافعي'"» والمزني'". ووافق في هذا الاعتراض على التخريج 
الملوردي!* والجويني/”, والنووي» كما وافقه أبو زكريا الأنصاري”". 

قال الماوردي معترضًا على قياس الخصم القضاء والحكم على الرواية والشهادة: 
"وهذا ليس بصحيح؛ لقول الله -تعالى -: 98 ولاف ما لس لك يو. مِم 4 وما أمضاه 
بخطه ولم يذكره فقد قفا مالم يعلمه» ولأن الحكم أغلظ من الشهادة» لما تضمنه من 
الإلزام» فلا لم تجز الشهادة بمعرفة الخط إلا مع الذكر كان الحكم بذلك أحق. "° 

وابن الرفعة لم يقر تخريج قبول القاضي خطه في الحكم على قبول الخط في الرواية» 
وإنما اعترض عليه» وهذا صحيح؛ لأن الخط يشبه الخط. والختم يشبه الختم» ويزور 
عليهما ما لا يكاد يفرق بينهم| ويحتال» فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهاء ولا 
يجوز للقاضي إلزام حق» وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال.!"" 


.)5977/17( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للشافعي (5/ 7177). 

(۳) انظر: مختصر المزني (// ٠/8‏ 5). 

.)5١5/1١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

.)١٠١ /۷( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (/547/1)»: والوسيط في المذهب‎ )١( 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين .)٠١١ /١١(‏ 

(۷) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (0708/5. 

(۸) سورة الإسراء» من الآية (75). 

(9) الحاوي الكبير .)5١57/1١5(‏ 

)٠١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١١1١/17(‏ والمجموع شرح المهذب »)١177/70(‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين »)٠١١ /١١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (008/5. 


(TT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ثم التعويل في الروايات على الثقة المحضة. ولهذا لا يشترط فيها العدد والحرية 
والذكورة» بخلاف الشهادات والبينات 7'» كما أن الرواية أوسع» وني حفظها مع الكثرة 
مشقة» ولما كانت الشهادة مفارقة للرواية بهذه المعاني» كانت مفارقته للأحكام والإلزام 
هذا ال اول 

وهذا عند الأصوليين» فإنهم يقولون: "يجوز أن يستند في الرواية إلى الظن, ولهذا له 
أن يروي على الخط بخلاف الشهادة"." وكذلك قوهم: "فلو لم يجز اعتماده على الخنط 
عند النسيان» أدى إلى تعطيل أكثر الأحكام. والحرج» وهو منتف. ولمذا كان من آداب 
القضاء كتابة القاضي الوقائع وإيداعها قمطره» وختمه بخاتمه. ولو لم يجزله الرجوع 
إليها عند النسيان» لم يكن للكتابة والحفظ فائدة» وإنم| شرط أن يكون بيده أو بيد آمينه» 
للأمن عن التزوير". 

وكذلك قوهم:" الفرق عنده” في الاعتماد على الخطوط في الرواية» مع أنه لا يجيز 
الشهادة على الخطوط؛ لآن الشهادة مظنة التزوير؛ لأنها موطن المقاصد الدنيوية من 
الأموال والأعراض والنفوس. والرواية بعيدة عن ذلك. فإنها لا تحصّل للمزور شيئا 
من هذه المقاصد "° 


© © © 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (534757/1). والحاوي الكبير (270177/15» وأسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (587/5). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (27017/15» وروضة الطالبين وعمدة المفتين (2151//11)» والغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (0/ 57 ؟). 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)717١‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) أي: الشافعي. 

() انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ ۲۹۷۳). 


(TTY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السادسة: 
الفرق بين الشهادة والرواية. 


الشهادة والرواية من الأبواب التي بحث فيها العلماء لإيجاد ا لحلاف بينهماء قا 
القرافي - رحمه الله-: "ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين -الشهادة والرواية- لأني 
أقمت أطلبه نحو ثان سنين فلم أظفر به» وأسأل الفضلاء عن الفرق بينه| وتحقيق 
اد 

وقد نقلت بعض الفروق التي ذكرها العلماء في ذلك» منها ما يلي: 

- أن الشهادة يدخلها التعبد» والرواية لا يدخلها التعبد. "ا 

؟- الشهادة لا يقبل فيها النساء ليس معهن رجل وإن كثرن إلا في موضع خصوص 
للضرورة» وهو ما لا يطلع عليه الال ما اروا اا 

- أن الشهادة تكون على معين؛ فاحتيط له لاحتّال التواطؤ على الكذب» والرواية 
في جملة أحكام الناس» وينبني عليها القواعد الكلية؛ فالمسلم العاقل لا يتجراً في مثلها 
على الكذب» لعظم الخطر فيهاء ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنى أربعة» دون الرواية 
5 

- أن الشهادة مستندها المشاهدة أو العلم؛ والرواية مستندها السماع. ' 

عن لشتيافة يفورظ في الام القرا مرو ل E‏ 


.)٤/١( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۷۸)» وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ »)٠١١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .071٠١‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ ١١٠)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ ۲۹۲)ء والبحر المحيط في أصول الفقه 
»)3737١/7(‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب .07١ /٦(‏ 

.)١۷١ /7( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ .)١۷١‏ 


(TTA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دن ماد اسرد م قدو لزان لب ESE‏ 

باذ أةالشورادة لا يقبن فيا ال والووانة ا 

وقد بنى الأصوليون على قضية الفرق بينهما جملة من المسائل والقضايا الأصولية 
والفروعية» ىا ألحقوا بعض المسائل ببعض بناء على القدر المشترك بينهم|. 

أمثلة ذلك ما يلي: 

- إذا تحمل الراوي وهو تميز ورواه بعد البلوغ جاز ذلك؛ لإجماع السلف على 
عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة 
ونام لله الع 

- إذا شاع الحديث أو الكتاب المشكوك في ساعه في بقية مسموعات الراوي» ولم 
يعلم عينه» لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعينه» هذا أو هذا أو هذا؛ ففي جواز 
روايته قولان: أحدهما: لا يجوز لانتفاء العلم؛ قياسا على الشهادة. '* 

- إذا غلب على ظن الراوي أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية 
بالظن» وقيل: يجوز قياسًا على الشهادة؛ لأنها تجوز بالظن "ا 

- من أدلة القائلين بأن اتفاق الأكثر يُعد حجة: القياس على الرواية؛ فإن الرواية 
ترجح بكثرة العدد» فكذا أقوال المجتهدين. "ا 


.)١۷١ /7( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق /١(‏ ۷). 
() انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: /75). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)7١4‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ .)۳٠۲۸‏ 

() انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول .)۲٦۲۸/١(‏ 


(۳۹ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

اشتراط العدالة الباطنة في الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان. 

قال ابن الرفعة: "'وإذا عرفت أنه لا يشترط العدالة الباطنة في الشاهدين عند من ذكرناء 
مع أنه يسلك بقوم|ا مسلك الشهادة» فعدم اشتراطها في الشاهد الواحد من طريق الأولى» 
وقد حکی الاما فيها وجهين مبنيين على اختلاف في قبول رواية المستور» والأصح - كما 
قال في الحاوي عند الكلام في أصحاب المسائل-: عدم قبو ها كالشهادة. 

قال: والفرق على مقابلة بينهها من وجهين: 

أحدهما: أن أخبار الديانات يستوي فيها المخبر وغير المخبر» وكانت التهمة منتفية 
والاعتبار أخف. والشهادة تختلف فيها الشهادة والمشهود عليه» وكانت التهمة متوجهة 
والاعتبار أغلظ. 

قلت: وهذا الفرق منتفي في الشهادة با هلال؛ فلا جرم قال من قال بعدم اشتراط 
العدالة الباطنة فيها. 

والثاني: أن الرواية تقبل من النساء والعبيد دون الشهادة؛ فكانت أغلظ؛ فاحتيط 
E‏ 
دراسة التخريج: 

نقل ابن الرفعة تخريج الجويني» وأقره» ووافق بذلك النووي» وقد رجح صحة 
رواية مستور الحال وشهادته“» وكذلك الرافعي” ووافقه الرملي. 


(۱) آي: ال جويني. 

(۲) كفاية النبيه (5/ .)٠٠٠١‏ 

() انظر: نباية المطلب في دراية المذهب .)١57/5(‏ 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ۲۷۷). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (۳/ .)١١١‏ 
(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ 5 .)٠١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ فإن الشهادة تقاس على الرواية» كا أن الرواية 
تقاس على الشهادة؛ لأن طريق الثقة في الرواية والشهادة واحدء وإن اختلفا في بقية 
الو 

وقد عد ابن الرفعة رؤية هلال رمضان من الشهادة» وهذا يصح لو كان يرى اشتراط 
العدد؛ لآن إطلاق الشهادة هنا يكون لآن حكمه حكم الشهادة عند بعض العلماء في 
اشتراط العدد. أما إن أراد أنها شهادة حقيقة فليس كذلك؛ لأن لفظ الشهادة إنما يطلق 
حقيقة في عرف الفقهاء والأصوليين على الخبر الذي يقصد به أن يترتب عليه حكم 
وفصل قضاء. 

فمسألة الحلال حكمها حكم الرواية في الاكتفاء بالواحد» وليست رواية حقيقة ولا 
شهادة أيضاء وإنما هي من نوع آخر من أنواع الخبر. وهو الخبر عن وجود سبب من 
أسباب الأحكام الشرعية: “ 


© © © 


() انظر: المستصفى (ص: »)١757‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ ۳۳۷). 
(۲) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)8/١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السابعة: 
زيادة الثقة مقبولة 
صورة المسألة: 
إذا روى جماعة من الثقات حديثاء وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه. 
مثل أن يقولوا: إن النبي بيه دخل البيت» وانفرد أحدهم بزيادة» فقال: دخل البيت 
وصلى» فهل يؤخذ بتلك الزيادة؟ © 
تحرير محل النزاع : 
- إذا تعدد الرواة للحديث» وعلم أو ظن تعدد المجلس» فقد نقل الاتفاق على أن 
زيادة بعضها على بعض مأخوذ بها!"؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ذكر الكلام في أحد المجلسين مع زيادة» وفي المجلس الثاني بدون تلك 
الزيادة» وإذا كان كذلك فيقال: عدالة الراوي تقتضي قبول قوله» ولم يوجد ما يقدح فيه 
5 )۳( 
فوجب قبوله . 
- إذا اتحد المجلس وكان غير المنفرد بالزيادة جماعة لا يتصور غفلتهم في العادة» فقد 
قل الاتفاق على أنها لا تقبل تلك الزيادة. 


.)٠١١ 5 /۳( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ١١٠)ء‏ وناية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)۲۸١‏ نفائس الأصول 
في شرح المحصول (۷/ »)٠۲١‏ والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (۲/ 077 
ومذكرة في أصول الفقه (ص: )١٠١‏ انظر حكاية الاتفاق: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
»)747/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (7/ 2775» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام 
۲۹٤ /۲(‏ والتحبير شرح التحرير (5/ .)۲٠۹۸‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ 5 0707. 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۳۸١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 77)» وأصول الفقه لابن مفلح 
٦۱۱ /1(‏ والتحبير شرح التحرير (5/ ۲۰۹۸)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ ۲۹۳). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
- أما إن علم اتحاد المجلس» وكان الجمع يتصور غفلتهم» فقد وقع فيها الخلاف بين 
العلماء على أقوال: 
القول الأول: أن الزيادة مقبولة مطلقًا. 
واختاره الجمهو ر" وأهل الحديث") واختاره ابن الرفعة7". 
القول الثاني: أن الزيادة مردودة مطلقا. 
را قط المالكة! وار عاضخا ت الويف 
الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١-قد‏ قبل النبي بيا خبر الأعرابي عن رؤية الحلال مع انفراده برؤيته 
- أن راوي الزيادة ثقة جازم بروايتهاء فوجب قبولها كا لو انفرد برواية الحديث!". 


كاد 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 5 »23٠١‏ والتلخيص في أصول الفقه (۲/ »)۳۹١‏ المحصول لابن العربي (ص: 
© والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 775), وأصول الفقه لابن مفلح »26١١/7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص: ۳۸۱)» والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن امام (۲/ ۲۹۳). 

(۲) تسب إليهم في العدة في أصول الفقه (۳/ ۷٠١٠٠)ء‏ والتلخيص في أصول الفقه (7947/5). 

(۳) انظر: كفاية النبيه (۳/ 5 .)5١‏ 

.)۳۸١ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٤( 

(5) تسب إليهم في العدة في أصول الفقه (/ »23٠١7/‏ والتلخيص في أصول الفقه (۲/ .)۹٩‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. ح(۱٤۲۳)»‏ 
»)٠۲ 0(‏ والنسائي في سننه» كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» 
ح(۲۱۱۲)» »)۱۳١ /٤(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» 
)1101( )014/1( 
صححه ابن الملقن. انظر: البدر المنير (4/ ١٠٠)ء‏ وضعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل (//50/8). 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 717). 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 1 »2٠١١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 23787)» والتقرير والتحبير على تحرير 
الکمال بن امام (۲/ ۲۹۳). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

يستحب أن يزيد لفظ 'المباركات' في التشهد في الصلاة. 

قال ابن الرفعة: "ويتشهد -أي في الصلاة-؛ فيقول: (التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله» سلام عليك أا النبي و رحمة الله وبركاته» سلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله)» هكذا رواه الإمام 
الشافعي بسنده» عن ابن عباس» عن النبي يَكَِةٍ وأنه كان يعلمنا ذلك؛ كا يعلمنا السورة 
من القرآن -يعني: الفاتحة-“ فإن قيل: قد روى مسلم عن ابن مسعود أنه قال: كنا 
نقول في الصلاة خلف رسول الله يِه السلام على الله» السلام على فلان؛ فقال لنا 
رسول الله كَكِِ: (إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير من 
المسألة ما شاء). فلم رجحتم رواية ابن عباس على ذلك؟ ! 

قيل: في لفظ ابن عباس ما يدل على ضبطه لفظ رسول الله مَلْةِ فإنه قال: (كان يعلمنا 
التشهد ك| يعلمنا السورة من القرآن)» وفي روايته زيادة: "المباركات", والأخذ بالزيادة 
أولى» وهي تقرب من نظم القرآن» قال الله -تعالى-: هل يِّةَيِنْ عدر آلو رة 
ا )ئ( 


.)١١٠۲ /۱( ))5 ٠7(ح أخرجه مسلم في صحيحه» باب التشهد في الصلاة» كتاب الصلاة‎ )١( 
.)١١١ /١( ))5٠7(ح أخرجه مسلم في صحيحه» باب التشهد في الصلاة» كتاب الصلاة‎ )۲( 
.)51( سورة النورء من الآية‎ )۳( 

.)٠٠٠١ /۳( كفاية النبيه‎ )٤( 


J‏ 5545 )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي""» والنووي" 

ووافقه في هذا التخريج زكريا الأنصاري”". وابن حجر الميتمي والشربيني, 
E‏ 

اختار هذا القول الأصحاب من الشافعية؛ لتعليم النبي 5ي لابن عباس كتعليم 
القرآن» وهذا يدل على حفظه وضبطه. ولتضمنه زيادة لفظ "مباركات" والآخذ بالزيادة 
عند الجمهور أولى» ولقوله -تعالى-: ييه من عند آلو رة طيّبة بد ا" 
وقالوا: أن ما وافق كتاب الله -عز وجل- أولى“. 

وفي التخريج نظر -والله أعلم-؛ لوجود صيغة أخرى للتشهد هي الأرجح -والله 
أعلم-/"» فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: علمني رسول الله ا وكفي بين كفيه. 
التشهد. كا يعلمني السورة من القرآن: (التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) وهو بين ظهرانيناء فلا قبض قلنا: السلام - 


.)١557/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ /551). 

(") انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (۲/ .)۸١‏ 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)۳۸١ /١(‏ 

(5) انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۸۸). 

(۷) سورة النورء من الآية (51). 

(۸) انظر: الحاوي الكبير »)٠١١/۲(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 7725)» والمجموع شرح المهذب 
(/ 07 4)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (۲/ »)۸١‏ وغاية البيان شرح زبد 
ابن رسلان (ص: ۸۸). 

(9) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١(‏ /401). 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

2 a 8 ٠. ا وي‎ 1 ١ ڪا‎ ٠. ٠. 
يعني على النبي لاء وهذه الصيغة متفق عليها عند الشيخين» قد رويت من غير‎ 
وجه واحدء قال الترمذي: "حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه» وهو أصح‎ 


حديث عن النبي يَلَِةِ في التشهد. والعمل عليه عند أكثر هل العلم من أصحاب النبي 
َك ومن بعدهم من التابعين. " 7" 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب الأخذ باليدين» كتاب الاستئذان» ح(5770).: (209/8)» ومسلم في 
صحیحه» باب التشهد في الصلاة» كتاب الصلاة» ح(۲ «(٤ ٠‏ (۱/ 0 
(۲) انظر: سنن الترمذي ت شاكر (۲/ ۸۲). 


(۲ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثامنة: 
حكم المرسل 


الخبرالمرسل عند الأصوليين هو: 
"مالم تل ستاو 
وقيل: "ما انقطع إسناده» وهو أن يكون في رواته مَن يروي عن ل يرّه." 7" 
وق "ما واه الاي بغ ارول 0 
وقيل: "هو أن يروي المحدث عمّن لم يسمع منه» أو يروي عمّن سمع منه ما لم يسمع 


منه» ويترك اسم الذى تدان زاك الا 


وقيل: "ما انقطع إسناده» وهو أن يروي عمّن لم يسمع منه» فيترك بينه وبينه واحدًا في 
E‏ 

واختلف العلماء في حجية الحديث المرسل: 

القول الأول: حجية مرسل الصحابي» وعدم حجية مرسل غير الصحابي. 

اختاره الشافعية» واستنثى بعضهم مراسيل سعيد بن المسيب "» وهو الذي اختاره 


.)7١7 الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص:‎ )١( 

(؟) العدة في أصول الفقه .)١59/1١(‏ 

(۳) قواطع الأدلة في الأصول .)۳۷١ /١(‏ 

.)۲۹۱ /۱( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )٤( 

(5) اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۷۳). 

0) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۷۳)»ء والتبصرة في أصول الفقه (ص: 03777)» والفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (١/١۲۹)ء‏ وقواطع الأدلة في الأصول ))77/١(‏ والمستصفى (ص: 5 »)١7‏ 
والمحصول للرازي (5/ 5 55)» والأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات (ص: )35١1‏ . 
وقد تقل عن الشافعي أنه يقبل مرسل غير الصحابي إذا أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير 
شيوخ الأول» أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم» أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا 
يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١77‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
انالف 

القول الثاني: حجية الخبر المرسل» وأنه يشمل مرسل الصحابي والتابعي. 

اختاره الحنفية!""'» وال مالكية"» والآمدي من الشافعية» والحنابلة . 

الأدلة على أن مراسيل الصحابة حجة: 

١‏ - أن الصحابة مقطوع بعدالتهم» فإرسال بعضهم عن بعض يجدر أن يكون 
صحيحًا؛ لتلك العدالة ° 


-١‏ اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع 
إكثارهم» وأكثر روايتهم عن النبى ية مراسيل. 
إكثارهم» وأكثر روايتهم عن النبي بي مراسيل 


= قال الماوردي:" والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أشياء: إما قياس أو قول صحابي» وإما فعل صحابي» 
وإما أن يكون قول الأكثرين» وإما أن ينتشر في الناس من غير دافع له وإما أن يعمل به أهل العصر" الحاوي 
الكبير )٠١۸/١(‏ 
فعندهم صورته أن يقول: "قال رسول الله 4ي" من لم يعاصره أو قال من لم يعاصر أبا هريرة " قال: أبو 
هريرة. انظر: المستصفى (ص: 175). 

.)55 5-557 /۲( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

( انظر: الفصول في الأصول (۳/ »)١56‏ وأصول السرخسي /١(‏ ١٠)ء‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(Y/Y)‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۷۹)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ .)۷١١‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 177). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (4077/7)» وروضة الناظر وجنة المناظر »)۳٠١ 7517 /١(‏ وشرح مختصر 
الروضة (۲/ 710) وعندهم صورته تختلف عن بقية الجمهورء وهو: "أن يترك الراوي رجلاً في الوسط» مثل 
أن يروي التابعي عن النبي - بيه -» أو يروى تابعي التابعي عن صحابي عن النبي - بيه -." انظر: العدة في 
أصول الفقه (۳/ 405))» وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 7517). 

0) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ))۲۹١/١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)٠١١‏ 
وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 7560). 


(TA J 


الفصل الثاني : تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

فكثير منهم كان يرسل الحديثء فإذا استكشف قال: حدثني به فلان. 

من ذلك: حديث: (الربا في النسيئة ) الذي رواه ابن عباس" . 

فسئل ابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول؟ أشيء سمعته من رسول الله كَل أو 
وجدته في كتاب الله -عز وجل-» فقال: لم أسمعه من رسول الله کی ولم أجده في كتاب 
الله ولكن حدثني أسامة بن زيد". 

الآدلة على أن مراسيل غير الصحابة لا يقبل: 

١‏ - أن العدالة شرط في صحة الخبر» والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلاء ويجوز 
أن لا يكون عدلاء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

١-قياسًا‏ على الشهادة» فالخبر كالشهادة» والدليل عليه أن العدالة معتبرة في كل 
واحد منههماء ثم ثبت أن الإرسال في الشهادة يمنع صحتها فكذلك في الخبر””". 


(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ١١٠)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 755). 
)۲( أخر جه مسلم في صحیحه» باب بيع الطعام مثلا بمثل» كتاب المساقاةء ح(595١))‏ ا 1). 


(*) انظر: صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۷). 


() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 777). 


(۲۹ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: غسل الجمعة سنة. 

قال ابن الرفعة: "بات القسل المستون:وفو آثنا عشر غسلا: 

غسل الجمعة: الأصل في مشروعيته مذكور في باب: هيئة الجمعة» ودليل سنيته قوله 
-عليه السلام-: (مَنْ تَوَضَّأَيَومَ الجُمُعةٍ فبها وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلُ أفضَل)7". 
فإن قلت: هذا الحديث. قال الترمذي: إنه مرسلء وإنه حسن» وأنتم لا ترون بالمراسيل. 

قلنا: قصة عثان مع عمر -وَََيَدَعَنَهَا- التي ستعرفها في باب هيئة الجمعة تقويه. 
وتدل على المدعى؛ فإنه لو كان واجباً لما تركه عثمان» ولأمره عمر بالإتيان به. 

ولأنه غسل بسبب مستقبل؛ فاقتضى أن يكون سنة؛ كالغسل لدخول مكة» والوقوف 
بعرفة. 

نعم» تركه مكروه. 

قال الإمام'". في كتاب الجمعة: وهذا عندي جار في كل مسنون صح الأمر به 


ثم قوله -عليه السلام-: (فبِهًا وَنِعْمَتٌ) معناه: فبهذه الطريقة الكفاية» ونعمت 
Ed‏ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» من حديث سمرة بن جندب» أول مسند البصريين» ح(٤۲۰۱۷)»‏ (۳۳/ 44 7)» وأبو 
داود في سننه» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» كتاب الطهارة» ح(5 2275 /١(‏ 4۷)ء والترمذي في 
سننه» باب في الوضوء يوم الجمعة» أبواب الجمعة» ح(۹۷٤)ء‏ (5757/1). 
قال الترمذي: حسن. انظر: سنن الترمذي ت بشار :))7777/١(‏ وحسنه الألباني. انظر: تحقيق رياض 
الصالحين للألباني (ص: 5 57). 

(۲) أي: الجويني. 

(۳) كفاية النبيه (۲/ .)۷-٤‏ 





Ce) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريح: 
وافق في هذا الحكم والاستدلال الروياني'"'» والغزالي!"'» والعمراني" والبغوي. 


كما وافقه ا لحصني» وزكريا الأنصاري» والشربيني ٠‏ والرملي“. 

ووافقه في هذا التخريج الدميري”". 

وماذكره ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-» فهو الذي عليه جمهور الفقهاء من 
الا 


.م 


والحديث صححه عدد من العلماء؛ منهم ابن حجر الهيتمي'' ''» ويساند هذا الحديث 
خبر الصحيحين عن أبي هريرة -وَنَهعَنْهُ- قال: بيدا عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل 
عثمان فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثان: يا أمير المؤمنين» ما 


زد ت خن سمعت النذاء أن توضات» ثم آقلت: 0 


.)١١١ /١( انظر: بحر المذهب للروياني‎ )١( 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ 5 51). 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 0/17). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي .)779/1١(‏ 

(0) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 15). 

(5) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/ .)٠١‏ 

(۷) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)۷١ /١(‏ 

(۸) انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ 4 377). 

(9) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 5/5). 

)٠١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ “0/7)» والمجموع شرح المهذب (۲/٠١۲)ء‏ وحاشية البجيرمي 
على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)75١77/5(‏ 

)١(‏ انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١۱۸)ء‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي (۲/ 556). 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة» أو على 
النساءء كتاب الجمعة» كتاب الجمعة» ح(7(.)817/ ۳)» ومسلم في صحيحه» وبيان ما أمروا به» كتاب 
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فلو كان الغسل واجباء لرجع عثمان. وما تركه عمر - نیعت -'. 

ولآن ما يشرع لسبب ماض» كان واجباء كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس» وما 
شرع لمعنى في المستقبل» كان مستحباء كاغتسال الحج» والغسل للجمعة يعد من النوع 
اکى" 
الفرع الثاني : جلد الميتة سوى جلد الكلب وا لخنزير إذا دبغ, فإنه يطهر. 

قال الشيرازي:" وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير إذا دبغ» فإنه يطهر "" 

قال ابن الرفعة: "قال : وجلد الميتة سوى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ» فإنه يطهر؛ 
هذا الفصل يقتضي أمرين: 

أحدهما: أن ما حكم بنجاسته من الجلود غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ» 
فإن قيل: روى أبو داودا” بسنده عن عبد الله بن عكيم أن النبي كَل كتب إلى جهينة: 
(إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب)"""» وني لفظ آخر: (أتانا كتاب رسول الله بء قبل وفاته بشهر أو 


.)٥۸۰ /۲( »)۸٤٥(ح الجمعق‎ = 

(۱) انظر: بحر المذهب للروياني (۱/ .)۳١۲‏ 

(۲) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 717). 

أي الشازازي: 

(8) وغو لان يخ الأشعة بن إشحاق من قيربو دادن ارعان او داز د الها الا زد 
الإمام» الحليلء المحدث» له عدة مؤلفات منها: (المراسيل) في الحديث» و(كتاب الزهد)ء و(السنن)ء توفي عام 
6ه 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۱۳/ 22787 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ ۲۹۳) 

(5) أخرجه النسائي في سننه. باب ما يدبغ به جلود الميتة» كتاب الفرع والعتيرة» ح(7717), (۷/ »)۱۷١‏ وابن 
ماجه في سننه» باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبء أبواب اللباس» ح(۱۲۷۷)» (5/ "97). 
ضعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۱/ ۷۹). 


Cer 
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بشهرين)7' وهذا يدل على أن الانتفاع به منسوخ. 

قيل في جوابه: كل حديث نسب إلى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسلء ولا حجة 
عندنا في المرسل." 7" 

دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي"» وال جويني“» والروياني!”. 

ووافقه في التخريج الدميري”", كما وافق في الحكم والاستدلال الرافعي"» 
والنووي”. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يؤيده عدة أحاديث استدل بها الأصحاب من 
الشافعية» منها: ما ثبت عن ابن عباس -ريئفعتكا-» قال: وجد النبي بي شاة ميتة» 
أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة, فقال النبي كَللةِ: (هلا انتفعتم بجلدها؟) قالوا: إنها 
ميتة» قال: (إنها حرم أكلها). 

وقول النبي با: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)!"". 

وخبر عبدالله بن حكيم قال عنه العلماء مضطرب مرسلء وكان في مقابل خبر متفق 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه» باب جلود الميتة» كتاب الطهارة» ح(۱۲۷۷)» (5/ .)٩۳‏ 

(؟) كفاية النبيه (۲/ 5-457 55). 

() انظر: الحاوي الكبير .)٦١ /١(‏ 

() انظر: نباية المطلب في دراية المذهب .)۲١/١(‏ 

() انظر: بحر المذهب للروياني (07/1). 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)57١ /١(‏ 

(0 انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)۸١ /١(‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب .)711//١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» باب الصدقة على موالي أزواج النبي كله كتاب الزكاةء ح(5917١):(‏ 
5 ؛»؛ ومسلم في صحیحه» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» كتاب الحيض» ح(7737), (۱/ .)۲۷١‏ 

(۱۰) أخرجه مسلم في صحيحه. باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر» كتاب الحیض»› ح(7757), (۱/ ۲۷۷). 
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ولو صح» فإنه أراد به أنه نجس قبل الدباغ؛ لأنه يسمى إهابًا قبل الدباغ» وبعده 
ri‏ 1(" 
سق ادا او و 
ولآن الميتة في أصلها حيوان طاهرء فجاز أن يطهر الجلد بعد وفاة الروح» كالمذكى. 
ولأنه جلد تجس بعد طهارة» فجاز أن يطراً عليه الطهارة» كالذي نجس بدم» أو 
يا 


5 


الفرع الثالث: من فاتته صلوات, وأراد قضاءها في وقت واحدة, وليس بوقت لحاضرة, أذن 
وأقام للأولى وحدهاء وأقام للتي بعدها. 

قال ابن الرفعة: "قال -أي الشيرازي-: ومن فاتته صلوات» أي: وأراد قضاءها في 
وقت واحدة. وليس بوقت لحاضرة» أو جمع بين صلاتين» أي: في وقت الثانية» وبداً 
الاوك منھے|» أذن وأقام للآأولى وحدهاء وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال. ووجهه في 
الفوائت ما روى الترمذي عن ابن مسعود: أن المشر كين شغلوا النبي بيه عن أربع 
صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصل المغرب. ثم أقام فصلى العشاء. ٠”‏ 


(0 انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 255)» وبحر المذهب للروياني .)٥١ /١(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير »25١ /١(‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (۱/ .)١7/9‏ 

0 انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 55)» وبحر المذهب للروياني .)٥١ /١(‏ 

07 أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه-» مسند بني هاشم ح(005‎ )٤( 
والنسائي في سننه» كتاب الأذان» الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد» والإقامة لكل واحدة منهماء‎ .)485 /( 
ح(20137/7(:)577» والترمذي في سننه» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء أبواب الصلاة‎ 
.)۳۳۸ /۱( عن رسول الله وق ح(۱۷۹)»‎ 
قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. انظر: سنن الترمذي ت‎ 
.)597/1( شاكر (۱/ ۳۳۸)» وضعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 
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فإن قيل: هذا الحديث مرسل؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود رواه عن أبيه عن 
النبي لا وهو لم يسمع من أبيه» وأنتم لا تقولون بغير مراسيل ابن المسيب. 

قلنا: سنذكر خبراً مسنداً في معناه من رواية أبي قتادة وعمران بن الحصين يعضده. 

ووجهه في الجمع ما رواه مسلم عن جابر: أن النبي ئي جمع بين المغرب والعشاء 
بمزدلفة بأذان وإقامتين''". وهذا هو القديم» وإذا عرفت الأقوال علمت أنه يقيم لكل 
صلاة بلا خلاف» وأما الخلاف في الآذان للصلاة الأولى فقط» وأنه لا خلاف في أنه لا 
يؤذن لما عداها إذا كان الأمر كما ذكرناه» وبذلك كله صرح الأصحاب."”"ا 
دراسة التخريح: 

وافق في الحكم والاستدلال الشافعي'". والمزني“ء والماوردي”» والروياني", كما 
وافقه في ذلك الرملي» والدميري”". 

ووافق في التخريج النووي”"» ووافقه ابن حجر الميتمي '. 

وهو اختيار الجمهور من الشافعية ''» ويعضد حديث ابن مسعود» عدة أحاديث 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» باب حجة النبي -كَلِةِ-. كتاب الحج» ح(۱۲۱۸)» (۲/ .)۸٩۱‏ 
(۲) كفاية النبيه (؟/550-1957) . 

(۳) انظر: الأم للشافعي .)٠١77/1١(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (۸/ .)٠١5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ .)٤١‏ 

0 انظر: بحر المذهب للروياني .)5١5/١(‏ 

(۷) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٠0 /١(‏ 5). 

(۸) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٤۷‏ 

(۹) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)۸٤‏ 

.)۷۸ انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ )٠١( 

( انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 85)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٤١‏ 
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000 

ما ثبت أن النبي اة جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. "ا 

وروی عمران بن الحصين قال: (سرنا مع رسول الله ي في غزوة» أو قال: في سرية» 
فلا كان من آخر الليل عرسنا » فا أيقظنا إلا حر الشمس. فأمرنا فارتحلناء ثم سرناء 
حتى ارتفعت الشمس» ثم نزلناء فقضى القوم حوائجهم» ثم أمر بلالا فأذن» فصلينا 
ركعتين» ثم أمر بلالا فأقام» ثم صلى الغداة)./*) 

وما ذكره من كون الخلاف بين العلماء على الأذان لا الإقامة لكل صلاة صحيح» فقد 
ذكروا أقوالًا في هذا أشهرها ثلاثة أقوال» الأول: لا يسن له أن يؤذن لماء الثاني: يؤذن 
هاء الثالث: إن رجا اجتماع الناس أذنء وإن لم يرج اجتماعهم لم يؤذن. ° 
الفرع الرابع : لا تجب الجمعة على العبد. 

قال الشيرازي: "ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة إلا العبد". 

قال ابن الرفعة: "قال: مَن لزمه الظهرء أي: في غير يوم الجمعة» وهو البالغ» العاقل» 
المسلم لزمه الجمعة» قال: إلا العبد؛ لما روى طارق بن شهاب عن النبي بي أنه قال: 
(الجمعة حق واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك؛ أو امرأة» أو صبي» 
ا ا 3و9 زنارف يسيع من سوا 


.)۷۸ انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص: 7500). 

(۳) آي: "نزلنا آخر الليل» والتعريس النزول آخر الليل." شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: )٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عمران بن حصین» مسند البصريين» ح(949515١),‏ (۳۳/ ۱۷۸) 
صححه الألباني. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۳/ .)١١١‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ .)٠١‏ 

(1) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)٤١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» باب الجمعة للمملوك والمرأة» تفريع أبواب الجمعة» ح(۹۷١۱)»‏ (۱/ )۲۸١‏ 
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الله يا فهو مرسل"(". قلنا: قد قال: إن طارقا صحابي» وإرسال الصحابي كالمسند عند 
الشافعي - رحمه الله-؛ لآن الصحابة كلهم عدول بتزكية الله -تعالى- ورسوله يكل ولأنه 
منوع من التصرف لمق السيد؛ فأشبه المحبوس لحق الغريم. " ”"ا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج النووي”""» ووافقه في هذا التخريج الدميري» وأبو زكريا 
ا 

وافق في هذا الحكم والاستدلال الرافعي” ووافقه ابن حجر ايتمي"» 
ا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فهو الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية/", 
ولأن ما ذكر من أن طارق بن شهاب رأى النبي بي وم يسمع منه شيئاء أجاب عنه 
الأصحاب من الشافعية: أن هذا لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه 
يكون مرسل صحابي» ومرسل الصحابي حجة عندهم.!"") 


= صححه النووي والألباني. انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 587)» وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل (”/ 5 0). 

(۱) انظر: سنن أب داود (۱/ ۲۸۰). 

(؟) كفاية النبيه .)۲۷١-۲۷۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)٤۸۳‏ 

(4) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 50 5). 

(5) انظر: الخرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/ .)١‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (۲/ ۲۹۷). 

(۷) انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١۷١۳‏ 

(8) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٥۳۷ /١(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 585)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 55 5)» و الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (۲/ 7). 

)٠١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 587)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 45 5)» والغرر البهية في شرح 
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الفرع الخامس: نصاب البقر ذلاثون, ويجب فيه تبيع. 

قال ابن الرفعة: "وأول نصاب البقر ثلاثون؛ فيجب فيه تبيع. 

تمسك الشافعي في ذلك بها روي عن النبي ية عن طاوس: (أن معاذاً أخذ من ثلاثين 
بقرة تبيعأء ومن كل أربعين مسنة) فكان عمل معاذ موافقاً لما أمر به. ^ 

فإن قيل: هذا مرسل؛ لأن طاوسًا ولد في زمان عمرء وكان له سنة حين مات معاذ» 
والشافعي لا يقول بالمراسيل» فكيف يحتج بها؟ 

قيل: الجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن هذا وإن كان مرسلاً؛ فطريقه السيرة والقصة» وهذه قضية مشهورة في 
اليمن خصوصاً وني سائر الناس عموماًء وطاوس يمان؛ فكان الأخذ به من طريق 
اشتهاره» لا من طريق إرساله» ويدل على ذلك أن الشافعي حين قال ما قاله عقبه بقوله 
في "المختصر": وهذا لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافاً. 

والثاني: أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند يعارضه» وإن كان 
مرسل لا يعارضه مسند فالأخذ به واجب. 

والثالث: أن هذا وإن أرسله الشافعى فقد أسنده غيره؛ فكان الأخذ به من طريق 
الإسئناة "7 ۰ 


= البهجة الوردية (۲/ ۳)» فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ۳۸۲). 

(۱) أخرجه الدارقطني في سننه» باب: ليس في الكسر شيء» كتاب الزکاة» ح(5 ۱۹۰)» (۲/ .)٤۷١‏ 
قال الميثمي: الحديث مرسل. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ ۷۳)ء قال الزيلعي: غير متصل. انظر: 
نصب الراية (۲/ 57 7)» وقال الألباني: "وهذا سند رجاله كلهم ثقات منقطع» بين طاوس ومعاذ" إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) كفاية النبيه (0/ .07١1١‏ 


er) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريح: 

وافق في الحكم والاستدلال الشافعي"» والماوردي'!". 

وما ذكره ابن الرفعة من أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند 
خا وقهة ورك كان موده لا ساس ميد ذا ا بدو اجن د لوالا عد 
الشافعي أنه لا يرى حجية مرسل غير الصحابي» وقد تقل عن الشافعي أنه يقبل مرسل 
غير الصحابي إذا أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول» أو 
عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم» أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه 
لا يرسل عمّن فيه علة من جهالة أو غيرهاء لا أنه يرى حجيته مطلقًا عند عدم 
اا 

وهذا الحديث يعضده عدة أمور ما ذكر» منها: 

أنه قول أكثر أهل العلم» فقد قال الشافعي: "هو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من 
أهل العلم خلافاء وبه نأخذ. "° 

كما روي مسندّاء ومن ذلك: ما روي معاذ - رَعَزَبَُعَنَهُ- أنه قال: (أن النبي وك لا 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء أو تبيعة» ومن كل أربعين 


00 


.)4/7( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١١۳‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (4/5). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» باب في زكاة السائمة» كتاب الزكاة» ح(151/5): (۲/ »)٠١١‏ والترمذي في سننه» 
باب ما جاء في زكاة البقر» كتاب الزكاة» ح(2777: (۲/ »)١١‏ والنسائي في سننه» باب: زكاة البقر» كتاب 
الزكاقء ح(۰٥٤۲)»‏ (5/ 55). 
قال الألباني: "إسناده صحيح على شر ط الشيخين" صحيح أبي داود - الأم /٥(‏ ۲۹۷). 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الفرع السادس: الأفضل لأهل العراق أن يهلوا من العقيق. 

قال الشيرازي:" ميقات أهل العراق ذات عرق» وإن أهلوا من العقيق فهو 
فضإ ٩."‏ 

قال ابن الرفعة:" قال: فإن أهلوا من العقيق» فهو أفضل؛ لأن أبا داود روى بسنده 
عن ابن عباس قال: (وقت رسول الله ية لأهل المشرق العقيق) '". وذكر الإمام: أنه 
مرسل؛ لأن راويه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو لم يلق جده؛ فلهذا لم يجب 
العمل به. واستحب لاحتمال الصحةء مع أن من أحرم من العقيق يكون محرماً من ذات 
عرق؛ لأنها دونه» ومّن أحرم من ذات عرق لا يكون محرمًا من العقيق» والجمع بينهما 
اوخ 


دراسة التخريح: 
وافق في هذا التخريج الجويني/*'» ووافقه في التخريج الشربيني”. 
ووافق في الحكم والاستدلال المزني"ء وابن الصلاح"» ووافقه زكريا الأنصاري””. 


.)7١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ح(775), (0/ »)۲۷١‏ وأبو داود في سئنه» 
باب في المواقيت» كتاب المناسك» ح(1740): (۲/ »)2١47‏ والترمذي في سننه» باب ما جاء في مواقيت 
الإحرام لأهل الآفاق» أبواب احج عن رسول الله - ی ح(۸۳۲)ء (۳/ 186) 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن" سنن الترمذي ت شاكر (۳/ 185)» وقال النووي: هو من رواية يزيد بن 
زياد وهو ضعيف باتفاق. 
انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ .)١968‏ 

(۳) انظر: كفاية النبيه (9/ .)1١77-117 1١‏ 

() انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)۲٠۷ /٤(‏ 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ 7518). 

() انظر: الحاوي الكبير /٤(‏ 619). 

(۷) انظر: شرح مشكل الوسيط (۳/ .07١5‏ 

(۸) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 575). 


) ۲۰ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وفي كلام ابن الرفعة نظر؛ لأنه في بقية الفروع لم يقل باستحباب ما ثبت في الأحاديث 
المرسلة لاحتمال كونها صحيحة؛ وما تقل عن الشافعي من الاستحباب ذكر أنه كان 
لاحتمال صحة الحديث7"» وذكر أنه للاحتياط» فإن العقيق أبعد من ذات عرق» وقريب 
منه» كما فيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق» وذلك أن ذات عرق قرية خربت» 
وحوّل بناؤها إلى جهة مكة» فليس لن أتى من جهة العراق أن يؤخر إحرامه إلى البناء 
الحادث. فإته يكون قد جاوز الميقات غير حرم» بل يلزمه التحرّي» وتطلب آثار القرية 
القديمةء ويحرم حين ينتهي إليهاء ويحاذيها.'"ا 

وقد ذكر بعض العلماء أن قول الشافعي: ولو أهلّ أهلُ المشرق من العقيق كان أحبٌّ 
إلّ؛ لأنه لم يثبت عنده: أن النبي لوقت لهم ذات عرق" إن أخذ بالحكم قياساء 
فرأى أن ذات عرق مؤقّتة بالاجتهاد» ورأى أن العقيق -كا تقدم- أبعد منه» فكان 
الإحرام منه عنده أولى» وتبعه عدد من العلماء في ذلك. ” وذات عرق أثبت في الرواية 
من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف ومن بعدهم من أَهْل كل عصرء 
فكانت الأولى بالعمل .°“ 
الفرع السابع: لا يجوز بيع اللحم بحيوان سواء كان من جنس اللحم, أو لا. 

قال الشيرازي: "ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول." ”") 


.)7518 /۲( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ۳۷۲)» وشرح مشكل الوسيط (”/ ١٠)ء‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي (5/ 9 »23١‏ والمجموع شرح المهذب (۷/ .)١9/‏ 

() انظر: مختصر المزني (// .)١17/5‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠٠۹ /٤6(‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي 
41/0 ). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 59). 

() التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 47). 


5١1١ J‏ )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


قال ابن الرفعة: "قال7'": "ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول" أي: سواء كان من 
جنس اللحم» أو لا من جنسه» خلافاً للمزني ". 

ی وار دعن د ین الان رل الله كله کی عن بے الل 
ِالحيَوَانِ)!", AEs‏ عند . ا 

قإث فيل هذا مرب[ قاذ سينا فنه: 

وني الجديد سوّى بين مراسيله ومراسيل غيره في عدم الاستدلال با" 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج الماؤردي: ووافق في الحكم والاستدلال الشافعي”", 
والعمراني") والروياني!*» والبغوي”"» ىا وافقه في ذلك الدميري '» وزكريا 
الأقيار TT ١‏ 


SET 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (5/ 59). 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» باب بيع اللحم بالحيوان» جماع أبواب الرباء ح(١61١٠)»‏ (0/ )٤۸۳‏ 
قال عنه البيهقي: مرسل. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)٤۸۳‏ 
وحسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ .)١94‏ 

(5) كفاية النبيه (9/ .)١59201١57‏ 

(6) انظر: الحاوي الكبير (6/ .)١9/‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (۳/ ۸۲). 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 7570). 

(۸) انظر: بحر المذهب للروياني (558/5). 

(4) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۳/ 7715). 

.)۷٤ /4( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )٠١( 

.)57 5 /۲( انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية‎ )١١( 

.)4 5 5 /۳( انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١16( 

(0) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (517//7). 


(“J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


قال الماوردي:" خص'' سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيدًا لم يرسل حديثا 
قط إلا وجد من طريق غيره مسنداء ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحادء 
ولايحدث إلا با سمعه عن جماعة» أو عضده قول الصحابة - رة ڪت-. أو رآه منتشرّ 
عند الكافة» أو وافقه فعل أهل العصرء ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ 
منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة» وليس كغيره الذي يأخذ عمّن وجد. ومنها أن 
مراسيل سعيد سرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة» وكان يرسلها لما قد عرفه الناس 
من الأنس بينهما والوصلة» وأن سعيدا كان صهر أبي هريرة على ابنته» فصار إرساله 
كإشحادة كن أن Tk‏ 

وني كلام ابن الرفعة نظرء فقد قال الشافعي: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن"» 
وكذلك لولو اود الوا وهذا يحتمل وجهين: الآول: أنها الحجة عنده بخلاف 


غيرها من المراسيل. 
الثاني: أنها ليست بحجة عنده» بل هي كغيرهاء وإنما رجح الشافعي بمرسله. 
والترجيح بالمرسل جائز. 


والراجح الثاني؛ لأن في مراسيل سعيد مالم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح. لم 
يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها. 

فالصحيح أنه لا فرق حتى عند الشافعي» وما اشتهر عنه من الفرق لم يصح. 

وما كان من وصفه كان للأمور التي ذكرها الماوردي.!*) 

وقد ثبت عدد من الأحاديث والآثار هذه المسألة» منها ما روي عن سمرة: (أن النبي 


)١(‏ أي: الشافعي. 

(۲)الجاوي الكبير (6/ .)١5/‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي (۸۲/ ۳) 

()المجموع شرح المهذب /١(‏ 1۲)ء وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (5/ ۲۹۰). 


(TT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
ية نهى أن تباع الشاة باللحم ). ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن عباس أن جزورا 
نحرت على عهد أب بكر - وَدََنََعَدَهُْ- فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزورًا بهذه 
العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. فكان قول أبي بكر مع انتشاره في الناس عدم 
ما 
الفرع الثامن : من خلط سما بطعام له أو لغيره. وأطعم رجلاء أو خلطه بطعام لرجل» فأكله 
فمات. وجب عليه القود. 

قال ابن الرفعة: قال : "وإن خلط السم بطعام"؛ أي: له أو لغيره» "وأطعم رجلا" 
أي: له تمييزء "أو خلطه بطعام لرجل"» أي: والطعام لا يكسر حدة السم» "فأكله فمات 
منه - ففيه قولان". 

وجه المنع: أنه فعل ما هلك به باختياره» من غير إلجاء حسي ولا شرعي. 

ووجه الوجوب: ما روى أبو داود في حديث طويل عن أبي سلمة -وهو ابن عبد 
الرحمن بن عوف- أن رسول الله كلاة: (أَهْدَثْ لَه ودية بِحَيْرَ شاه مَصلية مضل ر ا 
اكل مِنهًا وَأَكلَ رهط مِنْ َضْحَابه؛ ات بسر بن بن المَرَاء : بن مَعرُور» ا لل الْيَهُودِيّة: 


حت A‏ ا 


مَا عمَلَكِ عَلَ الَّذِي صَبَعْتِ؟ قَلْتٌ: إِنْ کان ييا فلن يضر وَإِنْ يکن تيا اش حا ي 


.)5/817 /0( ))٠١979(ح أخرجه البيهقي في سننه» باب بيع اللحم بالحيوان» جماع أبواب الرباء‎ )١( 
قال البيهقي:" هذا إسناد صحيح» ومن أثبت ساع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاء ومن‎ 
لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول آبي بكر الصديق -رضي‎ 
الله عنه-" السنن الكبرى للبيهقي (0/ 547). وحسنه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 
0 

(۲) انظر: معرفة السنن والآثار (۸/ 57)) وشرح السنة للبغوي (۸/ ۷۷). 

5ى اراز 
قال ابن الخراط والصنعاني: مرسل. انظر: الأحكام الوسطى /٤(‏ ۹٤)ء‏ وفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
المختار .)١١١۳/۳(‏ 


(< J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
َأمَرَ با ال يكل فَقيِآَثْ)0"» ولأنه تغرير يفضي إلى الحلاك غالباً؛ فأشبه الإكراه. 
فإن قيل: هذا الخبر قال آهل الحديث: إنه مرسل» والشافعي لا يرى الاحتجاج به» 
وغل تقدير اتضالة» ققد رزوی أبو اودع أن بن مالك آنه قل سول الله كلك آلا 
تَفتْلْهًا؟ فَقَالَ: (لا)"» وهذا يعارض لما استدل به» فجوابه ما ذكره البيهقي: أنه يحتمل 
أنه لم يقتلها في الابتداء» ثم ا مات بشر بن البراء أمر بقتلي"." ©) 
دراسة التخريح: 
وافق في هذا التخريج الخمران > والنووي > ووافقه في التخريج ال 
وتخريج ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من 
الشافعية" » ولأنه سبب يفضي إلى القتل غالبا فصار كالقتل بالسلاح ونحوه. ° 
والعادة جرت أن من قدم إليه طعام فإنه يأكل منه» فأصبح كأنه ألجأه إلى أكله. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه» كتاب الديات» ح(١١٥٤)»‏ 
(13075/5). 
قال ابن الخراط والصنعاني: مرسل. انظر: الأحكام الوسطى (5/ 54)» وفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
المختار .)١١١۳/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب قبول الهدية من المشركين» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 
ح(177/(:)77117). ومسلم في صحیحه» باب السم» كتاب السلام» ح(519): (179/71/5). 

() انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۸۳). 

)٤(‏ كفاية النبيه /١6(‏ لاه ”867 ه7). 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)0757/١١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۸/ .)١۸۹‏ 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۸/ 770). 

(۸) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)0757/1١1(‏ والمجموع شرح المهذب (1/ ۳۸۹)ء والنجم الوهاج في 
شرح المنهاج (۸/ 7370). 

(9) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ 178). 


© 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


فوجب عليه القود» كا لو أكرهه عليه'"". 

ولا ينافي الحديث الذي ذكره ابن الرفعة ما في الصحيحين أنه بيه عفا عن اليهودية؛ 
لأن ذلك كان في الابتداء» لأنه نّا مات بشر بن البراء أمر بقتلها"» وقد ذكر ذلك ابن 
ا 


© © © 


.)۳۸۹ /۱۸( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه» باب من سقى رجلا سماء جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد. كتاب الجراح 
(الجنايات)» ح(۰۱۰٦۱)»‏ (۸/ ۸۳). 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)۲٠۸ /٥(‏ 


(۲ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة التاسعة: 
فعل النبي بيا إذا خرج مخرج البيان لمجمل واجب في القرآن كان واجبا. 

صورة السألة: 

كما في قوله -تعالى- : #إ واوا حَقّهُديَوَمَ حَصاوو. 4" أخذ النبي يوم الحصاد 
العشر» فكان فعله ية بياناً لما في الآية » فهل يحمل فعل النبي هذا على الوجوب؟ 

ما خرج بيانًا لمجمل كتاب الله -تعالى - فحكمه حكم الكتاب» من حيث الوجوب 
والندب والحرمة والكراهة ونحوهاء فيكون حكمه مأخوذاً من المبين» وهذا الذي عليه 
امور ما2 الال شافع واا 


لأن البيان متى ألحق بالمجمل صار كأنه ورد مفسرًا من اللأصل". 


.)١51١( سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ٤۷۳)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ۱۷۳). 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۲/ »)٠١‏ وأصول الس رخسي (4۸/۲)» وميزان الأصول في نتائج العقول 
(0/1). 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۲۸۸)ء والإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل (ص: »)۲۲١‏ 
ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب /٤(‏ 3717/4). 

(5) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ١٠)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١۷٤ /١(‏ 
والبحر المحيط في أصول الفقه (77/5). 

() انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 774)» وشرح مختصر الروضة (۲/ 1۷۹)ء والتحبير شرح التحرير 
)۸۰0/7( 

(۷) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (557/1). 


(1۷ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

يجب الوضوء في الغسل. 

فنا لفرارق: "١‏ ابو ميف ل و ا و 

قال ابن الرفعة: "قال : وسنته الوضوء» وأما كونه غير واجب؛ فلقوله ستعالى-: 
ون َم جثبًا اروا 4 وإذا اغتسل من غير أن يتوضا يقال له: متطهرء 
ومغتسل» وخبر أم سلمة السالف يدل على ذلك. 

وقد ذهب أبو ثور إلى وجوبه؛ لقوله- تعالى- : لدا قُمْثُمَ إِلَ ألصَلَوة * إلى أن قال: 
ون تم جنبا َأطهَرُوأْ ٠4‏ وليس جًا إلا وهو محدث؛ فوجب الجمع بينهما. 
ولأنه -عليه السلام- فعله» وفعل رسول الله يلاء إذا خرج مخرج البيان لمجمل واجب في 
القرآن» كان واجباً. 

قلنا: هما عبادتان من جنس واحدء فإذا اجتمعتا دخلت الصغرى في الكبرى كالحج 
والعمرة. 

وفعل رسول الله ية -به| ذكرناه- محمول على الاستحباب. "° 


دراسة التخريح: 
انان الا ات م الكتاففة فندة الر خو :فقيل وافقه ١‏ الالال 
9 ب من يه سنيه الوضو 


.)١9 التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(5) أي #الشيزاتى: 
قال ابن الخراط والصنعاني: مرسل. انظر: الأحكام الوسطى »)٤۹ /٤(‏ وفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
المختار .)١١١۳/۳(‏ 

(۳) سورة المائدة» من الآية (5). 

.)5( سورة المائدة» من الآية‎ )٤( 

(65) كفاية النبيه /١(‏ 07 60). 


(۸ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


لوو الكو الاجر البو بلقي ا"لخدر بشي اولوقي 

وما ذكره ابن الرفعة كان نقلاً لرأي أبي ثور وعلته» لا على وجه التقرير» وقد قال 
النووي -رحمه الله-: "والوضوء لم يكن أوجبه أحدء وإنما حدث خلاف أبي ثور. "7" 

وقد ثبتت أخبار صحيحة دالة على عدم وجوبه“) منها ما روي عن أم سلمة» قالت: 
قلت: يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأمي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لاء إن 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)" ولم يذكر 
وجوب الوضوء. 

فاعترض فعل النبي بي مع قوله» وعند جمهور الشافعية الدلالة بالخطاب أعلى من 
الدلالة بالفعلء فالمبين هو القول سواء كان متقدمًا على الفعل أو متأخراء أو يحمل الفعل 
على الندب أو الواجب المختص به؛ وذلك لآن دلالة القول على البيان بنفسه» بخلاف 
الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه» والدال بنفسه أولى. "ا 


© © © 


.)89 /١( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(۲) انظر: المداية إلى أوهام الكفاية /۲١(‏ /01). 

(۳) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 5 5). 

(6) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)19/١1(‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)٠٠١ /١(‏ 

( انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ .)١157‏ 
(۷) المجموع شرح المهذب (1917//7). 

() انظر: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ۲۰۷). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب حكم ضفائر المغتسلة» كتاب الحيض» ح(۳۳۰)» (۱/ .)۲١۹‏ 
)٠١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 72968 .)٠١‏ 
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المطلب الثالث: 
تخريج الفروع على الأصول في مسائل الإجماع. 
وفيه ست مسائل: 


المسألة الأولى: حجية الإجماع. 

المسألة الثانية: لا بد للإجماع من أصل ينعقد منه. 

المسألة الثالثة: حجية الإجماع المستند إلى قياس . 

المسألة الرابعة: الاتفاق بعد الاختلاف. 

المسألة الخامسة: الإجماع السكوتي. 

المسألة السادسة: هل التمسك بأقل ما قيل تمسك بالإجماع؟ 


ا 
ظ 
0 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الأولى: 
حجية الإجماع 
الإجماع لغةً: 
قال ابن فارس: "اليم وليم وَالْعَينُ ا ل ا م 
يقال: أَحْمَعْتُ عَلَ الْأَمْرِ ِحْمَاعَا وَآجمَعْيُه. " 
و ۳ r‏ ر 
والإجماع هو الفاق والعَرّمَ عَلَ الثيء ويقال: أجممَ الَطَرُ الأر ص إذا سال 
رَغابها وجَهادُها كُلّها. '” 
الإجماع اصطلاحًا: 


أبرز ما عرف به الإجماع تعريفان!”ا 

١-تعريف‏ الجمهور بأنه: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بيا بعد وفاته» في 
عصر من العصور» على أمر من أمور ا 

وني هذا التعريف تحديد لمصدر الإجماع بأنه اتفاق آهل الحل والعقد» وهم أهل 
الاجتهاد من أمة محمد كك وأن هذا الاتفاق لا بد أن يكون منبعمًا من جميع مجتهدي 
الآمة» في عصر من العصور. 

١‏ - تعريف الغزالي - رحمه الله- بأنه: اتفاق أمة محمد جي خاصة على أمر من الأمور 
a‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤۷۹ /١(‏ مادة (جمع). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة .)٤۸١ /١(‏ 

() انظر: ختار الصحاح (ص: »26١‏ والقاموس المحيط (ص: .)۷٠١‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط (ص: .)7١١‏ 

(5) انظر: موسوعة الإجماع ص(°). 

( انظر: المنخول (ص: ۳۹۹)ء والمحصول للرازي (5/ »27١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 0777). 
(۷) انظر: المستصفى (ص: /171). 


(TV1 J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ويمكن أن يناقش بأن الإجماع بهذا التعريف يلزم منه اتفاق جميع الناس في كل عصر 
ومصرء ومنهم من لا يفقه في دين الله شيء. 

وفي تقسيم الغزالي لأنواع الإجماع إجابة عن هذا الإشكال الذي في تعريفه» حيث 
قسّم الإجماع إلى قسمين هى" : 

أ- الإجماع على ما يشترك في دركه العوام والمجتهدون. كالصلوات الخمس» 
ووجوب الصوم» والزكاة» والحج» فالعوام وافقوا الخواص في هذا الإجماع. 

ب- ما يختص بدركه المجتهدونء كتفصيل أحكام الصلاة» والبيع» والتدبير 
والاستيلاد» فا أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه آهل 
الحل والعقد, لا يضمرون خلافا أصلا؛ فهم موافقون أيضا فيه. 

وهو بذلك لم يخرج عن تعريف الجمهور. 

كيف يعرف الإجماع؟ 

يعرف الإجماع بالإخبار» والمشافهة إن كانوا عددًا يمكن لقاؤهم. 


وإنلم يمكن لقاؤهم عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الآخرين بأخبار التواتر 
3 


(0 


من يعتبر قوله بالإجماع: 
الذين يعتبر قوم في الإجماع هم العلماء المجتهدون. وهم مشتهرون معروفون» 
و ع 5 03 
فيمكن تعرّف أقوالهم من الآفاق ا 
أما الاحتجاج بالإجماع فقد وقع فيه خلاف ضعيف على قولين: 


.)١ 57 انظر: المستصفى (ص:‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى (ص: 177)» وروضة الناظر وجنة المناظر (1/ .)١۷۸‏ 
(۳) انظر: المستصفى (ص: /1171). 

(؟) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)١۷۸ /١(‏ 


(TV J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
القول الأول: أن الإجماع حجة. 
Ma i, (0. (0...‏ 
اختاره الجمهور من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » واختاره ابن 
ار 
القول الثاني: أن الإجماع ليس بحجة. 
(W (VD‏ 
اختاره النظام 
الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 


١-من‏ الكتاب: قوله -تعالى- : 35 ومن 7 عو لمن يعن ها نين الْهُدَى وَسَبعَ 


0 ار 4 
غَيرَ سیل الْمْؤْمينَ وو ما تول وص لو جهنم و وس مَصِيرًا 4 فالله -سبحانه وتعالى- 
وني و ارخا ا e‏ 
000 


.)١١١/١( وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ »)۲۹١ /١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول لابن العربي (ص: 42١77‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۳۳١‏ والموافقات (78/5). 

(۳) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 7517)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 88)» والبرهان في أصول 
الفقه »)3571/١(‏ وقواطع الآدلة في الأصول /١(‏ 577). والمستصفى (ص: .)١١١۷‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه .)٠٠١۸ /٤(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)۳۷۸/١(‏ والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۳۱۷)» وشرح مختصر الروضة (۳/ .)١5‏ 

(60) انظر: كفاية النبيه (؟5١/‏ 586). 

(1) وهو: إِبْرَاهِيُمُ بن سَيّارٍ بن هانئ البصري» بُو إسْحَاقٌ النَظَامُ شيخ يخ المعتزلة» لتصانيف جمة» منها: 
كتاب (الطفرة)» وكتاب (الجواهر والأعراض»» وكتاب (حركات أهل الجنة)؛ وكتاب (الوعيد)» وكتاب 
(النبوة)» توفي عام ١1ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (5/ 45)»: وسير أعلام النبلاء ط الرسالة »)٥٤١/٠١(‏ والأعلام 
للزركلي .)57/١(‏ 

(۷) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (۲/ 5). 

(۸) سورة النساء الآية .)١١١(‏ 

(9) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ :»)٠١75‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ ١۳۸)ء‏ وتفسير ابن كثير ط العلمية 


(TV J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


١-من‏ السنة: ما روي عن النبي بي قال: (لآ تَجتَمِعٌ أمَتي عَلَ ضَلالة)» وروي: 
(عَلَ خطأ) وفيه: (عليكم NDE‏ 

- وما ثبت عن النبي يكل أنه قال: (من قَارَقّ الجماعة مات مِيئةٌ بجاهلية) ''. 

وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين» لم يدفعها أحد من 
اغ وغل أن اناك لهي هنا واف وجو ” 


.(10/) = 

»)۲١۱۹۷(ح أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في لزوم الجماعة» أبواب الفتن عن رسول الله - وق‎ )١( 
)1707 /۲( وابن ماجة في سننه» باب السواد الأعظمء كتاب الفتن» ح‌(۳۹۰۰)»‎ »)275/54( 
قال الترمذي "هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» وقد روى عنه‎ 
.077/5( أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم." سنن الترمذي ت بشار‎ 
.)57 0 /5( وضعفه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء كتاب الإمارق 
18440 1/50 01). 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ١٠)ء‏ والعدة في أصول الفقه (5/ ١۸٠٠)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
1١‏ ۸۷(. 


(TV J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 


للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن في المبراث. 

3 امه )۱( ع 

قال ابن الرفعة: قال : وللزوجتين والثلاث والاربع ما للواحدة من الربع والثمن؛ 
لأنا لو جعلنا ذلك لكل واحدة لاستغرق المال» ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج. 


(Dy « 


قال ال افر وکا رجه قا بو تی بال کا ن 
دراسة التخريح: 

نقل ابن الرفعة كلام الرافعي على سبيل التقرير» وهو أن للزوجتين والثلاث والأربع 
ما للواحدة من الربع والثمن في الميراث» والدليل على ذلك الإجماع؛ وهو حجة. 

و ا 

a 

ووافقه بالاحتجاج بالإجماع جلال الدين لمحي“ وابن القن" . 

والاحتجاج بالإجماع مما اتفق الجمهور من الحنفية”» والمالكية ٠‏ والشافعية'”"' 


ا 

.)٤۸٥ /١١۲( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ۳۸). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)۷١/١١(‏ 

(6) انظر: عمدة السالك وعدة الناسك (ص: .)١9١‏ 

(7) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ .)١5٠‏ 

(۷) انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (7/ 55 .)٠١‏ 

(۸) انظر: أصول السرخسي (۱/ ١۲۹)ء‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١١١/١(‏ 

() انظر: المحصول لابن العربي (ص: »)٠١۳‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۳۳١‏ والموافقات /٤(‏ ۳۸). 

)2١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ١٠)ء‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 858 )» والبرهان في 
أصول الفقه /١(‏ ١١۲)ء‏ وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 577). والمستصفى (ص: .)١١١۷‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


والحنابلة ٠ء‏ ول يخالف فيه إلا شذوذ. 


© © © 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه »23١587/5(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)۳۷۸/١(‏ والمسودة في أصول الفقه 
(ص: »)۳١۷‏ وشرح مختصر الروضة (7/ .)١5‏ 


[J‏ كلا؟ ]ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثانية: 
لا بد للإجماع من أصل ينعقد منه 


ذكِرت هذه المسألة بعدة عبارات منها: ما ينعقد عنه أو به الإجماع من الأدلة. 

والمراد بالمسألة: هل لا بد للإجماع من مستند من الكتاب والسنة» أو يجوز أن ينعقد 
الإجماع من غير مستندء وذلك بأن يوفق الله تعالى العلماء لاختيار الصواب بلا 
مستند!")؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: لا بد للإجماع من أصل ينعقد منه. 

لاومو ا "وا مالكية واا اتابن" ار 
ا 

القول الثاني: لا يجب أن يكون للإجماع أصل ينعقد منه. 

ذكره عدد من العلماء عن قوم» ونسبوا له الضعف!". 


.)75١١ /١( وإرشاد الفحول‎ »)٤۷۳ /١( انظر: قواطع الآدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: إرشاد الفحول .)5١١ /١(‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي ,)7"٠١ /١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 23577» والتقرير والتحبير 
(0/ ؟١).‏ 

(6) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان /١(‏ 545)» وشرح تنقيح الفصول (ص: ۳۳۹)» والموافققات 
(1/۲^(. 

(5) انظر: قواطع الآدلة »)٤۷۳ /١(‏ وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (۳/ »)۱١۸‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي »)3575/١(‏ والإبباج في شرح المنهاج (۲/ ۳۸۹)ء والبحر المحيط (7/ ۳۹۷)» وتشنيف 
المسامع بجمع الجوامع (۳/ .)١١۳‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)١١۸‏ 

(۷) انظر: كفاية النبيه /١1١(‏ 40:95). 

(8) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ 27377 الإمهاج في شرح المنهاج (۲/ ۳۸۹)» ونباية الوصول 


(TV J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ - أن اختلاف الآراء أو الهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب 
ذلك» وذلك مثل اتفاق الناس على أكلهم عند الجوع» وشرمهم عند العطش» كانت عن 
سحب سطس بوكذلك الأمور القيكة لاانكون لاعن مت د 

١‏ - أن الإجماع بلا مستند اتباعٌ للهوىء واتباع الهوى باطل؛ لأن بدون الحجة 
يستوي الإثبات والنفي» فالقول بأحدهما بلا دليل ترجيح من غير مرجح'". 

۳ - أن القول في الدين بغير دليل خطأء فالدليل هو الموصل إلى الحق» فإذا فقد لا 
يتحقق الوصول إليه» ولو اتفقوا على شيء من غير دليل لكانوا مجمعين على الخطأء 
وذلك قادح في الإجماع. "ا 

٤‏ - أن آهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام الشرعية» وإنم| 
يثبتونها نظرًا إلى أدلتها ومأخذهاء فوجب أن يكون عن مستند. ° 

4 - لو انعقد الإجماع من غير مستندء لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي 5 وهو 
ا 


= في دراية اللأصول (75777/7).» وإرشاد الفحول .)١٠١/١(‏ 

.)۲٠۳ /۳( وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ .)٤۷۳ /١( انظر: قواطع الآدلة في الأصول‎ )١( 
.)١١8/7( انظر: شرح ختصر الروضة‎ )۲( 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 7717). 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7937//57). 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ ۳۹۷)» ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (۲/ 789). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 

مشروعية القراض. 

قال ابن الرفعة: "حقيقة القراض شرعاً : عقد يعقد على النقدين؛ ليتصرف فيه بالبيع» 
والشراء على أن ما يكون في ذلك من ربح يكون بين المالك والعامل؛ إما نصفينء أو 

والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله -تعالى- : ۾ ليس يڪم جنا 
تْتَعُأْ ص من رََيَحَكُمْ 14" وني القراض ابتغاء فضل الله وطلب ناء. 

وقد أجمع صحابة رسول الله ية على جوازه» ولا بد للإجماع من أصل ينعقد عنه. 
وهو عند بعضهم قياساً على المساقاة» وإن كان ختلفاً فيه. 

والجامع أنهما مالان تجب الزكاة في عينهماء ولا يجوز الاستئجار عليهماء ويطلب 
ناؤهما بكثرة العمل فيهما؛ فجاز المعاملة عليه| ببعض ما يخرج منهما: كالكروم» 
والنخيل. وقال الغزالي: مستند إجماعهم: أنهم ألفوا هذه المعاملة في زمن النبي ية شرعاً 
أغنى عن النقل» وروي أن عثان بن عفان - هكن أعطى العلاء بن عبد ال رحمن 
SAN‏ 

وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر لقيا عند مصرفهما من غزوة "نهاوند" آبا 
موسى الأشعري ب"البصرة" إذ كان عاملاً عليها فقالل): أريد أن أصلكا وليس في 
يدي ما أصلك! به» وإنما معي مائة ألف درهم من مال بيت المال أدفعها لكا لتشتريا بها 
سلعة وتبيعاها بالمدينة» وتردان رأس المال على أمير المؤمنين» والربح لكماء فاشتريا بها 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية .)١9/(‏ 
(7) أخرجه مالك ني الموطأء باب ما جاء في القراض» كتاب القراض» ح(٣۳۰٥۲)» /٤(‏ 5 9494) 


قال الألباني: "ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء." إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
فغازالسييا O‏ 


(۲۷۹ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


من أمتعة العراق» فربحا عليها بالمدينة ربحاً كثيراً. 

E انين مدقي من بالف انق ركه‎ EE 
-تيَلَتََعَنَه- : لا أراه فعل ذلك إلا لمكانكما مني» ردا المال وربحه» فسكت عبد الله‎ 
وراجع عبيد الله أباه فقال: يا أمير المؤمنين أليس لو تلف المال كان من ضماننا؟ فقال:‎ 
بلى» فقال: الربح لناء وأشار إلى أن الخراج بالضان» فسكت عمر ساعة.‎ 

ثم قال مثل قوله الأول: ردا المال وربحه» فراجعه عبيد الله ثانياً. 

عاد قوله الأول» تعد ذلك قال عبد الرهن و عوك لو جعلنة قراضا ل 
النصف يا أمير المؤمنين» فأخذ منههما النصف» أي نصف الربح» وترك النصف في 
ا 

قال الماوردي: وعلى هذا الأثر اعتمد الشافعي. 

ووجه التمسك به: قول القائل: لو جعلته قراضاًء فلولا أنه قد عرفه وخبره م يقل 
ذلك» وعمر أجابه إليه ول ينكره." !"ا 
دراسة التخريح: 

وافق ابن الرفعة في هذا التخريج الماوردي» فقال: "الآمة مجمعة على جواز القراض» 
وما انعقد الإجماع عليه فلا بد أن يكون حكمه مأخودًا عن توقيف أو اجتهاد يرد إلى 
أصل» وليس في المضاربة توقيف نص عليه فلم يبق إلا اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل» 
وليس في المضاربة في الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة.'"""ا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في القراض» كتاب القراض» ح(70777) (5/ 447). والدارقطني في 
سننه» باب في قدر الصدقة فيها أخرجت الأرض وخرص الثاره كتاب البيوع» (5/ 71). 

(۲) كفاية النبيه /١1١(‏ 46-95). 

(۳) الحاوي الكبير (۷/ 0709 . 


( YA» J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


كما وافق في هذا التخريج الجويني/". والروياني/". والغزالي والنووي”. 

ووافقه في هذا التخريج الدميري”*. والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ يوافق ما عليه 
جمهور الشافعية في أصوهو'"» قال الجويني -رحه الله-:" وتكلم الشافعي وراء ذلك في 
فا يل الإجماع. وقال: الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية» فلا يتحكم أهل الإجماع 
بإ جماعهم» وإنما يصدر الإجماع عن أصل» فنبه -وَوَلَنَهْعَنَهُ- على وجوب البحث عن 
أصل هذا الإحاع» على مَّن يبغي النظرٌ في مأخذ الشريعةء ثم رأى -وعَليَُءَنَُ- أن يُنّخذ 
خير المساقاة أصلّ الإجماع. "7" 

وأما مستند الإجماع: فقد ذكر ابن الرفعة أن مستند بعضهم حديث عبد الله وعبيد الله 
ابني ا 

ولم يقبل به الجويني مستنداء فقال: "وليس في هذا كثير تعلق عندناء ولا يجوز أن يكون 
للإجماع مستندٌ يحتاج الناظر إلى الغوص عليه» وتدقيق النظر في دَرْكه إلى هذا الحر. "° 

واتار عفن العلاء أن الي 


.)٤١۹ /۷( انظر: نباية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

() انظر: بحر المذهب للروياني (۷/ .)۷٤‏ 

(۳) انظر: الوسيط في المذهب (5/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب .0709/١5(‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ .)٠١١‏ 

() انظر: قواطع الآدلة »)٤۷۳ /١(‏ وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (۳/ »)۱١۸‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي »)375/١(‏ والإبباج في شرح المنهاج (۲/ ۳۸۹)ء والبحر المحيط (7/ ۳۹۷)» وتشنيف 
المسامع بجمع الجوامع (۳/ .)١١١‏ 

(۷) نهاية المطلب في دراية المذهب (۷/ /1 57 ). 

(۸) سبق تخريجه. انظر: بحر المذهب للروياني (۷/ ٤‏ ۷). 

(4) مهاية المطلب في دراية المذهب (۷/ 5179). 

.) 579 /۷( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٠١( 


(TA! J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

كونبم ألفوا هذه المعاملة في عصر رسول الله كا فكانت شائعة بين المتعاملين» 
وتحققوا التقرير عليها شرعاً. 

واختار بعضه'"' أن المستند: 

القياس على المساقاة» والمساقاة صحيحة» إذ كل واحد منههم| معاملة يحتاج إليه رب 
امال لتنميته» وهو عاجز عنه بنفسه؛ لقصوره وعن استئجار غيره؛ لجهالة العمل. 

وقد استند بعضهم على عدة أحاديث» ك| فعل النووي» فقال: "وإن كانت هذه 
الأخبار المرفوعة يعتريها بعض الوهن من ناحية الإسناد فإنها مؤيدة بأخرى صحيحة 
موقوفة على الصحابة» وهو لا يدل بالاستقراء على أنه كان موجودًا في عهده كله وإنما 
يدل بمنطوقه على وجوده."”"ا 

فأما المرفوع فقد روى ابن ماجه'" عن صهيب أن النبي بيا قال: (ثلاث فيهن 
البركة: البيع إلى أجلء والمقارضة» وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع). ° 

وأما الموقوف فعن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا 
مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة» ولا تحمله في بحر» ولا تنزل به في بطن مسيل» 
فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي . 


.)٠١١ /5( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب .0709/١5(‏ 

(۳) وهو: محمد بن يزيد مول ربيعة» الحافظ أبو عبد الله ابن مَاجَهُ القزوينيّ» مُصَئْف السَتَنَ والتفسير والتاريخ» له 
عدة مؤلفات منها: (تفسير القرآن)» و(سنن ابن ماجة») وتاريخ قزوین» توفي عام ١/1ه.‏ 
انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (2577/5» والأعلام للزركلي (۷/ 5 .)١5‏ 

(:) أخرجهابن ماجه في سننه» باب الشركة والمضاربة» كتاب التجارات» ح(57589)): (78/7)) ضعفه 
الصنعاني» وقال:" وني الباب آثار كثيرة دالة على أن الصحابة كانوا يتعاملون بالمضاربة من غير نكير» فكان 
ذلك إجماعا منهم على الجواز." فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (۳/ 544 .)١7‏ قال الألباني: منكر. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)١١۸/١(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني» كتاب البیوع» ح(۳۰۳۳)» /٤(‏ ۲۳) قال الألباني: "هذا سند صحيح على شرط 
الشيخين." إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (0/ ۲۹۳). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثالثة: 
حجية الإجماع المستند إلى قياس 


تحرير محل النزاع 
اتفق عامة العلماء على أنه لا بد للإجماع من مستند» فلا تجتمع الآمة على حكم إلا عن 


مأخذا". 


واختلفوا في الإجماع المستند إلى قياس» هل يحتج به؟ على أقوال: 
القول الأول: أنه حجة بلا فرق بين ما انعقد عن القياس اللي وما انعقد عن القياس 


ا لخفي» فهو جائز عنهم وواقع. 
تازه الحتفية''+ والمالكية' 6 والشافية*اواطتابلة".واعخارةاابن ال فة 


القول الثاني: أنه حجة فيم| انعقد عن القياس الجلى دون الخفى. 


WM . 5‏ 
تقل عن بعض العلماء دون تسميتهم.! 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 7571). والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ ۳۸۹)» ونهاية الوصول 
في دراية الأصول (60/ »)۲٠۹۹‏ وشرح مختصر الروضة »)١1١8/7(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(/2»277)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب :.)0885/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه 
(7/ ۳۹۷)) والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ 9 .)٠١‏ 
وخالفت طائفة شاذة» بأنه يجوز أن ينعقد عن توفيق من الله لاختيار الصواب. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 
(۸۹/۲(. 

(0) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۲۷۸)ء وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 75715). 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۳۹)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 0//4). 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه »223١77/7(‏ وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 575)» والمستصفى (ص: 
۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)7714/١(‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۷۲)ء وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ /57). 

(5) انظر: كفاية النبيه /١1١(‏ 45). 

(۷) انظر: قواطع الآدلة في الأصول .)٤۷١٤ /١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۲٠٤/١(‏ وشرح مختصر 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


القول الثالث: أن الإجماع المنعقد عن القياس ليس بمتصورء وليس بحجة. 

7 5 

تقل عن محمد بن جرير الطبري» ومنكري الفا 

القول الرابع: الإجماع المنعقد عن القياس متصورء وليس بحجة. 

2 : ا ۳ 

تقل عن بعض العلماء دون تسميتهم. !"ا 

الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

أولا: الدليل على الجواز العقلى: 

قد وجد الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى 
دليل قطعى. ولا دليل طت عندهم دون اليف فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل 
الظنى الظاهر أولى !*) 

ثانيًا: الدليل على الوقوع الشرعي: 

١‏ -أن الصحابة -ريئ فته - أجمعوا على عدة أمور استندوا فيها على القياس» منها ما 
يل : 


2 


.)١١١/۳(ةضورلا‎ = 

(۱) وهو: أَبُو جَعْمَر َد بن جَريْر بن يريد بن كدير بن غالب الطَّبَرِيُ» الإمّام الشافعي اليل امُجْئهد الُطلق» 
المؤرخ المفسرء الإمام» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بهاء ولد عام 5 ۲ه له عدة مصنفات 
منها: (جامع البيان في تفسير القرآن) المفروع بتفسير الطبري» وله (اختلاف الفقهاء)» توفي عام ١٠"اه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ »)٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء ط الرسالة »)5737/١5(‏ والأعلام 
ل 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه (۳/ »)٠١٠١‏ التبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۷۲)ء وقواطع الأدلة في الأصول 
»)٤۷٤ /1(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)۱١۹ /٤(‏ والمستصفى (ص: »)٠١١‏ وروضة الناظر 
وجنة المناظر »)578/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١1(‏ 2755» وبيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب .)088/١(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 575)» وروضة الناظر وجنة المناظر »)٤6۳۸/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
3١/9‏ ). 

(:) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 5774 )» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)۲٠٤ /١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

- إجماعهم على قتال مانعي الزكاة قياسًا على الصلاة» فقد قال أبو بكر: والله 
لأقاتلن مَن فرّق بين ما جمع رسول الله ياء ثم تابعه بعد عمر» فلم يلتفت أبو بكر إلى 
مشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله 45 في الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» وأرادوا 
تبديل الدين وأحكامه. © 

- إجماعهم على إمامة أبي بكر قياسًا على تقديم النبي -عليه السلام- إياه في الصلاة» 
فقد قال عمر -ويَرَيهُعَدهُ-: رضيه رسول الله يلل لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. 
فاقتنعوا واتفقوا على تولية أبي بكر -وَدَليَدْءَنَة-. "ا 

7 -أن ما روي عن الصحابة أخهم لم يحيلوا بالحكم إلا على القياس» ولو كان فيه نض 
لظهر وعرف. وام يظهر دل على أنه لا نص فيه. 7" 

“-أن القياس وإن كان طريقه الرأي» إلا أن على معانيه أمارات تدل عليه» وما كان 
عليه أمارات يجوز اتفاق الكل عليه وإن كان طريقه الرأي» فطلب القبلة مثلاً طريقه 
الرأي والاجتهاد» ثم يجوز اتفاق الجميع عليها لما كانت عليها أمارات تدل عليها كذلك 
هاهنا!"). 


ے 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» باب قول الله -تعالی -: 38 وامرهم شوربم 4 [الشوری: ۳۸] » كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» (۹/ .)١١۳١‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده» الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة» كتاب الصلاقء ح(779), (9/ .)١١١‏ 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۷۳)ء وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 575)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي »23574/١(‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ /08). 

(؟) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 77 7). 


ص 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: جوازالقراض. 

قال ابن الرفعة: "وقد أجمع صحابة رسول الله ية على جوازه» ولا بد للإجماع من 
أضل يعمل ن وهو عند بعضهم قياساً على المساقاة: وإن كان مختلفاً فيه. 

والجامع أنهما مالان تجب الزكاة في عينهماء ولا يجوز الاستئجار عليهماء ويطلب 
نماما بكثرة العمل فيهما؛ فجاز المعاملة عليه| ببعض ما يخرج منهم|. "7" 
دراسة التخريح: 

تقل هذا التخريج عن الشافعي, وأنه قال: لا أدري للقراض أصلاً إلا ما صح عن 
رسول الله ية في المساقاة. (") 

ووافق في هذا التخريج الماوردي") الروياني“» والإسنوي . 

كا وافقه في هذا التخريج ازو وز ااا سار 

قال الإسنوي”" -رحمه الله-: "ذكره الشافعي -عَلَتَهَءَدَكْ-ه وهو أن الصحابة - 
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رلته - اتفقوا على صحة القراض» ولا ينعقد الإجماع إلا عن توقيف أو قياس ولا 
توقيف فيه فلم يكن مستند إلا فهم صحة المساقاة واعتقادهم أن القراض في معناهاء 


.)45 /١١( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 7/7). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۷/ 659 7). 

() انظر: بحر المذهب للروياني (۷/ .)۷١‏ 

.)١۳۷ /۳( انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة‎ )٥( 
.)٠٠٠١ /5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )5( 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۳/ ۲۸۲). 
(۸) انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (۳/ .)١١۷‏ 


(۲۸1٦ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
ولا خفى تفاوت العقدين وابتناؤها على حاجة الأغنياء والعمال لاستناء الال '"37) 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ فالخبر في المساقاة مشهور عن رسول الله كد 
ووجه القياس ظاهرء وهو أن الأشجار لا تؤجر حتى يرتفق صاحبها بأجرتهاء فوردت 
الشريعة بنوع معاملة لمحصوصة عليها تكون تلك المعاملة سببًا لتوفر مرافقها على 
مالكهاء والدراهم والدنانير هذه المثابة في القراض؛ لأنها غير قابلة عقد الإجارة» فكان 
عقد المضاربة سببًا لتوفر مرافقها على مالكها.'"ا 
وقد جوزت المساقاة للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا بحسن تعهدها أو لا 
يتفرغ له» ومّن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض. 
فالشبه بين المساقاة والقراض في جهالة العوض والعمل. 7" 
وقد ثبت عن الصحابة - ويڪت - إجماعهم على ما مستنده القياس كما سلف» وهذا 
الفرع يوافق أصول الجمهور من الشافعية“» فصح. 
الفرع الثاني : إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين, ثم بان أنهما كانا عبدين نقض الحكم. 
قال ابن الرفعة: "قال : وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم بان أنهما كانا 
عبدین» أو كافرين -نقض الحكم؛ لأنه تبين أنه حكم با لا يجوز له الحكم به فنقض» کا 
لو حكم بحكم» ثم وجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه. فإن قيل: قد 


.)٠١۷ /۳( تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة‎ )١( 

(0 انظر: بحر المذهب للروياني (۷/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (5/ ١۸)ء‏ وحاشية البجيرمي على شرح 
المنهج = التجريد لنفع العبيد (۳/ 50 »)١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب (۳/ .)١١١‏ 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه »223١77/7(‏ وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 575)» والمستصفى (ص: 
107»). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )5714/١(‏ 

(8) أي: الشیرازی: 


(TAY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


اختلف في جواز شهادة العبد» والاختلاف فيها دليل على جواز الاجتهاد فيهاء ولا يجوز 
أن ينقض بالاجتهاد حكم نفذ بالاجتهاد. کا هو أصلكم. 

قيل: قد اختلف في| لأجله ردت شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: بظاهر نص لم يدفعه دليل» وهو قوله -تعالى -: من صو م الاي 176" 
فصار كالدليل» وعلى هذا يكون الحكم بشهادته خالعًا للنص» فكان مردودًا. 

والثاني: آنا مردودة بقياس جلي غير محتمل» انعقد عليه إجماع الصحابة المتأخرين 
بعد شذوذ الخلاف من المتقدمين» فصار مردودًا بإجماع انعقد عن قياس جلي. 

والثالث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد, فلم يجز أن مضي باجتهاد خفي 
الشواهد؛ لآن الأقوى أمضى من الأضعف. وإنم) يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف. على أن الاجتهاد لم يكن في الحكم بشهادته» وإنم| حكم؛ لأنه لا يعلم أنه عبد 
عام برك a‏ وا ار 0 
دراسة التخريح: 

أشار ابن الرفعة إلى نوع من أنواع الاتفاق بعد الاختلاف في هذه المسألة» وهو: 
الاتفاق بعد الاختلاف في عصر واحد» وهو هنا عصر الصحابة» فقد وقع الخلاف بين 
الصحابة المتقدمين, ثم وقع الإجماع من المتأخرين منهم. 

وقد وافق في هذا التخريج الماوردي"» والروياني“» والعمراني. 

وتخريج ابن الرفعة فيه نظر؛ لأنه بنى الحكم لو كان هذا الإجماع قبل أن يستقر 


.)۲۸۲( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه .)7"057/1١9(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲۷۱/۱۷). 

.)۳۷۸ /۱٤( انظر: بحر المذهب للرویاني‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۳/ .)٤١١‏ 


(TAA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ا لخلاف» أو بعد استقراره في العصر الواحد» سواء عند مَن اشترط انقراض العصرء أو 
لم يشترط انقراض العصر عند جمهور الشافعية . لكن الظاهر أن هذا الإجماع انعقد في 
العصر الثاني بعد إجماع العصر الأول» فقد حكي إجماع قديمء حكاه الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك - رَصِوَلنََعَنْةُ-» أنه قال: "ما علمت أحدًا رد شهادة العبد"» وهذا يدل على 
أل رفا إنراتحوت يد عضر ااا 

فقد تقل الإجماع على عدم قبوها بعد ذلك» منه ما تقل عن الشافعي قوله: "ما أعلم 
أحداً قبل شهادة العبد." "ا 

والرأي عند ابن الرفعة في هذه المسألة الأصولية عدم حجية الإجاع. 

ولعل القياس الحلي الذي انعقد عنه الإجماع عند من قال به هو قياس شهادة العبد 
على الميراث والولاية والرجم» فلا يجوز أن يكون الرق مانعًا عن الميراث والولاية 
والرجم» ولا يكون مانعًا من قبول الشهادة» فالعبد ناقص في الولايات» وسائر 
الأحكام؛ فكذا الشهادة!”'» وقبول شهادة العبيد لا يستقيم مع أحكام الشريعة» وكل 
حكم خالف القياس الجلي فإنه ينقض . 

وقد أجيب عن هذا بأمور: 

إنه يقال: ماذا يراد بالولاية؟ أيراد مها الشهادة» وكونه مقبول القول على المشهود 
عليه» أم كونه حاكمًا عليه منفذًا فيه الحكم؟ فإن أريد الأول كان التقدير: إن الشهادة 


)١(‏ انظر: المسألة التالية في البحث. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة .)١۷١/٠١(‏ 

(۳) نقله عنه ابن تيمية» ولم أقف على هذه العبارة عند الشافعي. انظر: النبوات لابن تيمية (1/ .)٤۷۹‏ 

.)٠٤١١۳ /9( انظر: كفاية النبيه‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 2701١ /١١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (7/ 0777). 

0 انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية /١7(‏ 257» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(/ 69 2). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
شهادة» والعبد ليس من أهل الشهادة» وهذا حاصل دليلكم» وإن أردتم الثاني فمعلوم 
البطلان قطعًاء والشهادة لا تستلزمه 37 

أماها يتعلق بالقيائن غل الرات: 

فإن الميراث خلافة للموروث في ماله وحقوقه» والعبد لا يمكنه الخلافة؛ لأن ما 
يصير إليه يملكه سيده لا هوء فلا يمكن أن يخلف فيه» ولآن المبراث يقتضي التمليك» 
والعبد لا يملك» ومبنى الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق» وحصول الثقة من 
القول» والعبد أهل لذلك إذا وجدت به العدالة» فوجب أن تقبل شهادته(") 

وقد دلت أدلة عديدة على قبول شهادة العبد: 

منها قوله -تعالى- : 32 وَكَدَلِكَ جعلتکم أضَّهٌ وَسَطا إِنحَكُووا شهدا عَلَ الئاس وَيَكُون 
لسو يكم سَّهِيدًا 4 والوسط: العدل الخيار» ولا شك في دخول العبد في هذا 


داح سح 


الخطاب» فهو عدل بنص القرآن» فدخل تحت عموم قوله: وأشم دوأ دَوَىٌ عدَلٍ 
ى4 . 

وقال -تعالى-: #واس تمدو هيين من يَجَالِكُمَ چ ولا ريب أن العبد من 
وا 


© © © 


.)١ 57 انظر: الطرق الحكمية (ص:‎ )١( 
.)١۷١/٠١( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١57( سورة البقرةء من الآية‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الطلاق» من الآية (؟). 

(4) سورة البقرة» من الآية (۲۸۲). 

() انظر: الطرق الحكمية (ص: .)١5٠‏ 


ا[ ۲۹۰ 1 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الرابعة: 
الاتفاق بعد الاختلاف. 

مسألة الاتفاق بعد الاختلاف مسألة مشهورة في باب الإجماع تطرق إليها علماء 
الأصول في مواضع عديدة ولها حالتان» بذكرهما يتضح المراد مهذه المسألة: 

أوهما: حصول الاتفاق بعد الاختلاف في عصر واحد. 

صورة ذلك: أن يختلف أهل عصر كالصحابة على قولين مثلا في مسألة» ثم يتفقون 
بعد ذلك على قول واحد من هذه الأقوال. 

حكم ذلك: 

١‏ -إذا كان هذا قبل أن يستقر الخلاف ويبرد كان قوم إجماعًا مزيلاً للخلاف السابق 
عند جمهور العلماء 7"). 

دليل ذلك: الوقوع» وهو اتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم» 
وذلك حين| عزم أبو بكر -يِعَلَنَُعَنهُ- أمره على قتا هم» فقال: (والله لأقاتلن من فرّق بين 
الصلاة والزكاة ...)» فقال عمر -وَوِوَلنَهَعَنَهُْ- وقد خالفه في هذا الرأي بادئ الأمر: 
(فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر - رَِدَتَُعَنَهُ- فعرفت أنه الحق)1"". 

-١‏ أما إن كان الاتفاق بعد أن استقر الخلاف» فقد اختلف العلماء تبعًا لرأمهم في 


ااا افو العو : 


() انظر: اللمع في أصول الفقه (4۳)ء وقواطع الأدلة في الأصول (2»28/75. والإمهاج في شرح المنهاج 
(؟/ »)۳۷١‏ والتحبير شرح التحرير (5/ »)١٦١۸‏ وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ 55 5)» والردود والنقود 
شرح مختصر ابن الحاجب »)٥۸۹4 /١(‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: »)١١١‏ وتحرير المنقول 
وتهذيب علم الأصول (ص: .)١61‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» باب وجوب الزكاة» کتاب الزكاة» ح(1799)) (۲/ 3١5‏ 2) ومسلم في صحیحه» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» كتاب الإيهان» ح(1(:070/ 01). 

(۳) ومن علماء الشافعية والحنابلة مَن أطلق الحكم بلا تفرقة» فقال بالجواز. انظر: الإبباج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۷١‏ 


(۲۹۱ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


- فمن اشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع كان الحكم الجواز قطعاء وكان 
إجماعهم حجة» وهذا رأي الجمهور”". 

ومن أدلتهم: 

- أنه ليس في هذا الإجماع بهذه الصورة ما يوهم تعارض الإجماعين. !"ا 

- أن اختلافهم على قولين ونحوه ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحدء فإذا جاز 
الرجوع في الواحد المتفق عليه ففي المختلف فيه من باب أولى» والشرط في ذلك أن 
يرجع الجميع من قبل أن ينقرض منهم واحدا". 

- وأما من لم يشترط انقراض العصرء فاختلفوا في المسألة على أقوال: 

القول الأول: إذا استقر الخلاف لم يجز أن يجمعوا مطلقا. 

وهو اختيار بعض الشافعية . 

واستدلوا بها يلي: 

- "أن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من 
القولين» فلا يجوز الإجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطا. ‏ وتقدم الإجماع على 


= والتمهيدني تخريج الفروع على الأصول (ص: »)٤٥۸‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (۲/ .)۲۷١‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ١۱)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۲۷۸/١(‏ نفائس الأصول 
في شرح المحصول (5/ 7371/4)» والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب »)0884/١(‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه (5 .)١ /٠١‏ والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۷١‏ والتحبير شرح التحرير (5/ )2١175‏ وتحرير 
المنقول وتهذيب علم الأصول (ص:١١٠).‏ 

() انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ )٠١ ٤‏ المقصود بالإجماعين هو إجماعهم على تسويغ الحلاف والذي 
عرف من اختلافهم في المسألة» والإجماع الثاني على أحد القولين. 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 .)6١‏ 

(:) انظر: اللمع في أصول الفقه (۹۳)ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲۷۸/۱)» والإ هاج في شرح 
المنهاج (۲/ .)١۷١‏ 

(5) اللمع في أصول الفقه (۹۳). 


(۹۲ [J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
تسويغ الخلاف/") 

- أن هذا محال وقوعه؛ لأنه كفرض إجماعهم على شيء ثم رجوعهم بأجمعهم عنه'"' 

القول الثاني: أنه يجوز الرجوع إلى أحد القولين فيم دليل خلافه الاجتهاد دون ما دليل 
خلافه القاطع. 

لعا رين الال 

دليلهم: 

أن كل فريق يؤثم مخالفه ولا يجوز مذهبه, أما بالمجتهدات فإن الخلاف فيها مقرون 
بتجويز الخلاف» وتسويغ الأخذ بكل مذهب ان 

القول الثالث: أنه جائز مطلقاء واختاره بعض المالكية"» والشافعية"» وظاهر 

فة 

اختيار ابن الرفعة 

أدلتهم: 

- الوقوع» وذلك حينا توفي رسول الله ية واختلف المهاجرون والأنصار فيمن 
يتولى الخلافة بعد رسول الله» ففي الحديث لقال وك نحن الأمراء وأنتم تم الوزراء» 
فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير» ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لاء ولكنا 


الآمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا 


.)٠٠٠١ /5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (5/ .)۲١۷ ٤‏ 
(؟) انظر: المستصفى »)٠١١(‏ والبحر المحيط .)٥١٤/٦(‏ 
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول .)۲١۸(‏ 

() انظر: المحصول للرازي .)١577/5(‏ 

(۷) انظر: كفاية النبيه .)2755/1١9(‏ 


{۹۳ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل نبايعك أنت)!"". 

- أن ذلك يدل على ظهور الحق بعد التباسه» ولذلك هناك من جعله آكد من إجماع 
م يتقدمه حلاف 

انيهما: حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني. 

صورة المسألة: أن يختلف أهل عصر كالصحابة على قولين مثلاً ثم ينقرض ذلك 
العصر فيتفق أهل العصر الذي بعده كالتابعين على أحد هذين القولين. 

هل يعد اختيار أهل العصر الثاني إجماعًا يحرم خالفته» أو لا يتعدى أن يكون شيئًا 
ارتضوه لأنفسهم من قولين سائغين؟ وهو خلاف على قولين: 

القول الأول: لا يعد إجماعاء ولا يصير القول الثاني واجبًا هجره» فيبقى الخلاف إلى 
قيام الساعة. 

قل عن بعض الحنفية » واختاره بعض المالكية» وهو اختيار بعض الأصحاب 
من الشافعية ٠‏ واختاره أكثر الخبائلة واتار هان الرفعة . 

القول الثاني: يعد إجماعا رافعًا للخلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيح» باب قول النبي: "لو كنت متخدًا خليلا"» كتاب أصحاب النبي -6له-. 
ح(77578). (1/0). 

() انظر: البحر المحيط (5/ 605). 

(۳) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ ۸۸). 

(6) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 544)» ونفائس الأصول في شرح المحصول (5/ 77177). 

(5) التبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۷۹)ء والبرهان /١(‏ ۲۷۹)» وقواطع الأدلة في الأصول (۲/ »07٠‏ والمستصفى 
(155)» والإحكام في أصول الأحكام .)١/751(‏ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ »223١١5‏ وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ 5 5)» ومختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير (۲/ ١۲۷)ء‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (ص: .)١67‏ 

(۷) انظر: كفاية النبيه (9/ 5-11 .)١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
اروا كرا وم الالكة "او وكنير فين الشافعة "وحم 
ا 
أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١‏ - من الكتاب: قوله -تعالی -: کان وعم في سی ردو إل الله والرسول چ . 
وجه الدلالة: تقتضي هذه الآية أنه إذا تنازع آهل العصر الذين أتوا بعد المجمعين على 
أحد القولين بالعصر الثاني في شيء yS‏ 
العصر الذين بعد التابعين المجمعين على أحد ا 
- أن المجتهدين كالصحابة مثا إذا اختلفوا في مسألة فهذا يعد إجماعًا منهم على 
تسويغ الخلاف وجواز الآخذ بكل واحد من القولين» وإذا اتفق التابعون على أحد 
القولين لم يجز رفع إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين» وهو كا 
لو أجمع التابعون على خلاف ما اتفق عليه الصحابة ”". 
۳- أن أصحاب الرأي الثاني الذين ماتوا من الأمة» والذين أتوا عقبهم واتفقوا على 
أحد القولين هم بعض الأمة» فتعتبر فتواهم فتيا بعض الأمة» فلا يبطل مذهب الأولين 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول »)۱۸١ /١(‏ وأصول السرخسي »)١ /۳۲١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(/7437)» والردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب (۱/ »)28١‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 
ایام (۳/ ۸۸). 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني (۸١۲)»ء‏ قال بعض المالكية:" اتفاق آهل العصر الثاني على أحد القولين 
بعيد» إلا في المخالف القليل" بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)519/١1(‏ 

(۳) انظر: اللمع في أصول الفقه (4۲). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۲۷١ /١(‏ والمحصول للرازي 
(5/ 21376 والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۷١‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 7915). 

(6) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ۲۹۸)» وشرح مختصر الروضة (۳/ 45). 

(0) سورة النساء» من الآية (09). 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۲۹)» واللباب في علوم الكتاب (5/ ١‏ 55). 

(۷) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ »)١٠٠۸‏ والمستصفى (ص: .)٠١١‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
بموتهم» ألا ترى أنه يقال: قال أحمد والشافعي وقد ماتوا ؟! فلو كانت الأقوال تفنى 
بفناء أصحابها لم يكن لنقل أقوالهم فائدة . 

٤‏ - أن القول بأن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف يقتضي تضليل مَن قال بالرأي الآخر 
من أهل العصر الأول» وهذا باطل . 


.)587/5( وروضة الناظر‎ )٠٠١ انظر: المستصفى (ص:‎ )١( 
.)۳۲۰ /۱( انظر: أصول السرخسي‎ )۲( 


(۲۹٦ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: من تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه . 

قال ابن الرفعة: "قال!'': وإن تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه؛ 
لا روى أبو ذر: أن رسول الله ا قال: (إنَّ الصّعِيدَ الطَيّب طَهُورٌ انلم وَلَوْ ل مد اما 
عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ اللَاءَ فليمسه بَسَرَنَةُ؛ ِن و قال الترمذي: وهذا 
حديث حسن صحيح. 

ولأنه قدر على المبدل قبل تلبسه بالمقصود وهو الصلاة فوجب الإتيان به» وبطلان 
البدل» كما لو رأى الماء في أثناء التيمم؛ فإن الإجماع على أنه يبطل. 

فإن قيل: الفرق بينها: أن بالفراغ من البدل قبل القدرة على مبدله تم الأمر؛ فلا 
ينقض؛ كما إذا رأت المعتدة بالأشهر الدم بعد فراغ الأشهر لا تنتقل إلى الأقراءء ولا 
كذلك قبل الفراغ منه؛ ولهذا قال أبو موسى الأشعري» وأبو سلمة بن عبد ال رحمن'"ا 
بالتفرقة. 

قلنا: هذا الفرق إنما يتم إذا قلنا: إن الإجماع بعد الاختلاف لا يؤثر, أما إذا قلنا: إنه 
مؤثر» فهو ملغى؛ لأن الإجماع قد انعقد بعد موت أبي سلمة على بطلانه. 


8105 الشرراري: 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» مسند الأنصارء ح(9574١5‏ )» »)٤٤۸ /۳١(‏ 
وأبو داود في مسنده» باب الجنب يتيمم» كتاب الطهارة» ح(۳۳۳)ء /١(‏ 47)» والترمذي في سننه» باب التيمم 
للجنب إذالم يجد الماء» أبواب الطهارة عن رسول الله -وَكةِه ح(٤١١). /١(‏ ٤۱۸)»ء‏ وابن حبان في 
صحيحه» ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبًا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ» باب التيمم» 
ح1۳10(« .(A/‏ 
قال الترمذي: "وهذا حديث حسن صحيح." سنن الترمذي ت بشار »)۱۸١ /١(‏ وصححه الألباني. مشكاة 
المصابيح .)١٠١١ /١(‏ 

(۳) وهو: أبو سلمة ابن عبد الرحمن التابعي. 


{۹۷ [J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وعلى الأول: فالفرق بين ما نحن فيه والعدة: أن مقصودها براءة الرحم؛ بدليل 
وجوها وإن لم ترغب في زوج» وقد حصل بالأشهرء والتيمم مقصوده الصلاة؛ بدليل 
عدم وجوبه على من لم يردها" . 
دراسة التخريح: 

وافق في الحكم والاستدلال العمراني"» والنووي". 

ووافقه ا حصني . 

وما ذكر من كون الإجماع منعقدًا بعد موت أبي سلمة بن عبدال رحمن صحيح» نقله 
ا 

والبطلان مذهب الجمهور”"» قالوا: إن هذا كما لو تيمم ثم وجدالماء يلزمه 
استعماله» ويجوز له أن يصلي بذلك التيمم» وروي هذا عن أبي موسى الأشعري 
-يِوَزْنَهَعَنْة-» واحتجوا بأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فلا يؤثر» كما لو وجد 
العتق بعد الصوم في الكفارة» وهذا غلط لقوله بيا للجنب المتيمم: (إذا وجدت الماء 
فأمسه بشرتك)" ولأن التيمم لا يراد لنفسه» بل يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة 
به» وهو بدل فإذا قدر على الأصل قبل الشروع في المقصود لزمه العود إلى الأصلء وبمذا 
فارق ما قاس عليه» كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له النص قبل تنفيذ الحكم» ولو وجد الماء 
بعد الشروع في تكبيرة الافتتاح قبل فراغه منها بطل تيممه أيضاء ويلزمه العود إلى الماءء 


.)۸۲١۸١ /۲( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)077١ /١(‏ 
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (75/ 707). 

(:) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)١١‏ 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١١/۲(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۱/ 787). 

(۷) سبق تخريجه (ص: ۲۹۷). 


(۹۸ [J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ولو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في الوقت» 
وفي غير الوقت.7") 
الفرع الثاني : عدم صحة بيع أم الولد. 

قال ابن الرفعة: "قال : ولا يجوز بيع ما يبطل به حق آدمي: كالوقف, وأم الولد. 
والمكاتب. 

قد تقدم في صدر الباب أن هذا يندرج تحت القدرة على التسليم؛ لأن العجز عن 
التسليم نوعان: حسي وشرعي» وهذا من الشرعيء وأما آم الولد فلا يصح بيعها؛ لما 
روي عن ابن عمر: أن النبي ية هى عن بيع أمهات الأولاد". 

وني القديم حكاية قوله: أنه يجوز بيعهاء ولو حكم حاكم بصحة بيعهاء فهل ينتقض 
حكمه على الجديد؟ 

قال الشيخ أبو علي في "الشرح": يحتمل قولين؛ بناءً على أن آهل العصر الثاني إذا 
أحمعوا على أحد القولين بعد انقراض العصر الأول على الخلاف تصير المسألة مجمعاً 
عليها. 

وفيه قولان: 

أصحهم: أنه لا يصير إجماعاً؛ فعلى هذا لا بنقض .". 


.)0707/7( والمجموع شرح المهذب‎ »)١197/1١( انظر: الحاوي الكبير (۱/ 707)» وبحر المذهب للروياني‎ )١( 

2 السراري: 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» باب ا جلاف في أَنّهاتٍ الأولادء كناب عت مهات الأولاد (08/91): 
ح(71877) صححه الألباني. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل 
(ص: 037 7) 

(5) كفاية النبيه (9/ .)١5-1١‏ 


۲۹۹ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريج : 

تسب هذا الحكم إلى بعض الأصحاب من الشافعية"» واختاره الروياني”"ا 

ووافق في التخريج الرافعي'”» فقال: ويجوز أن يبنى الخلاف على أن لأصحابنا 
وجهين في أنه إذا اختلف الصحابة - ريِدَليََعَنْه- في مسألة» ثم أجمع الباقون على أحد 
القولين» هل يرفع به الخلاف الأول» وبيع ايو ون الأول» 
فقد أجمع أهل العصر الثاني على منعه -رضي الله عنهم أجمعين-./4) 

فقد ورد عن عبيدة السلاني» قال: قال علي بن أبي طالب - وََِليَهْعَنَهُ- : "استشارني 
عمر بن الخطاب -وَعَلَبَُعَنهُ- في بيع أمهات الأولاد» فرأيت أنا وهو أنها عتيقة» فقضى 
بها عمر حياته» وعثان -وَيََعَنْع- بعده. فل| وليت أناء رأيت أن أرقهن". قال: 
فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك» فقال: "آي أحب إليك". قال: 


۰ 


0 


"رأي عمر وعلي - وردََيَهَعَنُها- جميعا أحب إلي من رأي علي - نة حين أدرك 
الاختلاف"””. وقد ذكر أن هذا الخلاف الذي وقع من علي كان قبل انقراض العصر. 
e‏ 
وقد ذكر الوجهين النووي/". 


)١١(‏ انظر: بحر المذهب للروياني »)٠۷١ /١1(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)٠١١ /١1(‏ والعزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)5/١ /١157(‏ 

(۲) انظر: بحر المذهب للروياني .)١7١ /١١(‏ 

() انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 0/5). 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 0/5). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له» كتتاب عتق أمهات الأولاد» ح(711/57)) 
»)٥۷١ /١(‏ صححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (0/ 57 0). 

() انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)٥۸١‏ 

(۷) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 0/5). 

() انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 577 7)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)١97 /١١(‏ 


| ۰۰ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وخالفه ف هذا الحكم زكريا الاي اشرو والشرواق "ا ول 
ا 

وعلتهم: 

لمخالفته الإجماع» وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع» وصار 
E‏ 

فتخريج ابن الرفعة صحيح؛ لآن علتهم تدل على أنهم اختاروا هذا القول بناءً على 
مسألة الإجماع بعد الحلاف» ولآنهم أصحاب هذا القول يرون حجية الإجماع بعد 
الخلاف. رأوا أنه ينقض» بخلاف أصحاب القول الأول. 


الفرع الثالث: إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين, ثم بان أنهما كانا عبدين نقض ا لحكم. 
قال ابن الرفعة: "قال7": وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم بان أنهم| كان 
عبدین» أو كافرين نقض الحكم؛ لأنه تبين آنه حكم با لا يجوز له الحكم به» فنقض» کا 
اختلف في جواز شهادة العبد» فأجازها داود» وأحمد في رواية الإمام» والاختلاف فيها 
دليل على جواز الاجتهاد فيهاء ولا يجوز أن ينقض بالاجتهاد حكم نفذ بالاجتهاد. ىا 


() انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 5 ٠‏ 37)» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)١١١ /٥(‏ 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 7915). 

() انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)٠٤١ /٠١(‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)٠١۹‏ 

(5) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ .)١١١‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۹/ 57 7)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (65077/4)» والغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية /١(‏ ١١۳۳)ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)٤١١‏ 

(۷) أي: الشيزازي: 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

قيل: قد اختلف في| لأجله ردت شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: بظاهر نص لم يدفعه دليل» وهو قوله -تعالى- : يكن يصون من 
شبد 4 فصار كالدليل» وعلى هذا يكون الحكم بشهادته غالقًا للنص» فكان 
مردودًا. 

والثاني: أنها مردودة بقياس جلي غير محتمل» انعقد عليه إجماع الصحابة المتأخرين بعد 
شذوذ الخلاف من المتقدمين» فصار مردودًا بإجماع انعقد عن قياس جلي . 

والثالث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد, فلم يجز أن مضي باجتهاد خفي 
الشواهد؛ لأن الأقوى أمضى من الأضعفء. وإنم) يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف. على أن الاجتهاد لم يكن في الحكم بشهادته» وإن| حكم؛ لأنه لا يعلم أنه عبده 
فك يروت ا رج أرقا بعلم عل كنا انه ا 010 


دراسة التخريح: 
أشار ابن الرفعة إلى نوع من أنواع الاتفاق بعد الاختلاف في هذه المسألة» وهو 


الاتفاق بعد الاختلاف في عصر واحد» وهو هنا عصر الصحابة» فقد وقع الخلاف بين 
الصحابة المتقدمين» ثم وقع الإجماع من المتأخرين منهم على الإجماع . 

وقد وافق في هذا التخريج الماوردي"» والروياني“» والعمراني. 

وتخريج ابن الرفعة فيه نظر؛ لأنه بنى الحكم على ما لو كان هذا الإجماع قبل أن يستقر 
ا لخلاف» أو بعد استقراره في العصر الواحد» سواء عند من اشترط انقراض العصرء 


.)785( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه .)١١۹/۱۹(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲۷۱/۱۷). 

() انظر: بحر المذهب للرویاني /۱٤(‏ ۳۷۸). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۳/ .)٤١١‏ 


) ”"”١"|[ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وهم الجمهورء أو عند مّن لم يشترط انقراض العصرء وهم جمهور الشافعية . لكن 
الظاهر أن هذا الإجماع انعقد في العصر الثاني بعد إجماع العصر الأول فقد حكي إجماعٌ 
قديم» حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - وَعَزَبَُعَنَةُ-» أنه قال: (ما علمت أحدا رد 
شهادة العبد)؛ وهذا يدل على أن ردها إن حدث بعد عصر الصحابة "° 

فقد تقل الإجماع على عدم قبوها بعد ذلك» منه ما تقل عن الشافعي قوله: "ما أعلم 
أحداً قبل شهادة العبد." "ا 

والرأي عند ابن الرفعة في هذه المسألة الأصولية عدم حجية الإجاع. 

ولعل القياس الحلي الذي انعقد عنه الإجماع عند من قال به هو قياس شهادة العبد 
على الميراث والولاية والرحم» فلا يجوز أن يكون الرق مانعًا عن الميراث والولاية 
والرجم» ولا يكون مانعًا من قبول الشهادة» فالعبد ناقص في الولايات» وسائر 
الأحكام» فكذا الشهادة» وقبول شهادة العبيد لا تستقيم مع أحكام الشريعة» وكل 
حكم خالف القياس الجلي فإنه ينقض . 

وقد جت عن هذا انور 

إنه يقال: ما تعنون بالولاية؟ أتريدون بها الشهادة» وكونه مقبولٌ القول على المشهود 
عليه أو كونه حاكمً)ا عليه منفذًا فيه الحكم؟ فإن أردتم الأول كان التقدير: إن الشهادة 


»)٠١ /۲( ۲۷۹)»ء وقواطع الأدلة في الأصول‎ /١( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 7774)» والبرهان‎ )١( 
)١/751١( والإحكام في أصول الأحكام‎ »)٠٠١١( والمستصفى‎ 

() انظر: المغني لابن قدامة .)١۷١/٠١(‏ 

(۳) نقله عنه ابن تيمية» ولم أقف على هذه العبارة عند الشافعي. انظر: النبوات لابن تيمية (1/ .)٤۷۹‏ 

.)١5- 1١1 /9( انظر: كفاية النبيه‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)7501١/١١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (7/ 0777). 

( انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية /١7(‏ 257» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(/ 59 5). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
شهادة» والعبد ليس من أهل الشهادة» وهذا حاصل دليلكم» وإن أردتم الثاني فمعلوم 
البطلان قطعًاء والشهادة لا E‏ 

أماها يتعلق بالقيائن غل الرات: 

فإن الميراث خلافة للموروث في ماله وحقوقه» والعبد لا يمكنه الخلافة؛ لأن ما 
يصير إليه يملكه سيده لا هوء فلا يمكن أن يخلف فيه» ولآن المبراث يقتضي التمليك؛ 
والعبد لا يملك» ومبنى الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق» وحصول الثقة من 
القول» والعبد أهل لذلك إذا وجدت به العدالة» فوجب أن تقبل شهادته:(") 


© © © 


.)١ 57 انظر: الطرق الحكمية (ص:‎ )١( 
.)17/5/1١( انظر: المغني لابن قدامة‎ )۲( 


|) "٠5 [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألةالخامسة: 
الإجماع السكوتي 


تعريف الإجماع السكوتي: 

أن ينتشر قول أو عمل من بعض الصحابة» أو علماء أهل العصرء ويسكت الباقون 
عن إظهار الخلاف» وتمضي مدة كافية للتأمل» وليس ثمة مانع من إظهار رأهم» وكان 
ذلك قبل أن تعر ناهت 

تحرير محل النزاع: 

١‏ -اتفق العلماء أن ما علم من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين» عد 
اا 

؟-اتفق العلماء أن ما علم من قرائن الأحوال ما يدل على عدم رضا الساكتين» عد 
Î‏ 

واختلفوا في إذا قال أحدهم أو بعضهم قولاًء وسكت الباقون» وكان سكوتهم مجردًا 
عن القرائق» على أقوال: 

القول الأول: أنه إجماع» وحجة. 

انارو د ا وال او 


(۱) انظر: أصول السرخسي /١(‏ ١٠)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)٤١٤ /١(‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (7557/1)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۸)» وإرشاد الفحول (۱/ ۲۲۳). 

() انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ »)8١‏ والإ هاج في شرح المنهاج (۲/ ۳۷۹)ء وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (۲۲۸/۳)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ )2)86١‏ والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۸١‏ والتقرير والتحبير على تحرير 
الكمال بن امام (۳/ 0 .)1١‏ 

(؟) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۹)» وتيسير التحرير (7/ 57 7). 

(5) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۲۸۹)» وشرح تنقيح الفصول (ص: 770). 





اه." | 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
اللقنافقية""ابواسقا له" وا الو 
القول الثاني: أنه حجة وليس بإجماع. 
واختارة بعضن الشافضية). 
وهو قول بعض الحنفية "» وثقل عن الإمام الشافعي واختاره بعض الشافعية". 
القول الرابع: إن كان حكًا من حاكم لم يكن إجماعاء وإن كان فتيا كان إجماعا. 
ونُسب إلى أبي إسحاق المروزي!". 
أدلة القول الذى اختاره ابن الرفعة: 
١-أنه‏ يمتنع في العادة السكوت عن إظهار الخلاف إذا لاح دليلُه لاسييما من 
الصحابة أو العلماء المجاهدين في الحق, الذين لا يخافون فيه لومة لائم» وإذا كان 


.)٠٠١ /5( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ ».)7367 /١( انظر: الإحكام في أصول الآحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 5 57)» وشرح مختصر الروضة (7/ ۷۸)ء والقواعد والفوائد الأصولية 
وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: ۳۷۷). 

(۳) انظر: كفاية النبيه (6/ 18). 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ 3557)» والإمباج في شرح المنهاج (۲/ .)۳۸١‏ 

.)7 55 /7( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۹)» وتيسير التحرير‎ )٥( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ 23557 الإبباج في شرح المنهاج (۲/ ١۳۸)ء‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه (5077/57) وقد نقل الزركشي عن النووي في تشنيعه على من نسب هذا القول للشافعي» فقال: 
"لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي» بل الصواب من مذهب 
الشافعي أنه حجة, وإجماع." البحر المحيط (50/8/5). 

(۷) انظر: البرهان في أصول الفقه »)77١ /١(‏ والمستصفى (ص: ١١٠)ء‏ والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۸١‏ 
ورواية عند الإمام أحمد. انظر: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: /7”1/1). 

(8) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ ۲٠۲)ء‏ والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ ١۳۸)ء‏ وكشف الأسرار 


شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۹). 


1 ۳۰“ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

السكوت عن الخلاف ممتنعًا في العادة» وجب أن يكون السكوت دليل الرضا عادة. 
-لو كان هناك خالف لأظهر الخلاف» إذا كان ذلك أمرًا همهم ويتعلق بشيء من 

مصا حهم في دنياهم» فما كان من أمور الدين أولى في إظهارهم الخلاف ."ا 


.)8١ /7( انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۲۸۹)» وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)۲۸۹ /”( انظر: الفصول في الأصول‎ )۲( 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 


الفرع الآول: جواز تغسيل الزوج زوجته عند موتها. 

قال ابن الرفعة: "جواز تغسيل الزوج زوجته» وهو ما لا خلاف فيه عندنا إذا لم يكن 
قد تزوج بأختها أو أربع سواها؛ لأن علياً -كرم الله وجهه- غسل فاطمة مع أسماء بنت 
عميس"'" ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان إجاعا. " 


دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي'"» والعمراني. 

ووافقه في هذا التخريج زكريا الأنصاري. 

وهو صحيح -والله أعلم-» يوافق أصول الشافعية من حجية الإجماع السكوتي"» 
ولآن النظر الذي يستفاد بعقد النكاح نظران: نظر شهوة» ونظر حرمة» فإن مات أحد 
الزوجين» بطل جواز النظر بالشهوة» وبقي جواز النظر بالحرمة. !"ا 

ولقول النبي 4 لعائشة - وَدَليَدعَبْهَا-: (ما ضرك لو مت قبلي» لغسلتك وكفنتك ثم 


»)0٥۷١(ح أخرجه الشافعي في مسنده» الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامهاء كتاب الصلاة»‎ )١( 
والبيهقي في سننه» باب الرجل يغسل امرآته إذا ماتت» جماع أبواب غسل الميت» ح(5571))‎ 2*1 
2) 
قال الألباني: ورجاله ثقات معروفون غير أم‎ .)٠٠١ /١( قال الذهبي: منكر. انظر: تنقيح التحقيق للذهبي‎ 
.)١١١ /۳( جعفرء ولم يوثقها أحد. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 

.)١18 /١( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (*/ 17). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)7١/7(‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .0701"/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٠٠۲ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)7١/7(‏ 


| ۰۸ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
صليت عليك» ودفنتك.)(0) 
CT‏ )۳( )۳( 
وللقياس على تغسيل الزوجة زوجها '. وهو مجمع عليه. 


الفرع الثاني: لزوم الفدية مع القضاء بن أخر قضاءه إلى رمضان الثاني. 
قال ابن الرفعة: "قال: فإن أَخََر لزمه مع القضاء الفدية: عن كل يوم مد من طعام 


٠...‏ لأنه إجماع الصحابة» فإنه روي ذلك عن ابن عمر” وابن عباس" وأبي هريرة“ 
ولا الف هم اا 
دراسة التخريح: 


وافق في هذا التخريج الجويني”"» والعمراني!”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند الصديقة عائشة بنت الصديق -رضي الله عنها-» مسند النساءء ح(595908)) 
»)8١/5(‏ وابن ماجه في سننه» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته» وغسل المرأة زوجهاء كتاب الجنائز» 
ح(1(:)1575/١570))‏ حسنه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح (۳/ .)١785‏ 

(۲) انظر: الحاوي الكبير 7/50 .)١57‏ 

() انظر: الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: 5 5). 

SEE 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» بابُ الشيخ الكبيرٍ لا يُطيقٌ الصّومَ ويَقدِرٌ على الكَمَارَةِ بُفطِرٌ ويفتى» كتابُ الصو 
«(A4‏ (۳۸/۹)» صححه الألباني. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء 
الغليل (ص: 55 5). 

(1) أخرجه البيهقي في سننه» باب الشيخ الكبير لا يُطيق الصّومَ ويَقدِرٌ على الكَمَارَةِ يُفطِرٌ ويَفتّدى» كاب الصو 
ح(۸۳۹۳)ء (۹/ ۳۸)» صححه الألباني. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء 
الغليل (ص: 55 5). 

(0) أخرجه البيهقي في سننه» بابُ الشيخ الكَبيرٍ لا بطي الصّومَ ويَقدِرٌ على الكَمَارَةِ بُفطِرٌ ويَفتّدِى» كتابٌُ الصو 
«(A410‏ (۳۸/۹)» صححه الألباني. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء 
الغليل (ص: 55 5). 

(۸) كفاية النبيه (5/ 817 7). 

(9) انظر: نباية المطلب في دراية المذهب (5/ .)5١‏ 

.)0 57 /۳( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٠١( 


1 ۳۰۹ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ووافقه في التخريج زكريا الأنصاري”"» والشربيني7". وابن حجر الهيتمي”". 

ووافق في الحكم الغزالي”' ا والنووي”. 

والتخريج الذي ذكره ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-؛ فالأصل أن مَن أخر الصوم 
بلا عذر إلى رمضان الآخر وجب عليه القضاء؛ لآنه صوم واجب. فلا ينتقل إلى الإطعام 
مع القدرة على القضاءء كالأداء»'" ثم وجب مع الصوم الفدية؛ لإجماع الصحابة ". 

فمن الصحابة من نص على وجوب الصوم الفدية بالإجماع, والإجماع هذا هو 
الإجماع السكوتي» والشافعية على حجيته» منهم: ابن عباس» فقد سُّئْل في رجل أدركه 
رمضان وعليه رمضان آخر» قال: (يصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناء 
ويقضيه) ٩‏ 

ومنهم أبو هريرة» فقد روي عنه أنه قال: (يصوم الذي حضرء ويقضي الآخرء ويطعم 
a‏ 


(۱) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب »2479/١(‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ 4 77). 

(۲) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۱/ "47 7). 

(©) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (”/ 55 5). 

.)00 5 /7( انظر: الوسيط في المذهب‎ )٤( 

(6) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲/ »)۳۸١‏ ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ۷۸). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 5١‏ 0). 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 47 0). 

(۸) أخرجه البيهقي في سننه» باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر» كتاب الصیام» ح(١١87))‏ 
(577/5).» أخرجه الدارقطني في سننه» باب القبلة للصائم» كتاب الصیام» ح(۷٤۲۳)»‏ (۳/ .)18٠‏ 
صححه الدارقطني. انظر: سنن الدارقطني (۳/ .)۱۸١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في سننه» باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر» كتاب الصيام» ح(7١85))‏ 
»)٤۲۳ /(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» باب القبلة للصائم» كتاب الصیام» ح(71755), (۳/ 181). 
صححه الدارقطني. انظر: سنن الدارقطني (۳/ .)۱۸١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وقد تقلت هذه المسألة عن ستة من الصحابة منهم علي وابن عمر جابر والحسين بن 
OE E‏ 
الفرع الثالث: يجب على المحرم - حجا كان أو عمرة- بالجماع بدنة والقضاء. 

قال ابن الرفعة: "قال'": ويحب عليه بالجماع -أي: المفسد للنسك حجاً كان أو 
عمرة - بدنة؛ لأنه روي عن عمر» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة: أنهم قالوا فيمن 
جامع في إحرامه: فسد» وعليه البدنة» والقضاء من قابل» ولا مالف لهم من الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين- فكان إجاعاً. "47 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج العمراني. 

ووافقه في هذا التخريج زكريا الأنصاري "2 وابن حجر الهيتمي”"» والشربيني /*, 
والدمياطي”". 


والتخريج الذي ذكره ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-» فقوله -تعالى-: 1 قلا 


رم 4 يعني : لاترفثواء أي لا تجامعواء والأصل ف النهي اقتضاء الفساد» والعمرة 


.)5557/5( انظر: التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 

.)577 /5( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
ET o 

(5) كفاية النبيه (/ا/ ۲۷۳). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۲٠۸ /٤(‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ۲۹۹). 

(8) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ .07٠١‏ 

(9) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۲/ ۳۷۳). 

.)١91/( سورة البقرة» من الآية‎ )٠١( 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


كالحج . 

وللإجماع على فساده» ووجوب القضاء والبدنة» والإجماع المذكور في الفرع هو 
الإجماع السكوتي» والشافعية على حجيته» وقد وردت المسألة عن عدد من الصحابة 
منهم ابن عباس» فقد روي أنه سئل عن رجل وقع على امرآته قبل أن يفيضء فأمره أن 
ينحر بدنة7" ولا غالف له في الصحابة!". 

وقد ورد عن عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة» أنهم سُئلوا عن 
رجل» أصاب أهله. وهو حرم بالحج» فقالوا: ينفذان لوجهههم| حتى يقضيا حجهماء ثم 
عليه| الحج من قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب: من حيث كانا أحرماء ويفترقان 
حتى يتما حجههم| /» وقد ذكر بعض المحدثين أن الهدي الذي عليه هنا بدنة. 
الفرع الرابع: من أحصره مرضء لم يتحلل إلا أن يكون قد شرط ذلك. 

قال ابن الرفعة: "من أحصره مرض» لم يتحلل إلا أن يكون قد شرط ذلك» وهو 
إجماع الصحابة؛ فإن الشافعي روى: أن رجلاً من البصرة خرج؛ ليحج» فوقع من بعيره» 
فانتكسرت فخذه» فبعثوه إلى مكة» وبها عبد الله بن عمرء وابن عباس» والناس» فلم يأذن 
له أحد في التحلل» فبقي سبعة أشهر» ثم تحلل بعمرة» ولم يعلم في الصحابة حالف هذا 
القول؛ فثبت أنه إجماع. ٠"‏ 


.)۲۹۹ انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه مالك في موطأه. باب: الرجل يجامع قبل أن بفيض» ح(017): (ص: 177) صححه ابن الملقن. انظر: 
البدر المنير (5/ .)١۸١‏ 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١١/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» باب قول الله -عز وجل -: #فلا رفث» ولا فسوق» ولا جدال في الحج* [البقرة: 
۷ كتاب المناسك» ح(5 )۱١۸ /۲( .)١50‏ صححه ابن الملقن. انظر: البدر المنير .)۳۸١/7(‏ 

(6) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ ۲۷۳). 

(5) كفاية النبيه (// 7 25 57). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج الماوردي" 

ووافقه في التخريج الشربيني/"» والرملي". 

والتخريج الذي ذكره ابن ١‏ ماحم دونه للد عور قر السو لولاا نع دن 
حجية الإجماع السكوتيأ“ء والإجماع المذكور في الفرع هو الإجماع السكوتي» وقد وردت 
المسألة عن عدد من الصحابة©. 

ولخبر الصحيحين عن عائشة - وَعَإَدَهَْئه1- قالت: دخل رسول الله بيه على ضباعة 
بنت الزبير» فقال لها: أردت الحج» فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها: (حجي 
واشترطي» وقولي: اللهم حلي حيث حبستني).!" 


باس تر هل تستثن إذا حججت حححت؟ فقال :مادا أقول؟ قالت: 
5 ( 
EE‏ 
© © © 


.)١۸/٤( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ 37714). 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 7367).» والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ 377154). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» باب الأكفاء في الدين» كتاب النكاح» ح(2:84). (۷/ ۷)» ومسلم في 
صحيحه» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه كتاب الحج» ح(5 »)۱١‏ (8713//1). 

(۷) أخرجه الشافعي في مسنده» مِنْ كِتَابٍ إيجاب الجمّعَةَ» (ص: ۳۸۹)ء والبيهقي في سننه» باب الاستثناء في الحج» 
جماع أبواب الإحصارء ح(۱۰۱۲۱)» (0/ 0770. 
قال الرملي: رواه بسند صحيح على شر ط الشيخين. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ .)٠١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السادسة: 
هل التمسك بأقل ما قيل نمسك بالإجماع؟ 


المراد بالتمسك بأقل ما قيل: 
أن يختلف العلماء في مقدر بالاجتهاد على أقاويل فصير إلى أقل ما حكي. ٩‏ 
رة اا 


اختلاف العلماء في دية اليهودي» فمنهم من قال: إنها مثل دية المسلم» ومنهم مَن قال: 
إنها على النصف منهاء ومنهم مّن قال: إنها على الثلث. فمّن حصرها في الثلث هل يعد 
متمسكًا في ذلك بالإجماع وحده. أو أنه مركب من دليلي الإجماع والبراءة الأصلية؟ '"ا 

ار القنافقية "ازا مالك "الت "مل أن السساك ياف مااقنل لا 


.)١١ //( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۲۸١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ١١)ء‏ والتحبير 
شرح التحرير (5/ .)١515‏ 

() انظر: المستصفى (ص: »)١59‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۲۸١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۸/ »07١‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ ٠77‏ 5)» والإمباج في شرح المنهاج »)١۷١/۳(‏ وغاية 
الوصول في شرح لب الأصول (ص: .)١١17‏ 
وقد شنع الأصحاب من الشافعية على مَّن قال أن الشافعي يرى أن الأخذ بأقل ما قيل يعد تمسك بالإجماع» 
منهم الغزالي» حيث قال: "فأخذ الشافعي بالثلث -أي بدية الكافر- الذي هو الأقل وظن ظانون أنه تمسك 
بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي - رحمه الله-» فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا خالف فيه وإن| 
المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه." المستصفى (ص: )١59‏ والبييضاوي» حيث قال: "فيا هو إلا 
تمسك بمجموع هذين الدليلين الدال» أحدهما على إثبات الأقل والآخر على نفي الزيادة." الإ هاج في شرح 
المنهاج .)١۷١/۳(‏ 

(6) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (507/8/9). 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 57 4)» وشرح مختصر الروضة (۳/ »)٠١‏ والتحبير شرح التحرير 
(10075/5). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
يعد تمسكا بالإجماع. 

الدليل على ما ذهب إليه الجمهور: 

١‏ -لو كان الإجماع على الأقل إجماعًا على سقوط الزيادة» لكان موجب الزيادة خارقًا 
للإجماع ولكان مذهبه باطلاً على القطع» وهذا غير صحيح .!") 

؟-وجوب الأقل متفق عليه» وإنما المخلاف في سقوط الزيادة» وهو مختلف فيه 
فكيف يكون إجماعًا؟7) 

والأخذ بأقل ما قيل» هل يعد حجة؟ خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه حجة» وتقبل هذه الدلالة. 

اختاره الجمهور من الحنفية7"» والشافعية» والحنابلة”» وهو الذي اختاره ابن 
الف 

القول الثاني: عدم حجية ذلك» ورد هذه الدلالة. 

اختارة الظاهرية 0 

الدليل على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

لو قَدّر أن الأمة انقسمت إلى أربعة أقسام؛ أحدها: يوجب في اليهودي مثل دية 


.)٠١۹ انظر: المستصفى (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 57 5). 

(") انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (۳/ »)7١‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)١٤٤ /١(‏ 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)78١/1(‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (7/ ١١١)ء‏ ونهاية 
الوصول في دراية الأصول (۸/ 077 5). 

(6) انظر: العدة في أصول الفقه (23778/5.» والمسودة في أصول الفقه (ص: ١۹٤)»ء‏ والتحبير شرح التحرير 
(16175/5). 

(5) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (5/ 97 /037”1. 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ .)٠١‏ 


GB 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


المسلم» وثانيها: يوجب النصفء وثالثها: يوجب الثلث» ورابعها: لا يوجب شيئاء ل 
يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبًا؛ لأن ذلك الأقل قول بعض الأمة» وذلك ليس بحجة. 
أما إذا لم يوجد القسم الرابع» كان القول بوجوب الثلث قولاً لكل الأمة؛ لأن مَن 
أوجب كل دية المسلم فقد أوجب الثلث» ومّن أوجب نصفها فقد أوجب الثلث أيضاء 
ومّن أوجب الثلث فقد قال بذلك» فيكون إيجاب الثلث قولاً قال به كل الأمة» وهذا 


Ee 


(۱) انظر: المحصول للرازي (5/ .)٠١١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

الواجب في زكاة الفطر مقدار خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. 

قال الشيرازي: "والواجب منه صاع بصاع رسول الله ي وهو خمسة أرطال وثلث 
العا 07 

قال ابن الرفعة: "والواجب منه صاع -أي: من المخرج» برّا كان أو تمراً أو غيرهما- 
بصاع رسول الله كيا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي, ولنا طريق آخر في أن 
الواجب ما ذکرناه وهو أنه أقل ما قيل فيه» وهو مجمع على وجوبه. وما زاد عليه ختلف 
فيه: بعضهم يثبته» وبعضهم ينفيه؛ فتعارض القول فيه فلم يجب. ووجب ما أجمع عليه» 
أو نقول: الآقل ثابت بالإجماعء وما زاد متنازع فيه» والأصل براءة الذمة منه فلا يزاد 
ا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم الماوردي/". والجويني”*» والعمراني“» والنووي”". 

كما وافقه في الحكم الحصني""» وزكريا الأنصاري!". 

وهو الذي عليه الأصحاب من الشافعية. 


.)5١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (5/ 75 ۳۷). 

(۳) انظر: الإقناع للماوردي (ص: 594). والحاوي الكبير (۳/ ۳۸۲). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (۳/ ۳۸۲). 

.)۳۷۳ /۳( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٥( 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)١7/8/5(‏ 

(۷) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 18/4). 

(۸) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ .)١9/‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١۸/١(‏ 


(T1۷ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وممن خالف هذا أبو حنيفة» فقال الصاع ثانية أرطال» واعتمد على ذلك بأدلة 
منها: 

ماروي عن أنس أن النبي كَلِ: (كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثانية 
E)‏ 

وكذلك ما روي عن عائشة» قالت: (جرت السنة من رسول الله ية في الغسل من 
الجنابة صاع» والوضوء رطلين» والصاع ثانية أرطال)". 

فأبو حنيفة اتفق مع الأصحاب من الشافعية على خمسة أرطالء وخالفهم فيما زاد. 
وهذا الأقل مجمع عليه. 

وأما ما استدل به الأصحاب فمنه ما روي أن النبي كَل قال لكعب بن عجرة: 
(أيؤذيك هوام رأسك؟) قال: نعم» قال: (احلق رأسك» وأنسك نسكك» أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة اص ستة مساكين)!؟) وثبت في كثير من الأخبار آنه قال: (أو تصدق 
كروي ENON Ee ls aE‏ 


.)۷۳ /۲( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه» باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء» كتاب الطهارة» 
ح(705): .)١114/1(‏ وقال: تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث. قال النووي: ضعيف. انظر: 
المجموع شرح المهذب (5/ .)١55‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني» كتاب زكاة الفطر» ح(777١7‏ )» (7/ 40) وقال: لم يروه عن منصور غير صالح وهو 
ضعيف الحديث. قال النووي: ضعيف. انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)١55‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه» باب قوله: فی کان منک ریسا َو يو اذى ين وء 4 [البقرة: »]١147‏ كتاب 
تفسير القرآن» ح(/50117 )4 (717//7)» ومسلم في صحیحه» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» 
ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء وكتاب الحج, ح(۱۲۰۱)» (۲/ .)۸٦۰‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» باب قول الله -تعالى--: 3 أَوْصَدَقَةٍ 4 [البقرة: ]١47‏ وهي إطعام ستة مساكين» 
أبواب المحصرء ح(1816)» (7/ .)٠١‏ ومسلم في صحيحه؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» 
ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء وكتاب الحج, ح(۱۲۰۱)» (۲/ .)۸٦۰‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


واحد. فنقل عنه وَلِةِ: ثلاثة آصع» ونقل عنه: فرق» فيجوز أن يكون النبي ئه قد قال: 
ثلاثة آصع» فنقل الراوي معنى الخبر وجعل مكان الآصع فرقاء ويحتمل أن يكون أمر 
بفرق» فنقل معناه وجعل مكان الفرق ثلاثة آصع. 
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المطلب الرابح: 
نخريج الفروع على الأصول في مسائل القياس. 
وفيه تسع مسائل: 


المسألة الأولى: قياس الأولى. 

المسألة الثانية: القياس بنفي الفارق. 

المسألة الثالثة: ما ثبت في الشرع عن النبي لا صار أصلاً بنفسه. وليس من 
شرط الأصل موافقة الأصول. 

المسألة الرابعة: من شر وط العلة الاطراد. 

المسألة الخامسة: مسلك الدوران. 

المسألة السادسة: هل يصح القياس على ما لا يُعقل معناه؟ 

المسألة السابعة: القياس في الأبدال. 

المسألة الثامنة: القياس في الرخص. 

المسألة التاسعة: القياس في معرض النص فاسد. 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الأولى: 
قياس الأولى. 


و 
م 


صورته: فهم تحريم الشتم والضرب من الولد لوالديه» من قوله -تعالى-: 39 فلا 
اا چ > الذي ورد نصاً في منع التأفف ‏ 

لقياس الأولى عدة مسميات عند الأصوليين» منها: 

مفهوم الموافقة» ويسمى: فحوى اللفظ'",؛ كما يسمى: التنبيه“» ويسمى: القياس 


ا 
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تعريفه: 

-١‏ "ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة 
الا 

١-وقيل:‏ "هو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق. بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده» ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى". © 


.)۲۳( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١١١‏ والتحبير شرح التحرير (۷/ ۳۲۹۹)» ومختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير (5/ .)٠١١‏ 

() انظر: البرهان في أصول الفقه /١(‏ 217 وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ۲۳۷)» والمستصفى (ص: »)۲٠١‏ 
وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)١١١‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ١١١)ء‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 7؟7). 

(5) انظر: قواطع الآدلة ني الأصول (١/١۲۳)ء‏ والعدة في أصول الفقه (5/ 1777), وشرح مختصر الروضة 
.)721١6/(‏ 

( البرهان في أصول الفقه .)١١١/١(‏ 

(۷) روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)١١1١‏ 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وقياس الأولى حجة» اختاره الجمهور من الحنفية/'. والمالكية'". والشافعية'". 
والحنابلة/*'؛ واختاره ابن الرفعة . 

اختلف الأصوليون في تسمية قياس الأولى قياسًا على أقوال منها: 

القول الأول: أنه يسمى: قياسا. 

اداه عفن الان وو اا 

القول الفاي: لا يسمي اسا" 

لارا راك وو اا و 


١‏ انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام (۳/ »)۲۲١‏ وتيسير التحرير (5/ ۷۷)»ء والدرر اللوامع في 
شرح جمع الجوامع (۳/ ۳۷۳). 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 4 0)» ونشر البنود على مراقي السعود (۲/ 5 »)١17‏ ومذكرة في أصول الفقه 
(ص: .)57١‏ 

(۳) انظر: الإ ہاج في شرح المنهاج (۳/ ۲۷)ء وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: .)١١9‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (17/5)» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١١7‏ والتحبير شرح التحرير 
)4۸/۷( 

(0) انظر: كفاية النبيه .)۲٠۹/۱(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ۱۲۸)ء والإمباج في شرح المنهاج (۳/ ۲۷). 

(۷) انظر: التمهيد في أصول الفقه (17/5)» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١١7‏ وشرح مختصر الروضة 
(7107/5). 

(8) أي: أن قياس الأولى ليس معدودًا من أقسام الأقيسة» بل هو متلقى من مضمون اللفظ المستفاد من تنبيه اللفظ 
وفحواه» كالمستفاد من صيغته ومعناه. انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (۳/ ۲۷). 

(۹) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ »)۷٤‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ )١11/‏ 

.)٤١۹ /۲( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )٠١( 

(0) انظر: المستصفى (ص: »)۲٠٤‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)٦۷‏ والإمهاج في شرح المنهاج 
.(V /(‏ 

.)١١7 /۲( انظر: العدة في أصول الفقه (17707/5)» وروضة الناظر وجنة المناظر‎ )١١( 


(TTY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. 

قال ابن الرفعة: "تجوز الطهارة -أي: تباح - من كل إناء طاهر بالإجماع إلا ما اتخذ 
من ذهب أو فضة؛ فإنه يحرم استعماله -أي: على الرجل والمرأة- في الطهارة وغيرها ؛ 
قال -عليه السلام-: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنم| يجرجر في جوفه نار 
جهنم).!'' متفق عليه. فإن الوعيد بالعقاب إنم| يكون على حرم وإذا حرم الأكل 
والشرب فغيرهما من الاستعمالات أولى؛ لأنه دونه في المعنى الذي لأجله حرم. 
وبعضهم يقول: إنه -عليه السلام- نبّه بذلك على سائر وجوه الاستعمالات؛ كما في قوله 
-تعالى- : الزن يألو أَمُولَ الى طلا 4" فإن الوعيد لا يختص بنفس 


دراسة التخريح: 
وافق في هذا التخريج الماوردي. 


۷ 5 5 ° 5 : ا‎ e 
كا وافقه في التخريج زكريا الأنصاري”) والشربيني» وابن حجر الهيتمي”".‎ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية“» ولأن‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب آنية الفضة» كتاب الأشربة» ح(0775)» (۷/ »)١١١‏ ومسلم في صحيحه» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء» كتاب اللباس والزينة» 
(7١500‏ €< 

(۲) سورة النساءء من الآية .)٠١(‏ 

.)5١9 /5١( كفاية النبيه‎ )۳( 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۷۷). 

(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ ۲۷)ء والغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)۷٤ /١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٠١١ /١(‏ 

(۷) انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١18‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۷۷)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ ۲۷)ء والغرر البهية في شرح 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


تحريم الشرب هو لأحد معنيين: إمالما فيه من الخيلاء والكبر المفضي إلى البغضاء 
والمقتء أو لما فيه من انكسار قلوب الفقراء المفضي إلى التحاسد التقاطع» ووجود كل 
واحد من المعنيين فيها سوى الشرب من الاستعمال أكثر من وجوده في الشرب؛ فكان 
بالتحريم أحق7". 
الفرع الثاني : لا يتكلم من هوقائم بقضاء الحاجة. 

قال الشيرازي: "إذا أراد قضاء الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» وينصب 
رجله اليمنى» ويعتمد على اليسرىء ولا يتكلم."7"ا 

قال ابن الرفعة: " قال'": ولا يتكلم. ثم في معنى الكلام رد السلام» وتشميت 
العاطس والتحميد عند عطاسه. وموافقة المؤذن؛ كما صرح به في "المهذب" وغيره؛ فقد 
روى ابن عمر: (أن رجلاً سلم على رسول الله ية وهو يبول؛ فلم يرد علیه) رواه 
مسلم. وإذا لم يرد السلام مع أنه واجب؛ فغيره أولى""0*. 
دراسة التخريح: 

في التخريج نظر؛ لورود نص صريح في النهي على الكلام عند قضاء الحاجة» وهو 
قوله يَكِِ: (لا يبخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورته| يتحدثان» فإن الله - 
عز وجل- يمقت على ذلك). 

فلا حاجة للقياس مع ورود النص الصريح على الفرع» وقد ورد حديث ذكر فيه 
= البهجة الوردية »)۷٤ /١(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .22377/1١(‏ و المنهاج القويم شرح 

المقدمة الحضرمية (ص: .)١18‏ 


() انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۷۷)ء والمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١18‏ 
(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١7‏ 

EOD 

(5) كفاية النبيه /١(‏ 5 57). 

(5) أخرجه مسلم في صحیحه» باب التیمم» كتاب الحیض»› ح(۳۷۰) » (۱/ ۲۸۱). 
)أي الكمرارف: 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
النبي بي علة عدم رده على السلام» وهو ما روي أن أحد الصحابة أتى النبي بي وهو 
يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر» فقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر أو قال: على طهارة)"". 
الفرع الثالث: يحرم على من أجنب مس المصحف, وحمله. 

قال الشيرازي: "ومّن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس 
اا 

قال ابن الرفعة: "قال : مس المصحف. وحمله؛ لأنه إذا حرم ذلك على الملحدث» 
فلاا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج ا ا 

كا وافقه في هذا التخريج الحصني”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية””. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث المهاجر بن قنفذ» مسند الكوفيين» ح(۱۹۰۳۲)» (۳۱/ »)۳۸١‏ و أبو داود في 
سننه» باب أيرد السلام وهو يبول» كتاب الطهارة» ح(۱۷)ء »)١ /١(‏ وابن حبان في سننه» باب ذكر العلة التي 
من أجلها فعل - ما وصفناه» باب الآذكارء ح(5 «(A*‏ (۳/ 05 . 

(۲) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)١9‏ 

(۳) كفاية النبيه .)5/85/5١(‏ 

.)585 /1١( كفاية النبيه‎ )٤( 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ”57). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ 51 1). 

(۷) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)6١‏ 

(۸) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /1١(‏ ۳٦)»ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ »)۲٤۷‏ 
وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)6١‏ 


(re) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


1 اسل جضن لأست لكوو التي ار O‏ 

أن الجنب حدثه أغلظ» والمحدث أقل غلظه'"'» كا يحرم على الجنب أمور لا تحرم على 
الخدت كالمكواك ف الس" 
الفرع الرابع: يستحب الغسل من المجنون إذا أفاق. 

ال ازى اا ا وهو انا عفر غا توفسجل اجو ا 
فاق 

قال ابن الرفعة: "قال : والمجنون إذا أفاق» أي: وكذا المغمى عليه والأصل فيه ما 
روي: أنه -عليه السلام- كان في مرضه الذي مات فيه يغشى عليه فإذا أفاق قال: 
(صَعُوا لي مَاءَ في المخْضَبء وَكَانَ يَْتَسِلٌ)!*. فإذا شرع ذلك في الإغماء؛ ففي الجنون 


ع 


أو" 0ه 


دراسة التخريح: 
وافقه في هذا التخريج کا ETT‏ وار 


.)۲۹۲ /۱( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)٤٤۸ /١(‏ 

( التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)7١‏ 

ED 

() أخرجه البخاري في صحیحه» باب: إنها جعل الإمام ليؤتم به» كتاب الأذان» ح(1۸۷)» (۱/ .)۱١۹‏ ومسلم في 
صحيحه» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر» وغيرهما مَن يصلي بالناس» وأن مَن 
صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من 
قدر على القيام» كتاب الصلاةء ح(۱۸٤)» .)071١/1(‏ 

(1) كفاية النبيه (۲/ .)١5‏ 

(۷) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 7556). 

(۸) انظر: الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع /١(‏ ۷۲). 

(9) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ 3771). 


(TT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
وَالبَجَيْرِمِنَ!". 
وهناك من الأصحاب مَن رأى أنه يجب الغسل عليهيا"» ووصفه النووي بأنه قول 
ضعيف وشاذ» والصحيح استحباب الغسل منهم)!". 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» وافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية. 
ولوجود النص الصحيح في الإغاء» ووجود معنى الإغماء في الجنون -وهو زوال 
العقل-وزيادة» وهو ما نقل عن الشافعي أنه قال: قل من جن إلا وأنزل. !"ا 
الفرع الخامس: نجاسة الصديد. 
قال الشيرازي: "النجاسة هي البول والغائط والمذي والودي» وقيل: ومني غير 
الآدمي» وقبل: ومني ما لا يُؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح." ") 
قال ابن الرفعة: "قال”": والقيح؛ لأنه دم متعفن» والصديد ني معناه. بل أولى. "^ 


دراسة التخريح: 
القيح عند العلماء: ما كان كالدم» واستحال إلى نتن وفساد» من دون أن يخالطه ده . 


.)7555 /١( انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 

.)51/ /5( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ 717). 

(؟) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ ۷۲)» ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ ١١)ء‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب 
»)٠٤ /1(‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي /٤(‏ 118). 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ ١٠٠)ء‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)77/١(‏ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ ١١)ء‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب 
65/1١‏ 5). 

() التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 717). 

اى 

(۸) كفاية النبيه (۲/ ۲۳۸). 

(4) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ ١۹)ء‏ وحاشية الروض المربع »)١۸/١(‏ ونهاية الزين (ص: .)٤١‏ 


(TTY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وقيل: السائل الذي كأنه الماء في رقته» والدم في شكله. والذي يخرج من الجرح 
ونحوه لفساد و 

والصديد عند العلماء هو: الماء الرقيق المختلط بالده". 

03 ٠ 5 56 ٠ 5 ٠و‎ 5 3 ٠ +1 3 2. 

كما أنه: الدم المختلط بالقيح في الجرح"» ففيه معنى القيح وزيادة؛ لذلك كان أولى. 

وني التخريج نظر؛ لآن الذي عليه كثير من العلماء أن الدم لم يختلف الناس فيه» 
والقيح قد اختلف الناس فيه . 

وقد ذكر ابن تيمية أنه لم يقم دليل على نجاسته. 

والذي عليه الجمهور من الأصوليين: أن من شروط حكم الأصل أن يكون ثابتا 
صن أو فقا غليهبرين التصمين ٠‏ وهن القنافدسيةامن فال لاوز القياس الغا ما 
ثبت بالنص فقط7". 
الفرع السادس: يكره نبش الميت بعد دفنه لأجل توجيهه إلى القبلة. 

قال ابق الرقعة:" قال7:فإ زوفن من عي هسل أو إل غس القيلة » فين وغل 
ووجه إلى القبلة. وعن صاحب "التقريب" حكاية قول: أنه لا ينبش لأجل الغسل بل 


فخ الك 


.)۷۳ ومعجم لغة الفقهاء (ص:‎ »)77 5 /١( انظر: المصباح المنير في غریب الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ 277 وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (۱/ ۳۲۲). 

(۳) انظر: العين (۷/ ١۸)ء‏ وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٠)ء‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم »03777١1/5(‏ وشرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: /7801). 

() انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 2717 وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)٠١١ /١(‏ 

(0) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 1 7). 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)۲٤۹‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ »)77091١‏ وحاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ 777). 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)١9154‏ 

(8) أي: الشيرازي. 


(TTA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


يكره؛ لما فيه من هتك الميت. وهذه العلة تقتضى اطراده في النبش؛ لأجل التوجيه إلى 
القبلة من طريق الأولى؛ لأنه لم يختلف في أن الغسل واجب» وإن اختلف في التوجيه كما 


ا 


دراسة التخريح: 

هناك مَّن قال بن التوجه إلى القبلة واجب؛ وعليه فيكون النبش واجباء وهناك من 
اختار سنيته» وسنية النبش حينها". 

لكن النووي ذكر أن هذا القول ضعيف وشاذ"» كما ضعفه الدميري. 

وأن الذي عليه الجمهور من الأصحاب أنه يجب التوجه إلى القبلة. 

والذي عليه الجمهور من الشافعية وجوب نبشه”". 

فتعليل ابن الرفعة كان بناءً على القول المنقولء لكنه ينتج عنه قول ضعيف وشاذء 
وهو القول بآن القبلة للميت مستحبة» والنبش بناءً عليه مستحب. 
الفرع السابع: يجب الصداق بالدخول. 

قال ابن الرفعة: "ولأن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء» فالوطء في النكاح أولى أن 


يقرر المهر الواجب."”" 


.)٠١١ كفاية النبيه (ه/‎ )١( 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي .)7١7/6(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب (0/ ۲۹۹). 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۳/ ۷۸). 

(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ ١٠٠)»ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(/34».» والمجموع شرح المهذب (75919/5). 

() انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ۲۹۹)»ء وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)١55‏ 

(۷) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ ١٠٠)»ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
٤ /5(‏ والمجموع شرح المهذب (١/۲۹۹)ء‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني 
والعبادي (۳/ 5 »275١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ ۷٠۲)ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريح: 

الذي عليه الجمهور من الأصحاب أن الموطوءة بشبهة تستحق المهر”"» والتخريج 
صحيح -والله أعلم-؛ لآن ثبوت الأحكام في النكاح أغلظء منها أن النكاح يثبت به 
التحريم والمحرمية؛ بين| ما كان بشبهة يثبت به التحريم لا المحرمية!"". 
الفرع الثامن: يُتَوفَى الوجه عند إقامة الحدود. 

قال ابن الرفعة: "قال : ويُتَوَقَى الوجه؛ لأنا إذا اتقينا الفرج؛ لأنه مقتل» فالرأس 
أولى بذلك؛ لأنه موضع شريف» وفيه مقتل» ويخاف من ضربه نزول الماء في العين 
وزوال العقل." ا 
دراسة التخريح: 

ذكر ابن الرفعة وجه كون الوجه أولى أن يتقى» وقد ذكر ذلك غبره» فذكروا أن ضربه 
يؤدي إلى قبحه وتشويبه/”؛ ولأنه مجمع المحاسنء فيعظم أثر شينه""» ولأنه يحوي على 
الأعضاء الشريفة» فلا يؤمن التلف إذا ضرب عليها ولشرفه (". 

لكن في هذا التخريج نظر؛ لوجود نص من السنة كان عمدة جمهور الأصحاب في 
هذه المسألة”". فلا يحتاج معه إلى القياس. 


= المنهاج (09/5). وخهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ ٠‏ 5). 

(1) انظر: الحاوي الكبير (5/ 255)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ ١٠۲)»ء‏ والمجموع شرح المهذب 
(7370/1). وبحر المذهب للروياني (9/ ١٤)ء‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (۳/ 577). 

(۲) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۳/ 577). 

60 أي الشيراري: 

.)7117/11/( كفاية النبيه‎ )٤( 

(0) انظر: الحاوي الكبير .)٤۳۸/۱۳(‏ 

() انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (6/ 5 .)1٠١‏ 

(۷) انظر: بحر المذهب للروياني »)758/١7(‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة (5/ .)7١5‏ 

(۸) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)٠١١ /٥(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 5 717). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وهو قول النبي كَلِ: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه)"". 


© © © 


»)۲۷١ /۱۲( أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» مسند المكثرين من الصحابة» ح(۷۳۲۳)»‎ )١( 
وأبو داود في سننه» باب في ضرب الوجه في الحد. كتاب الحدود» ح(597 5), (217177/5» والنسائي في سننه»‎ 
.)414 /5( باب الْأَمْرٌ جناب الْوَّجْهِ في اضرب كِتَابُ الرّجْمء ح(۷۳۱۰)»‎ 
. )87 والألبني. انظر: صحيح الأدب المفرد (ص:‎ 01/٠١ /۸( صححه ابن الملقن. انظر: البدر المنير‎ 


(TTI J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثانية: 
القياس بنفي الفارق. 

القياس ينقسم باعتبار علته إلى أربعة أقساء!"): 

قياس العلة: وهو أن يجمع بين الأصلء والفرع بعلته.'"ا 

وقياس الدلالة: وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة؛ ليدل اشتراكه| فيه 
على اشتراكهما في العلةء فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. "ا 

وقياس في معنى الأصل - أو قياس بنفي الفارق-: وهو محل البحث في المسألة. 

وقياس الشبه: هو أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح» ويكون شبهه بأحدهما 
أكثر 49 

تعريف القياس بنفي الفراق: 

أن يجمع بين الأصل والفرع بمجرد عدم الفارق بينهما فيا يؤثر من الأوصاف. من 
غير تعرض بوصف هو العلة/”. 

فتبين من هذا التعريف أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثرء فيلزم اشتراكها في 
المؤثر» كالسراية في الأمة» قياسا على العبد. 

كما يدل على أن علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين. 

وهو في مقابل قياس العلة؛ لأن القياس هناك عين فيه الجامع بين الفرع والأصل» 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 5)» وشرح مختصر الروضة (۳/ »)٤١١‏ ومختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير .)۲٠۹ /٤(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 55 7). 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 51١‏ 7). 

(5) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ »)١ 54١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)۲١‏ والتقرير 
والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ ۲۲۲). 


(TTY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
وهنا عين الفارق بينهم]|!"". 
وقد أطلق العلماء عدة مسميات على قياس نفى الفارق منها: 
القياس في معنى الأصل"» وهناك من سياه با جلي »كا يسمى بتنقيح المناط. 
واختلف العلماء في تسميته قياسًا على أقوال أهمها: 
القول الأول: أن نفي الفارق ليس من القياس. 
الختاره الحسفنة'*:وبعقن الشافحة ٤‏ والختا ره انن الرفعة 7 
القول الثاني: أن نفي الفارق من القياس. 
اة هررم اة والمالكنة ١اك‏ الشافية!” وارد اا 


.)١۲١/۷( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب (7/ 42١5١‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: »)١55‏ 
ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (5/ .)351١١‏ 

(۳) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 0711 والتحبير شرح التحرير (1/ 50/8 7)» وغاية الوصول 
في شرح لب الأصول (ص: .)١54‏ 

(:) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۸۸)»ء وإرشاد الفحول (۲/ .)١57‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ 777). 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)١۲۳‏ 

(۷) انظر: كفاية النبيه .)٠١١ /١(‏ 

(۸) انظر: تيسير التحرير /٤(‏ ۷۷)» والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (۳/ ۷۳). 

(۹) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ ١١٠)ء‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 0777. 

)٠١(‏ انظر: الإ هاج في شرح المنهاج (7/ »)8١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (3777*/7)» والتحقيق والبيان في 
شرح البرهان في أصول الفقه (۳/ 88). 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ۱۸۸)» وشرح مختصر الروضة (7/ »)۲۲١‏ والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۳۸۷). 


۳7 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : مس الدبر ناقض للوضوء. 

قال الشيرازي: "باب ما ينقض الوضوءء وهو أربعة.... الرابع: مس فرج الآدمي 
ا ال 

قال ابن الرفعة: "مس فرج الآدمي؛ أي: من قبل أو دبر» من رجل أو امرأة. وألحق 
الشافعي الدبر بالقبل؛ لأنه في معناه؛ كا أن الأمة في معنى العبد» وفي هذا إشارة إلى أن 
هذا ليس من باب القياس؛ لأنه لا يتوقف على إيراد علة جامعة» بل من باب: لا فارق. 
ولو سميناه: قياساء فإنم| يمتنع في الأحداث قياس العلة» وما يلتحق به؛ لتوقفه على علة 
جامعة تفصيلاء وهي مفقودة فيها." ٠‏ 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي”". 

وافقه في هذا التخريج الدميري. 

وهذا الذي عليه كثير من الأصحاب من الشافعية!”. 

ووافقه الشربيني في الاستدلال» لكن الظاهر أنه أراد قياس العلة؛ لتصريحه بالعلة 
حيث قال بعد ذكر حكم مس الدبر وكونه ناقضًا للطهارة :"قياسًا على القبل بجامع 
النقض بالخارج منهم|."7") 


.)١١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

.)5 ٠1١ /1١( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۱/ )١99‏ 

(6) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)۲۷١ /١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ ۳۸)ء وروضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 70)» كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار (ص: ۳۹)» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية »221774/١1(‏ والمنهاج القويم شرح المقدمة 
الحضرمية (ص: ۳۸)ء وفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: .)1١‏ 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 57). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

ويظهر أن في كلام ابن الرفعة نظر؛ لأن الذي عليه كثير من الشافعية وجود فرق بين 
القبل والدبر”'"» فقد ذكروا أن الدبر ليس مساويًا لقبله؛ لتخالف أحكامه) في فروع 
كثيرة» وعلى ذلك لم يشمله اسم الفرج على القديم من قول الشافعي. 

کا أن بينهما فروقا منها: أنه لا يلتذ بمسه» وهذا قد يكون فارقًا مؤثراء وحتى يقال 
بنفي الفارق يجب أن يكون الفرع لم يفارق الأصل إلا في لا يؤثر.”"ا 

فلا يمكن الجزم بنفي الفارق. 
الفرع الثاني : حد العبد نصف حد الحر. 

قال ابن الرفعة: '"ومعنى الجلي: يجى معناه تجلية بحيث لا يفتقر إلى بحث وسبر. 

وفي معنى الأصل: عرف حكم فرعه كا عرف حكم أصله وصارا واحداً. 

والذي لا يحتمل إلا معني واحداً: معناه: لا يصلح تعليق الحكم بغير معناه. قال 
الملوردي: وهو ثلاثة أضرب: ... 

والضرب الثالث: ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر يعرف بأدنى نظر؛ 
كقوله -تعالی- في زنى الإماء: إن أب جد تر ن صف ما عل الْمُحصَنَتٍ صرت 
لداب 4 فجعل حدهن نصف حد الحرائرء ولم يكن المعنى فيهن إلا نقصهن 
بالرق» فكان العبيد قياساً عليهن في تنصيف الحد إذا زنوا لنقصهم بالرق." © 
دراسة التخريح: 

هذا التخريج ذكره الماوردي" وأقرٌ هذا التخريج ابن الرفعة. 


.)٠٤١ /١( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۱/ .)١٠۷‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 719 7757). 

.)٠٠( سورة النساءء من الآية‎ )٤( 

(6) كفاية النبيه (۱۸/ 5207٠60‏ 70). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١577/1١5(‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ووافق العمراني(''» والروياني" والنووي”". كما وافقه زكريا الأنصاري!*2, 
ا 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» وقد ذكر كثير من العلماء أنه قياس بجامع الرق» 
فحدها إنما نقص لنقصها بالرق» وهذا موجود ني العبد» فساواها في الجلد. © 

وعبر بعضهم بأنه: "لا فرق في ذلك -أي الحد- بين الذكر والأنثى بجامع الرق"" 

وإذا نظر إلى الفروق بين العبد والأمة» وجدنها غير مؤثرة» بل أن من العلماء مَن 
حصر الفرق بالذكورية» وهو وصف لا يصلح للتعليل» فيسوى في الحكم بينههم| لعدم 


الفارق ^ 


© © © 


.)١١ /٠۲( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: بحر المذهب للروياني .)٩١ /١١(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۹/۲۰). 

(5) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 89). 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)56٠‏ 
(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /۱١(‏ 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)50٠‏ 


GD 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الثالثة: 
ما ثبت في الشرع عن النبي ت صارأصلاً بنفسه , وليس من شرط الأصل موافقة الأصول 
عبر بعض الأصوليين عن هذه المسألة ب: حكم خبر الواحد إذا خالف القياس!". 
وقع الخلاف في هذه المسألة على عدة أقوال: 
القول الأول: يقدم خبر الواحد إذا خالف القياس. 
الحا خفن ا ولا الاق و ا ا وا شارات 


الرفعة. 
القول الثاني: القياس مقدم على خبر النبي كيا. 
نقل عن الإمام مالك" . 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ١۸۹)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ ١۳۷)ء‏ وقد ذكر الشاطبي ما يشبه أن 
يكون تحريرًا للنزاع في المسألة» فقال: الدليل إن كان ظنيًا فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. 
فإن رجع إلى قطعي» فهو معتبر» وعليه عامة إعمال أخبار الآحاد. 
وإن لم يرجع إلى قطعي» فلا يخلو إما أن يضاد صلا قطعياء أو لا يضاده ولا يوافقه. 
فإن ضاد أصلاً قطعياء فهو على ضربين: 
إما أن تكون مخالفته للأصل قطعية؛ فلا بد من رده. 
وإما أن تكون ظنية» إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني» وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه 
قطعياء وني هذا الموضع مجال للمجتهدين. انظر: الموافقات (7/ 1/5 -188). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (5/ »)٠١5‏ وتيسير التحرير (7/ .)١١57‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۸۷). 

(5) انظر: المستصفى (ص: »)٠١١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)٩٤‏ 

)٥(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۸۸۸)ء والعدة في أصول الفقه (۳/ 8941 )» وروضة الناظر وجنة المناظر 
(۷/۱). 

(5) انظر: كفاية النبيه (۱۰/ .)١97‏ 

(0 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۸۷)ء ومذكرة في أصول الفقه (ص: ٥‏ وقيده بعضهم بأن الحكم إذا 
كان المخالف للأصول لم يعضد بشاهد غيره. انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: .)۸١١‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

القول الثالث: القياس مقدم على خخبر النبي 445 إذا خالف الأصول أو معنى 
الأصول. 

نقل عن بعض الحنفية'". 

القول الرابع: إذا كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين» قدّم خبره على 
القياس. 

اانه يعض ل 

القول الخامس: إن كان الراوي ضابطًا غير متساهل في| يرويه» قدم خبره على 
القياس. 

اناوه يعن ل 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-أن‏ الخبر نما يؤدي إلى العلم» إذا أكثر مَن يخبر به» والقياس لا يؤدي إلى العلم» 
وإن كثرت وجوه الشبه فيه» فكان ما يؤدي إلى العلم أقوى ما لا يؤدي إلى ذلك . 

؟-الخبر عن النبي 5ة أصل بنفسه» ولیس بمقيس على غيره؛ كما أن الأصول 
المنصوص عليها والمتفق على حكمها أصل بأنفسهاء غير مقيسة على أغيارهاء فإذا كان 
كذلك» كان موجب الأصل المجمع عليه أقوى من موجب القياس”. 


.075١/١( وأصول السرخسي‎ »)٠١١ /۳( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 
.)١١١/۳( والمراد بالأصول: الكتاب» والسنة المتواترة المشهورة» والإجماع. انظر: الفصول في الأصول‎ 
القواعد الشرعية العامة التي ل تثبت بنص خاصء ولكن شهد ها بالاعتبار من قبل الأدلة الشرعية» وقد‎ 
يطلق عليها: قياس الأصولء أو القياس. انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (771/7)» وكشف‎ 
.)۳۷۹ /۲( الأسرار شرح أصول البزدوي‎ 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۳۳۸)» وتيسير التحرير (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: تيسير التحرير (۳/ .)١117/‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ ۸۹۲). 

.)891١ /۳( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )٥( 


(TTA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

۳-قول النبي بي كلام المعصوم» والقياس استنباط الراوي» وكلام المعصوم أبلغ في 
إثادة E‏ 

٤‏ - قد عرف من الصحابة - ري كته في مجحاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى 
القياس عند عدم النصء فأما مع وجوده فيقدمون النصء فإن معادًا قدم الكتاب والسنة 
على الاجتهادء فصوبه النبي كلا" . 


( انلز روفن الناظر وجل المناظز (/ 00/2 


(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۹۹). 


(TT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

تحريم شركة المفاوضة. 

قال ابن الرفعة: "قال/'': وأما شركة المفاوضة؛ وهي أن يشتركا على ما يكسبان 
بأموام| وأبدانماء وأن يضمن كل واحد منهم ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو 
ضمان مال فهي باطلة؛ لما فيها من الغرر. قال الشافعي: لا أعلم في الدنيا شيئاً باطلاً إن ل 
تكن شركة المفاوضة باطلة» ولا أعلم القمار إلا هذا وأقل منه. ولأنها شركة معقودة على 
أن يشارك كل منهما صاحبه على ما يختص بسببه؛ فلم يصح عقدها كما لا يصح على ما 
يرثان أو يتهبان» ولأنها شركة معقودة على أن يضمن كل منها ما يجب على الآخر 
بَعْدُوَانِهِ فلم تصح» كما لو عقداها على أن يضمن كل منهما ما يجب على الآخر بجنايته. 

ولأن هذا العقد يخالف موجبه موجب سائر العقود ني الأصول. وإذا كان كذلك 
وجب ألا يصح» ولا يقال: النكاح قد خالف موجب سائر العقود في اشتراط الإشهاد 
فيه وقد صح؛ لأنا نقول: إنا صح أن يفرد بذلك؛ لما ثبت في الشرع عن النبي ئي فصار 
أصلاً بنفسه. وليس من شرط الأصل موافقة الأصول. 

وليس كذلك في هذه الشركة فإنها مجنهد فيهاء فوجب إلحاقها بالأصول التي تقررت 
بالشرع» كذا قاله القاضي أبو الطيب." 7" 
دراسة التخريح: 

تحريم شركة المفاوضة هو الذي عليه الشافعية". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-. فالإشهاد في النكاح يخالف عقد المفاوضة مع 


(1) آي لوازي 

(۲) كفاية النبيه (۱۰/ .)١97‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي (27727/7)» والإقناع للماوردي (ص: »223١8‏ والحاوي الكبير (7/ 5175)» والوسيط في 
المذهب (۳/ 7577): والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ ۳۷۲)ء والمجموع شرح المهذب /١5(‏ 174). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
خالفة موجبه موجب سائر العقود في الأصول كشركة المفاوضة؛ لأن الإشهاد في النكاح 
حكم ثبت عن النبي ئة فكان أصلاً بنفسه وإن خالف غيره» ومن ذلك قول النبي كَك: 
(أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل)7". 

كما خالف عقد النكاح سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي 
يلزم حفظ نسبه» فوجب الشهادة عليه حفظًا لنسب الولد الغائب؛ لثلا يبطل نسبه» 
فيجاهد الزوجين» وفي هذا انفصال عا ذكره بعض العلاء في إلحاقه إما بعقود الأعيان» 
أو بعقود المنافع'"". 

وقد ذكر بعض الفقهاء في كتبهم هذا الأصل ومنه قول الماوردي في شروط العلل: 
"الشرط الثاني: أن يسلم المعنى والعلة على الأصولء ولا يردهما نص ولا إجماع؛ لأن 
القياس فرع لما يستعمل عند عدمهماء فلم يجز أن يكون رافعًا لمهماء فإذا رده أحدهما 
ا 


© © © 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه» باب عدد الشهود» كتاب الشهادات» ح(٥۳۲۸)» )١57 /٤(‏ وقال: "قال أبو علي 
الحافظ وهو النيسابوري أبو يوسف الرقي: هذا من حفاظ آهل الجزيرة ومتقنيهم." السئن الكبرى للبيهقي 
(۷/*(. 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٥۸/۹(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)١۳۲/۱١(‏ 


) "51١ ا[‎ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة الرابعة: 
من شروط العلة الاطراد 

الاطراد لغدً: 

لخن قار "ل 1لا الوا ادر اده 1 على إِبْعَاد""00, 

مصدر: ردن طَرْدَا وَأَطْرَدهُ ورد إذَا رجه عَنْ بكرو" . 

واد الذي نيم بعضه بَعْضًا وَجَرَىء وَاطَرَدَ الأمرٌ: استقام» واطَرَدَتٍِ الأشياءٌ: إذا 
تع مشي له الكلامٌ إذا تتابَع» وا لم إذا تتابّع سَيلائه”. 

الاطراد اصطلاحًا: 

قيل: أن يوجد الحكم متى وجدت العلةء ولو قدر فقد العلة انتفى الحكه ° 

وقيل #بتلافة الوصف عق الق رض والعوار ها 

وقيل: عدم اختصاص العلة بِبَعْض الصّور دون بعض» بل تكون في الحميع» وَلَا 
تتتقض لفظا ولا معنى 0). 

ومن العلماء مَن قال: إن هذه المسألة هي بعينها مسألة: هل النقض قادح من قوادح 
القياس أو خصص لعمومها؟ ") 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ 505) مادة (طرد). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ 5860). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۳/ 550)»: ولسان العرب (۳/ ۲۹۸). 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه 517/9 7): وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۲۲۷). 

(1) انظر: الأنجم الزاهرات على حل لفاظ الورقات (ص: 5 77). 

(۷) انظر: قواطع الآدلة في الأصول (۲/ ١٠۲)»ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ١۲۷)ء‏ ومذكرة في أصول الفقه 
(ص: .)۳۳۱١‏ 


(TY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


والنقض: هو أن توجد العلة في موضع دون حكمها"". 
فمن اشترط اطراد العلة فالنقض قادح فيهاء ومن لم يشترط الاطراد فيعتبر ذلك 


0 4 العمرمها 1 
والنقض إن كان واردًا على سبيل الاستثناء كالعرايا فإنه لا يقدح"'". وإنلم يكن 
كذلك ففيه عدة أقوال: 


القول الأول: يقدح مطلقًا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» وسواء كان 
تخلف الحكم عن الوصف لانع آم لا. 

اختاره أكثر الأصحاب من الشافعية» ونُسب إلى الإمام الشافعي/؛)» واختاره بعض 
ا 

القول الثاني: لا يقدح مطلقاء بل يكون حجة في غير ما خص» كالعام إذا خص به. 

اختاره أكثر الحنابلة» وهو رواية عن الإمام أحمد”". 

القول الثالث: لا يقدح حيث وجد مانع» أو فقد شر ط» سواءًا كانت العلة منصوصة 
أو مستنبطة» فإن لم يكن مانع قدح مطلقا. 

اناه كر ال ونين الا 

القول الرابع: لا يقدح في المنصوصةء ويقدح في المستنبطة. 


.)١١١ /۲( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)717/١‏ 

(۳) انظر: المستصفى (ص: »)۳١۲‏ ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص: 37717). 

(5) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ۳۳۷)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)77١‏ 
)٥(‏ انظر: التحبير شرح التحرير 1 77157). 

(1) انظر: التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳۲٠١‏ و مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (0///5). 

(۷) انظر: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (۳/ 5 7). 

(۸) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ۳۳۷). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ونُسب إلى معظم الأصوليين!"". 

واختلف في مسألة اشتراط الاطراد على أقوال: 

القول الأول: أن الاطراد شرط لصحة العلة» فإذا تخلف الحكم عنها مع وجودها كان 
دل عل أغا لبف له إن كانه تيقتطة أ وغل غا عفن :العلة إن كان ضرا 
عليها. 

اروف ال و هرر لشاف راو يع من الا وق ا 
ا 

القول الثاني: أن الاطراد ليس بشرط لصحة العلة» فتبقى بعد تخصيصها حجة 
كالعموم. 

جنا د جنيو ليقي أ وخالكة "وسفن القتافو A‏ 

القول الثالث: أن الاطراد شرط في العلة المستنبطة» دون المنصوصة. فإن كانت العلة 


.)١51/7( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ١۳۳)»ء وإرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي »)۲٠۸/۲(‏ وتيسير التحرير (5/ 4)» وميزان الأصول في نتائج العقول »)٦٠۷ /١(‏ 
وميزان الأصول في نتائج العقول /١(‏ 570). 

(۳) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 557))» وقواطع الأدلة في الأصول (۸/۲١٠)ء‏ وقواطع الأدلة في 
الأصول (۲/ ١١۲)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۲۱۸)» والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات (ص: 775). 

() انظر: العدة في أصول الفقه (5/ 1796). 

(6) انظر: كفاية النبيه .)٤١۷١٤۳١ /٥(‏ 

(7) انظر: أصول السرخسي »)۲٠۸/۲(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)٠١‏ وتيسير التحرير 
(4/5). 

(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »25٠٠‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: .)۳١‏ 

(۸) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 577)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)۲٠۸‏ 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه (54/5)» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)۲۷١‏ وشرح مختصر الروضة 
1/9 ). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


مستنبطة مظنو نة انتقضت إذا لم تطرد وفسدت» وإن كان منصوصًا عليها تخصصت ول 

اناه بخ الحا 

الأدلة على القول الأول: 

١-من‏ الكتاب: قوله -تعالى- : ولو كان من عند عبرال وجَدُوأ فيه أَحْيِلَمًا 
ا 4 . 

فجعل -سبحانه وتعالى- وجود الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند الله» وإذا 
وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف» فدل على أنه ليس من عند اله" . 

-١‏ أن مَن رأى دخانًا ثائرًا فظن أن وراءه حريقاء كان مصيبًا في ظنه» ومن رأى غبارًا 
ثم ظن أن وراءه حريقاء كان مختلاً في ظنه. 

۳-آن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام, والموجب ا هو الله -تعالى-. 
وشرط صحة الدليل والأمارة هو الاطراد؛ قياسًا على الأمارات الحقيقية» من المنارة 
الدالة على المسجد, والأعلام الدالة على الطرق . 


.)۷١ /5( انظر: المستصفى (ص: 73727)» والتمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) سورة النساءء من الآية (85). 

(") انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۸/ 0717)» والتبصرة في أصول الفقه (ص: /471). 
(6) انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)٠٤١/۲(‏ 

(5) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)٠٠٠١ /١(‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 


لا يجوز نمويه ''' الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة. 
قال ابن الرفعة: "وهل يجوز للرجال والنساء مويه الكعبة وسائر المساجد بالذهب 


أبي إسحاق. 

وقال الغزالي: لا يبعد مخالفته؛ حملاً على الإكرام كما في المصحفء أو لأن الأصل في 
الفضة الإباحة إلا في الأواني» وفي الذهب الإباحة إلا على ذكور الأمة» وليس هذا من 
تحلي الذكورء وقضية التوجيه الثاني: جواز تمويه سقف البيوت وجدرانها بالذهب 
والفضة, ولم يختلف الأصحاب في منعه'"» وإذ قد بطل ذلك لزم إبطال ما ذكره إن قلنا: 
إن من شرط العلة الاطراد" (". 
دراسة التخريح: 

وافقه في التخريج ابن حجر الهيتمي فقال: "الكعبة وغيرها سواء في ذلك" . 

وكذلك الرملي!”. والبجيرمي» فقال: "ويحرم تمويه سقف البيت ومثله الكعبة 


والمساجد" 0 


.)751//١( التمويه: الطلي» ومنه تمول القول» وهو: تلبيسه. انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) قال الإسنوي: "وما نقله من عدم اختلافهم ليس كذلك» فقد حكى الرافعي في الشرح الصغير فيه خلافاء 
واقتضى كلامه تصحيح الجواز» فإنه قال هنا ما نصه: واستثنى في الكتاب عن التحريم شيئين» أحدهما: 
التمويه الذي لا يحصل منه شيء» وفيه وجهان قدمنا ذكرهما ني الأواني» ويجريان في الخاتم والسقف والجدار 
وغيرها. هذا لفظه" الحداية إلى أوهام الكفاية (5777/5). 

(۳) كفاية النبيه (0/ 37/2575 57). 

(:) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (۱/ .)١717‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)٠٠١ /١(‏ 

(7) حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)١١77/1(‏ 


(< J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأن العلة مطردة في الحكمين -تحريم تمويه الكعبة 
والمسجد» وتحريم تمويه سقف البيت وجدرانه بالذهب والفضة-. فمّن تتبع علة المانعين 
للبيت» وجدهم عللوا ذلك بلا فيه من الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء". 

ومن تتبع علة المانعين للكعبة والمسجد وجدهم عللوا لذلك بنفس العلة". 

وعلى ذلك فتخريج ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-. 

وذكر النووي وجه مّن قال بالجواز» حيث فرق بين سقف البيت وجداره وبين 
المسجد؛ لأن تمويه سقف المسجد وجداره كان لإعظام المسجد» كما جازت تحلية 
المصحف دون سائر الكتب؛ لعلّة الإعظاه”. 

وأجيب عن ذلك: 

بأن الكعبة والمسجد ليست في معنى المصحف. ولآن ذلك لم ينقل عن السلف» فهو 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» إلا ما استثني”*'» ويفرق بين التمويه في المصحف والتمويه في 
الكعبة والمسجد بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده على 
أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك» فكان مضطرًا إليه فيه بخلافه في غيرها من سقف مسجد 
ونحوه فيمكن الإكرام فيه بالتحلية» فلم يحتج للتمويه فيه *. 


© © © 


.)١717 /۱( وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي‎ »)۲٠١ /7( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۷١ /١( انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية‎ )1( 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 57). 

() انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۲/ .)۱۸١‏ 

(6) انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (۲/ 5 "0. 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


المسألة الخامسة: 
مسلك الدوران. 
صورة المسألة: 
كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر» وعدمه لعدمها كا في الخل'. 
الدوران لغة: 
.4 8 ر ر t2‏ ان وہ ر وت ا «7o‏ 5 5 3 
قال ابن فارس: "الدال وَالْوَاوَ وَالرَاءُ أضل واجد يدل على إِحْدَاقٍ الشَّيْءِ بِالنَّيْءِ من 
"1 التو E‏ 


aS OL‏ إذاظافمدينه ودوران القلك كاف 
حركاته بعضها إثر بعض'". 
الدوران اصطلاحا: 


أن يوجد الحكم عند وجود وصف» وينتفي عند انتفاته”". 


وله عدة مسميات منها: 
(٩) . (۸) (۷).‏ 
الحريان » والطرد والعكس » والدوران الوجودي 


.)517 /۳( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 771)» وشرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة (۲/ )٠١‏ مادة (دور). 

(۳) انظر: لسان العرب (791//5). 

EYD ED) 

(5) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)3١7 /١(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ »)۲٠١‏ والمحصول للرازي »)۲٠۷ /١(‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه (۷/ ۳۰۸)» وشرح تنقيح الفصول (ص: 945"). 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)١٠۸‏ 

(۸) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ /70)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ .)١91/‏ 

(4) انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص: .)7١7‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


واختلف الأصوليون في إفادة الدوران العلية على قولين: 

القول الأول: أن الدوران يفيد العلية. 

وهو الذي اختاره ابن الرفعة . 

واختلف أصحاب هذا القول: 

فمنهم من قال: يفيد العلية قطعا. 

اا عضن اة وتعفن القنانهة اوك ا ا 

ومنهم من قال: يفيد العلية ظنا“. 

واختاره جمهور الشافعية"» وكثير من الحنابلة". 

القول الثاني: الدوران لا يفيد العلية. 

اختاره الحنفية"» وبعض الالكية“» وبتعض الشافعية”' ''» ووجه 


.)١78 /9( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:0795). 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 709). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه (ص: .)١59‏ 

(5) أي: أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتهاء وإنها هي علامة 
منصوبةء فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه معرفا له» وينزل بمنزلة الوصف الموماً إليه. 

() انظر: المحصول للرازي »)۲٠۷ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ »)۳٠۹‏ وغاية الوصول في شرح لب 
الأصول (ص: »)١77‏ وإرشاد الفحول (۲/ .)٠٤١١‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 17 5)» وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (ص: ۲۹۳) 

(۸) انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 22355.» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام 
١91/9‏ ). 

(4) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول »25١17/1١(‏ والردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب (۲/ )),55١‏ 
ومذكرة في أصول الفقه (ص: .)7١7‏ 

)٠١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ١٠۲)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ١٠۳)ء‏ وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ 177). 


(۳۹ [ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
دا 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ السنة: أن النبي كك بعث ابن اة عاملاء فلا عاد من عمله» جاء بمال» 
فجعل يقول: هذا لكم» وهذالي أهدي لي» فخطب النبي كله فقال: (ما بال الرجل 
نبعثه في عمل المسلمين فيجيء» فيقول: هذا لكم» وهذا لي» آلا جلس في بيت آمه» فينظر 
هل يهدى له)'"'» وهذا عين الاستدلال بالدوران» أي: إنا إذا استعملناك أهدي لك 
وإذا لم نستعملك ل ثد لك فعلة الهدية لك استعالنا إياك» فثبت بهذا أن النبي ئلا 
يوجب ظن العلية. !"ا 

؟-أنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندًا إلى ذلك الوصف» فإننا لو رأينا رجلا 
جالسّاء فدخل رجل فقام عند دخوله» ثم جلس عند خروجه. وتكرر منه» غلب على 
الظن أن العلة في قيامه دخوله» ىا لو نودي باسم» فغضب ثم سكت عنه» فزال غضبه» 
ثم نودي به» فغضب كذلك مرارًا كثيرة» حصل الظن الغالب بأن علة غضبه إنما هي 
ذلك الاسم الذي نودي به» فاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن 
المدار عليّة الدائر» بل قد يحصل القطع بذلك» هذا شأن العلل العقلية» والأصل حمل 
الشرعيات عليها مالم يقم فارق بين البابين. 


)۲۹٤ انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۲۹۸)ء وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» باب احتيال العامل لِيُهدى له. کتاب الحیل» ح(1۹۷۹)» (۹/ ۲۸)» ومسلم في 
صحیحه» باب تحريم هدايا العمال» كتاب الإمارة» ح(۱۸۳۲)» (۳/ 5717 .)١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 5 .)5١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۹۷)ء وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ۲۲۷)» وشرح مختصر الروضة 
3/9 ة). 





ت 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

علة الربا الطعم. 

قال ابن الرفعة: "قال'": "وأمًا المأكول والمشروب إنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة 
وهو آنه مطعوم". والدليل عليه: ما روى معمر بن عبد الله: (أن النبي ا جى عن بع 
الطَعَام بالطْعَام إلا مثلاً بمشل)"» فعلق المنع على الطعام» وهو اسم مشتق» وتعليق 
الحكم على الاسم المشتق يدل على التعليل بم فيه من الاشتقاق» كقوله -تعالى-: ‏ أَلَنيَة 
وَرَن ادوا 4 وجلا وَألصَارِفُ والسارقة قط عو 4 وعارإن جاک ای بيبا فی ی 
فإنه يدل على تعليل ال جلد بالزنى» والقطع بالسرقة» والتقبّت لأجل الفسق» كذلك 
هاهنا يدل على التعليل بالطعم؛ ولأن الحكم يوجد بوجود هذه العلة» ويزول بزواطها؛ 
ولذلك فإن الحبّ يجري فيه الربا وهو مأكول» فإذا زرع صار غير مطعوم لم يكن فيه رباء 
ا نا 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج الماوردي”". 

وهو الذي عليه الشافعية في الجديد“. 

ودليلهم في ذلك: ما ثبت عن النبي 4 (أنه جى عَنْ بَيْع الطَعّام بالطّعَام إلا مثلاً 


)١(‏ أي: الشيرازي. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. باب بيع الطعام مثلا بمثل» كتاب المساقاق ح(۹۲٥۱)»‏ (۳/ 5 .)١71١‏ 
(۳) سورة النور» من الآية (؟). 

(5) سورة المائدة» من الآية .)١۸(‏ 

.)5( سورة الحجرات» من الآية‎ )٥( 

(1) كفاية النبيه .)۱١۹-۱۲۸/۹(‏ 

.)۸٩۹ /٥( )۱۳۲ /١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )۷( 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (0/ 87)» وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۸/ .)١١۳‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


بمثل)) والطعام اسم لكل ما يتطعم, لقوله -تعالى -: هلظ الان إل مامد إلى 
قوله -تعالى -: و مَأبْتَانيها حا (00)وَينبَا 4" » والعلة تدور معه وجوداً وعدماء فا لحب ما 
دام مطعوماً يحرم فيه الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوماً لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعوماً حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما" وهذا 
هو الدوران 


© © © 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)701١‏ 
(۲) سورة عبسء من الآية (5 7 - ۲۸). 
() انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۲/ ۲۷)ء والمجموع شرح المهذب (9/ 7905). 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السادسة: 
هل يصح القياس على ما لا يعقل معناه؟ 

المعدول به عن سنن القياس ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا يعقل معناه» وهو على ضربين: إما مستثنى من قاعدة عامة أو مبتدأ به 
فالأول كقبول شهادة خزيمة وحده''ءفإنه مع كونه غير معقول المعنى فهو مستثنى من 
قاعدة الشهادة. 

والثاني: كأعداد الركعات» وتقدير نصب الزكوات» ومقادير الحدود والكفارات» 
فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى من قاعدة سابقة عامة» وعلى كلا التقديرين 
يمتنع فيه القياس. 

القسم الثاني: ما شرع ابتداءً ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير» وسواء 
كان معقول المعنى كرخص السفرء والمسح على الخفين لعلة دفع المشقة» أو هو غير 
معقول المعنى» كاليمين في الدية على العاقلة ونحوه '". 

المراد بها لا يعقل معناه: ما لم يظهر لمم المعنى فيه'"» لا أنه عرى عن المعنى عند الله - 
تعالى-(4). 

ويطلق عليه بعض الفقهاء: التعبد”)» ومن ذلك قول زكريا الأنصاري: "اختصاص 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث خزيمة بن ثابت» تتمة مسند الأنصار» (77/ ۲۰۹)» ح(۲۱۸۸۳)» وأبو داود 
في سننه» باب ا عَِمَ الحَاكِمُ صِدَقَ الشَّاهِدٍ لواد ُو لَه أن كم به كاب الْأَقُضِيَقَ (۳/ »)۳٠۸‏ 
ح(۷٠١۳)ء‏ والنسائي في سننه» التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» كتاب البيوع» السنن» (5/ ۷۳)» 
ح(1۱۹۸) صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )١١۷ /٥(‏ 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1477/7)» وشرح التلويح على التوضيح (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (۳/ 7517). 

(6) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (0/ 57 717). 

(6) انظر: الموافقات (۲/ 079). 


Cer) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الطهر به -أي الماء- عند الإمام -أي الجويني- تعبد '. 

صبورة المسألة: 

أوجب الشارع على العبيد حمس صلوات في اليوم والليلةء فهل يصح إيجاب صلاة 
ساس قاساغل تلك اللو ات ؟ 

صورة أخرى: كا لو قال قائل: الصبح إحدى الصلوات المكتوبة» فوجب أن تكون 
أربع ركعات كالعصر". 

يمكن أن يعبر عن المسألة بتعبيرين, أحدهما: هل يجوز القياس على ما لا يعقل معناه؟ 
والآخر: هل يشترط في الأصل أن يكون معقول المعنى؟ 

ولا يجوز القياس على ما لا يعقل معناه. 

واختاره الجمهور من الحنفية“» والمالكية"» والشافعية"» والحنابلة"» واختاره ابن 
ال 

الدليل على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

أن القياس لا يجوز إلا بمعنى أو علة تقتضي الحكم» فإذا لم يعقل ذلك المعنى فلا 
يتوقف فيه على ا معنى المقتضى» ولا يعلم تعديه”". 


.)٥ /١( أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ »)١١‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ .)۱۷١‏ 

(:) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 5 »)۳١‏ وأصول الشاشي (ص: .)٠١‏ 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: .)5١5‏ 

() انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »2٠١7‏ والمستصفى (ص: »)۳۲١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه 
٠١ /۷(‏ ونباية الوصول في دراية الأصول (۷/ .)١٠۹۲‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)۲٠١‏ وشرح مختصر الروضة .0701١/5(‏ 

(۸) انظر: كفاية النبيه .)١۱١۹-۱۱۸/۱(‏ 

(4) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »2٠١7‏ والمستصفى (ص: 027757 روضة الناظر وجنة المناظر 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

ومن المسائل ذات الصلة هذه المسألة مسألة: هل يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس؟ 
وقد وقع الخلاف في ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم جواز ذلك؛ لوجود ما لا يُعقل معناه» واختاره الجمهور'". 

القول الثاني: جواز ذلك» واختار بعض العلماء"» منهم ابن القيم"» فقد قال: 
"ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة» يعقله من عقله. ويخفى على مَن 
خفي عليه" . 


= (555/5). وشرح ختصر الروضة .)١١١/۳(‏ 

)١(‏ انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۳/ »)٠۷١‏ والتحبير شرح التحرير (۷/ »)۳١۳۹‏ وتحرير المنقول 
وتبذيب علم الأصول (ص: ۲۹۷). 

(0) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۳/ )17١‏ والتحبير شرح التحرير (۷/ 0179 37). 

(۳) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ .)0١‏ 
وهو: محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعدٍ بنٍ حُريز الزَّرِعِيٌ الدمشقيٌ» شمس الدين أبو عبد الله ابن قيِّم 
الجوزية الحنبنٌ» لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» واكتسب سمته وشرح مذهبه» ألف عدة مؤلفات منها: 
(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)ء و(إعلام الموقعين عن رب العالمين)» و(الصواعق المنزلة على الجهمية 
والمعطلة)» و(تحفة الودود في أحكام المولود)» توفي عام 0١‏ لاه. 
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ 2١179‏ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
(۱/ 650». والأعلام للزركلي (۳/ ۳۱۷). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)١59/١(‏ 
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الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: لا يجوز رفع الخبث بغبرا ماء. 

قال ابن الرفعة: "قال/'': ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق» وهو 
ما نزل من السماءء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من صل الخلقة .... والدليل 
على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ما روي أنه ٤‏ لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب 
قال: (تحته ثم تقرصه با ماء ثم تنضحه» ثم تصلي فيه) '". وما روي أنه -عليه السلام- 
قال حين بال الأعرابي في المسجد: (صبوا عليه ذنوبًا" من ماء)“) وهذا أمر باستعمال 
الملء» والمأمور لا يخرج عن الأمر إلا بامتثاله» و بهذا الطريق ينبغي أن يكون الاستدلال بم 
ذكرناه» نقول: الذي نص الشرع على استعماله في إزالة الأنجاس الماءء وذلك إما تعبد لا 
يعقل معناه؛ كما اختاره الإمام» أو معقول المعنى؛ كما قال الغزالي: إنه الأقرب. 

فإن كان الأول لم يحسن إلحاق غيره به» وإن كان الثاني ففي الماء من الرقة واللطافة 
والتفرد في التركيب ما لا يشاركه فيه غيره من بين سائر المائعات؛ فيمتنع إلحاقها به» 
ولأن إزالة النجس طهارة تراد للصلاة» أو تستباح الصلاة بها؛ فاختصت بالماء من بين 
ا ااا عات كال ةا 


)آي الشيرازي: 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» باب صب الماء على البول في المسجد» كتاب الوضوء» ح(١77). /١(‏ 5 0). 

(۳) والذنوب بفتح الذال المعجمة: الدلو الممتلئة ماء. انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)١ /١(‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)١١١/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» باب غسل الدم» كتاب الوضوء ح(۲۲۷)» /١(‏ 00)» ومسلم في صحيحه» 
باب نجاسة الدم وكيفية غسله» كتاب الطهارة» ح(۲۹۱)» (۱/ .)۲٤١‏ 

(0) كفاية النبيه .)٠۱١۹-۱۱۸/۱(‏ 


Ce 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


دراسة التخريح: 

وافقه في ذكر هذا التخريج زكريا الأنصاري"" والشربيني" 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأن تعيين الماء في رفع الحدث كان لقوله -تعالى-: 
فلم يدوأ مآ 26 سما ا "» والأمر للوجوب. فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند 
فقده. لقوله يا في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد: (صبوا عليه ذنوبًا 
من ماء)) والأمر للوجوب کا مر» فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به وحمل 
الماء في الآية والحديث على المطلق لتبادر الأذهان إليه"» وقد تقل الإجماع على أنه لا 
تجوز الطهارة إلا بباء مطلق» يقع عليه اسم ا مء“ 
الفرع الثاني : لا يصح حج المجنون. 

قال اتن الرفعة "قال" :و أما ا لجن قلا من عل الخ المشهووة :ولانة عنادة 
فلم تجب عليه؛ كالصوم والصلاة» قال: ولا يصح منه. 

قيل: وهذا ينتقض بالصبي غير المميز؛ فإنه ليس من آهل العبادات» ويحرم عنه وليه. 


وجوابه من وجهين: 


.)0 /١( انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 

(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)١١١/١(‏ 

(۳) سورة النساءء من الآية (57). 

(6) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 5)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
.)١ 307/12‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص:07"05). 

() انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 5)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
.)١ 07/12‏ 

(۷) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)١١١/١(‏ 

(۸) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: 5 07. 

(9) أي: الشيرازئ: 


ev) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

أحدهما: أن الصبا في الجملة لا ينافي العبادةء بخلاف الجنون. 

والثاني: أن الصبي ليس من آهل العبادة كما قلت» والقياس يقتضي ألا يصح حجه؛ 
لأنه عبادة» لكن الخبر دل على صحة حجه؛ فعمل به» ولم يرد في حق المجنون ما يخالف 
القياس؛ ولم يعقل معناه» فلا يقاس عليه والله أعلم." "ا 
دراسة التخريح: 

ذكر هذا الحكم الرملي!" » وذكر أنه طريقة العراقبين» كا كي عن الجمهورا". 

واستدلوا بعدة أدلة تنص على صحة حح الصبي غير المميز» منه أن النبي ئي مر 
بامرأة» فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال -كَلِِ-: (نعم» ولك 
ا 

وخالفهم الغزالي فقال الصبي كالمجنون”» والنووي”"» وزكريا الأنصاري”". قال 
النووي: "وفيه وجه غريب ضعيف: أنه لا يجوز الإحرام عنه؛ إذ ليس له أهلية 
يي 

فقاسوه عليه بجامع أنهم ليسوا أهلاً للعبادة ". 

ففي اختيار ابن الرفعة نظر؛ لأن الجامع بين الصبي والمجنون ظاهر» وهو الذي عليه 


.)١۷-١١/۷( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)5/1//١(‏ 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)5/1//١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» كتاب الحج» ح(17775), (7/ .)۹۷٤‏ 
(0) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۷/ ١‏ 57). 

(0) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۳/ .)١7١‏ 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۳/ .)١7١‏ 

(9) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٤۸۷ /١(‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
العلماء» وقد اتفق الصبي غير المميز مع المجنون في عدة أحكام لأجل هذا الجامع, 
كأحكام الآذان'"» والذبيحة'". 

ولو قيل: لماذا لا يصح حج المغمى عليه قياسًا عليها؟ أجيب بأنه ليس بزائل العقل» 


ع ۳ 
وبرؤه مرجو على القرب7". 
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(۱) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ .)۱٤١‏ 
(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۳/ ۲۳۸). 
(۳) انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (؟/ .)٠١۳‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة السابعة: 
القياس في الأبدال. 
المراد بالأبدال: 
هي التي لا يجوز للمكلف الإخلال بها ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل كل واحد 
منها موكولاً إلى اختياره» لتساويها في وجه الوجوب 7". 
وقيل: "ما وجب الانتقال إليه لتعذر غيره" (). 
وقيل: هو ما يجب عند عدم الأصل با يجب به الأصل ”. 
صورة المسألة: 
المحصر في الحج هل يجوز أن ينتقل إلى الصوم عند عدم الحدى؛ لأنه دمٌ تعلّقَ وجوبه 
بالإحرام» فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياساً على دم التطيب واللباس؟”* 
الخلاف هنا بين العلماء على قولين مشهورين: 
القول الأول: لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس. 
اغينا ره ال اوش فيان او ال 


.)۷۷ /١( انظر : المعتمد‎ )١( 

(؟) العدة في أصول الفقه .)٠١١٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول »2٠١5 /٤(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي /١(‏ 5 7)» ونسبه لهم الشيرزاي 
في المعونة في الجدل (ص: ».)8١‏ والحنابلة في العدة في أصول الفقه (5/ ۹١٤٠)»ء‏ والتمهيد في أصول الفقه 
٠0/0‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ۳۹۸)»ء وأصول الفقه لابن مفلح (7/ /2175)» والتحبير شرح 
التحرير (۷/ .)0701١9‏ 
ويظهر أنه لا فرق بين حكم القياس في الأبدال والكفارات عند العلماء» فقد قال ابن تيمية: "مسألة: يجوز 
اثبات الحدود والكفارات والأبدال والمقدرات بالقياس» وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية" المسودة في 
أصول الفقه (ص: 798). 
ول يفرق بينهاء وما وجد في أكثر مؤلفات الحنفية والمالكية والشافعية كان في الكفارات دون التطرق إلى لأبدال. 

(1) انظر: كفاية النبيه )701١ /1١7(‏ أشار إليه» والظاهر أنه لا يخالف جمهور الفقهاء. 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

القول الثاني: يجوز إثبات الأبدال بالقياس. 

اشا وا لوو ا 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة. 

١‏ -أن القياس في الأبدال يعد من قبيل حمل المطلق على المقيد» وكما أن إثبات صفة 
الإطلاق في المقيد يكون تغييراء فإن الحرمة في الربائب لما تقيدت بالدخول كان تعليل 
أمهات النساء لإثبات صفة الإطلاق في حرمة الربائب يكون تغييرا لا يجوز المصير إليه 
بالرأي» فكذلك إثبات التقيبد فيها كان مطلقا بالنص ©). 

؟- أن من الأبدال ما هو مقادير عقاب الإجرام» وهو مما لا يعلم إلا من طريق 
التوقيف» وذلك أن العقوبات إنا تستحق على الإجرام بحسب ما يحصل بها من كفران 
النعمة» ومعلوم أن مقادير نعم الله -تعالى - على عبده لا يحصيها أحد غيره» فلا سبيل 
إذن إلى علم مقدار ما يستحق من العقاب بالإجرام إلا من طريق التوقيف ". 

۳-ما شرع ابتداءً ولا يعقل معناه ولا تعقل علته» فلا يقاس غيره عليه؛ لتعذر 
الل" 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)4١5‏ ونشر البنود على مراقي السعود (۲/ ٠١١‏ )» ونسب لهم في العدة في 
أصول الفقه /٤(‏ ۹١٤٠)»ء‏ التمهيد في أصول الفقه »)٠١١ /٤(‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ۹۸)» 
وأصول الفقه لابن مفلح (۳/ »)۱۳٤۸‏ والتحبير شرح التحرير (۷/ .)۳١۱۹‏ 

(۲) انظر: المعونة في الجدل (ص: »)4١‏ كما نسبه لمم الحنابلة في العدة في أصول الفقه 22١5509 /٤(‏ التمهيد في 
أصول الفقه »)٠١١ /٤(‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ۳۹۸)» وأصول الفقه لابن مفلح (۳/ »)۱١١۸‏ 
والتحبير شرح التحرير (۷/ .)١٠۹‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: .)54٠‏ المحصول للرازي 
(5/ 2355 والإبباج في شرح المنهاج (۳/ ۲۹). 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ »)١5٠4‏ والتمهيد في أصول الفقه (5/ »223١١‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 
۸) وأصول الفقه لابن مفلح (۳/ 5/4 »)١7‏ والتحبير شرح التحرير (1/ .)701١9‏ 

(6) انظر: أصول السرخسي (۲/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: الفصول في الأصول .)٠١١/٤(‏ 

(7) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ 5 .07١‏ 


"51١ J‏ )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

لاينتقل قاتل الخطأ في الكفارة إلى الإطعام إذا لم يستطع الصيام. 

قال ابن الرفعة: "قال/'': والكفارة: عتق رقبة مؤمنة» أي: مَن وجدها فاضلة عن 
كفايته على الدوام. 

قال!": فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية» فإن لم يستطع ففيه قولان: 

أحدهما: يطعم ستين مسكيناًء كل مسكين مدًا من طعام؛ لأنها كفارة ينتقل فيها من 
العتق إلى الصيام؛ فوجب أن ينتقل من الصوم إلى الإطعام ككفارة الظهارء ولآن الله - 
تعالى- نص على الإطعام في كفارة الظهارء وأطلق ذكره في كفارة القتل» فوجب أن 
يحمل مطلقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهار؛ لأن المطلق محمول على المقيد في 
جنسه. وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن القديم» وقال الإمام'"": إنه غير معتد به. 

والثاني: لا يطعم» أي: بل تكون باقية في ذمته | قاله الماوردي هنا؛ لأن الأبدال في 
الكفارات موقوفة على النص دون القياس» ولا يجوز حمل مطلقها على المقيد إلا في 
الأوصاف دون الأصلء كا حمل إطلاق "اليد" في التيمم على تقييدها ب"المرافق" في 
الوضوءء ولم حمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيد من ذكرهما في 
الوضوء» وهذا هو الأصح."7*) 
دراسة التخريح: 

نقل هذا التخريج الروياني”» ووافق في التخريج النووي”". 


9 أي" الشيرزاي: 

آي السيوواي: 

9 آي ايى 

(5) انظر: كفاية النبيه .)٠٠١١/١١(‏ 

(6) انظر: بحر المذهب للروياني (5 577/١‏ 5). 
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۹/ ۱۸۹). 


(TY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ووافقه لر وال حصني" ل 
قال النووي: "ذكره -أي الانتقال إلى الإطعام- في الظهار» فلم يجز نقل حكمه إلى 
٤ 5 bw |°‏ 

كفارة القتلء كا لم يجز نقل حكم مسح الرأس وغسل الرجلين إلى التيمم. * 

٠ 2 » |» 4.‏ و 5 ع 

قال الجمهور: فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على المقيد في الظهارء كا فعل في قيد الايان 
في الرقبة؟ 

اخیت: ان ذاك إلحاق في وصف» وهذا إلحاق في أصل» وأحدك لاان لا يلحق 
بالآخر» بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في الوضوءء» ولم يحمل 
إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء» وعلى هذا لو مات قبل الصوم 
أطعم من تركته كفائت صوم رمضان. والثاني يطعم ستين مسكيتا كالظهار. 

وفي التخريج نظر؛ لأنه يخالف أصول الشافعية في جواز جريان القياس في 
الأبدال"» قال الشيرازي: "أما في إثبات الإبدال فمثل أن يثبت الشافعى هدي المحصر 
َدَلا قِيَاسّا على سائر اداه يول الخَيَفيَ : الأبدال لا يجوز إثباتها الْقِيّاسِ. 

واا أن قال عدو ا 
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.)٥۹٦ /۸( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)٤۷١‏ 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0/ 71/1). 

(6) المجموع شرح المهذب (189/19). 

(6) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0/ ۳۷۷). 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: .)55٠‏ المحصول للرازي »)۳٤۹ /٥(‏ والإ هاج في شرح المنهاج 
4 ). ونُسب لمم في المعونة في الجدل (ص: ١4)ء‏ كما نسبه لهم الحنابلة في العدة في أصول الفقه 
٠١٠۹ /5(‏ التمهيد في أصول الفقه (5/ ١١٠)ء‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ۹۸)»ء وأصول الفقه لابن 
مفلح (۳/ »)۱۳٤۸‏ والتحبير شرح التحرير (1/ .0701١9‏ 

(۷) المعونة في الجدل (ص: .)4١‏ 


AD: 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


المسألة الثامنة: 
القياس في الرخص. 
الرخصة لغة: 
Ff ZINN. : 3‏ م وى" روة 7 I.7‏ ا (Vm‏ 
قال ابن فارس: الراء والحاء وَالصاد أصل يدل على لين وَخلافٍ شدة : 
a‏ 0 ° کر ا و و ا د رن 
ومن ذَلِكَ اللحْم الرّخصٌء هر الناعِمء وإن وَصَفت به المرأة فرّخصائما نَعْمَة بَشّرتها 
م | 7 ° DET RS An‏ 
ورقتهاء وَمِنْ ذَلِكَ الرَّخْصٌ: خلاف لادء" . 
الرخصة اصطلاحا: 


قيل: "ما شرع من الأحكام لعذرء مع قيام السبب المحرم" '"". 
وقيل: "جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا" *. 
وقيل: " ما شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي المنع.". 
وقيل: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" 


صورة المسألة: 

هل يجوز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات. قياسًا على أبوال الإبل حيث قد 
ر 

ومن الصور أيضا: أن الرخصة وردت بالجمع بين الصلاتين بالمطر» فهل يلحق الثلج 
والثرة إن كانا زوين" 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ )06١‏ مادة (رخص). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۲/ »)٠٠١‏ ولسان العرب (۷/ .)٤١‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ ۱۳۲). 

(5) شرح تنقيح الفصول (ص: .)۸٥‏ 

.)٤٦٦/١( الموافقات‎ )6( 

(5) روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ .)١99‏ 

(۷) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 557). 

(۸) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۷۸) البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۷۸). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

المراد بالمسألة: 

"إذا شرعت رخصة لعذر محصوصء ووجد ما يشبه هذا العذر في شيء آخر» فهل 
نحكم على هذا الشيء بأنه رخصة قياسًا على الأول؛ للاتفاق في العلة؟"' 

الخلاف بين العلماء على أقوال: 

القول الأول: جواز جريان القياس في الرخص!". 

وهو قول الجمهور من الأصوليين والفقهاء من المالكية/"» والشافعية“» 
واا "الوه اا وان ال 


القول الثاني: لا يجوز جريان القياس في الرخص. 
وهو اختيار الحنفية"» وقول للإمام مالك» والقول الآخر عند الشافعية“. 


(1)الرتخص الشرغية واثباتها بالقياس (ضن:/1/0١):‏ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)٠٠١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (7704/48)» ونشر البنود على 
مراقي السعود (۲/ .)١١7‏ 

(۳) وقد ذكروا بأنه لا بد أن تكون العلة مفهومة. انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 37775 والبحر المحيط في أصول 
الفقه (۷/ .)۷١‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ والتحصيل من المحصول (۲/ 57 7): ونباية الوصول في دراية الأصول 
(۷/ 7770)» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 2577)» ونهاية السول شرح منهاج الوصول 
(ص: »)23١5‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)۷١‏ 
قال الزركشي:" وليس كل من هذه المذكورات يجوز القياس فيهاء بل الضابط أن كل حكم جاز أن يستنبط منه 
معنى مخيل من كتاب أو سنة فإنه معلل» وما لا يصح منه مثل هذا لا يعلل." البحر المحيط في أصول الفقه 
0/0 1/). 

(6) انظر: التحبير شرح التحرير (۷/ »)۳١۱۸‏ وشرح مختصر الروضة (۳/ .)١١٤١‏ 

(1) انظر: كفاية النبيه (9/ .)١98-1١65‏ 

(۷) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ »)۳٠١‏ وفواتح الرحموت (0711//7. 

(۸) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ١5‏ 5)» ونشر البنود على مراقي السعود (۲/ .)١١7‏ 

(9) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 577)» وناية السول شرح منهاج الوصول (ص: ))7”١6‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

أدلة القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

١‏ -عموم الآدلة الدالة على حجية القياس» منها: 

التمسك بعموم قوله -تعالى-: مَعََيرُوا 4 - فهي دالة على حجية القياس مطلقاً 
في جنيع الأحكام. ولم تفرق بين حكم وآخر.'"ا 

؟- أن صاحب الشرع يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل؛ عملاً 
بالاستقراء» فإذا وجدت تلك المصلحة التى خولف الدليل لأجلها في صورة وجب أن 
يخالف الدليل بها أيضا؛ عملاً بالأصلح» ومّن فعل ذلك كثر من موافقة الدليل لا 
خالفته". 


= والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)۷١‏ 

)١(‏ سورة الحشرء من الآية (؟). 

(۲) انظر: تفسير السمعاني /٥(‏ ۳۹۷)» ونفائس الأصول في شرح المحصول (۸/ .)۳٠٠۹‏ 
(۳) انظر: التحصيل من المحصول (۲/ 57 7)» وشرح تنقيح الفصول (ص: .)5١5‏ 


۳٦ [‏ سالاااااغ كه اح 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

يجوزبيع العنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض» فيما دون خمسة أوسق خرصا. 

قال الشيرازي: "وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه» ولا بيع دقيقه 
بدقیقه» ولا بيع مطبوخه بمطبوخه» ولا بيع مطبوخه بنيئه» ولا أصله بعصيره. ولا 
خالصه بمشویه» ولا مشويه بموشیه» ولا رطبه برطبه» ولا رطبه بيابسه إلا في العراياء 
وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء والعنب في الكرم 
بالزبيب على وجه الأرض» في| دون خمسة أوسق خرصا"”". 

قال ابن الرفعة: "قال'": إلا في العراياء وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على 
وجه الأرض» والعنب في الكرم بالزبيب على وجه اللأرض» فيه| دون خمسة أوسق حَحَزْصاً". 
والأصل في جواز ذلك: ماروي مسلم عن أبي هريرة (أن رسول الله كله رخص في بيع 
العرايا بخرصها دون خمسة أوسقء أو في خمسة)(". وذلك يشمل الرطب والعنب. 

والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب» وهذا قول البصريين من أصحابناء 
وذهب ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين إلى أن النص ورد في النخل» والكرم مقيس 
عليه» وقد يستدل لحم بها روى الترمذي عن زيد بن ثابت أن رجالاً محتاجين من الأنصار 
شكوا إلى النبي باي أن الرطب يأتي؛ فرخص لهم رسول الله يك أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمر الذي كان بأيديهم.”) وعلى هذا يعرض إشكال في جوازه؛ لأنّ مسل 


(1) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)4١‏ 

)أي «الشيراتى: 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» كتاب المساقاة» 
ح(۲۳۸۲)» (۳/ »)۱٠١‏ ومسلم في صحيحه» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء كتاب البيوع؛ 
ح(1 10( (1۱۷1/۳(. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالتمر» وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العراياء كتاب 
البيوع؛ ح(٤۲۱۸)»‏ (۳/ ١۷)ء‏ ومسلم في صحيح» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء كتاب البيوع» 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


روى عن ابن عمر: (أنه -عليه السلام- نهى عن المزابنة)'""» والمزابنة: بيع ثمر النخل 
بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلاء وعن كل تمر بخرصه» وهذا نص» والقياس في 
الرخص لا يجوز. 

وجوابه: أن الصحيح من مذهب الشافعيّ جواز القياس في الرخص إذا عقل المعنى. 
وهو هنا معقول."""ا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج النووي””". وقال الماوردي: "العرية جائزة في الكرم بجوازها 
في النخلء لكن اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نضًا أو قياسا على وجهين: 
أحدهما: وهو قول البصريين أنها جازت في الكرم نضا مرويًا عن زيد بن ثابت 
-ويَِلتَدْعَنَ- : (أن النبي بء أرخص في العرايا والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب 


9. 


بالزبیب). 


والوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين» أنها جازت في الكرم 
قياسًا على النخل» لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهم| وتعلق الزكاة ."° 
وقد نقل مثل ذلك الروياني"» والحصني 7". 


.)1١159/90.)1989(ح‎ = 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام؛ كتاب البيوع؛ ح(۲۱۷۱)» 
(۳/ ۷۳)» ومسلم في صحيحه» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء كتاب البيوع؛ ح(1557), 
م 11). 

(۲) كفاية النبيه (9/ .)١608-1١65‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)077/١١(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: ۳۹۷). 

(5) الحاوي الكبير /٥(‏ ۲۱۹). 

( انظر: بحر المذهب للروياني .)٥١۸ /٤(‏ 

(۷) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ۲۹۲). 


(T1۸ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


قال النووي: الصواب أن ذلك إن ثبت بالقياس”7'"» ووافقه عدد من العلاء". 

والتخريح صحيح -والله أعلم-؛ لأنه يوافق ما عليه الجمهور في الأصولء وقد ذكر 
الرازي أن هذا مذهب الشافعي» والرازي محقق من محققي المذهب» فيبعد أن ينسب 
للشافعي هذا في كتابه الذي لم يصنفه إلا بعد تدبر وإطلاع على كتب الأصول والفروع» 
فقد قال: "مذهب الشافعي -َوَلنَدَعَنَهُ- أنه يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود 
والرخص بالقياس."» والمعنى موجود في هذه الرخصة» وهو الحاجة إلى ذلك 
والتوسعة للناس» كما آنا يتشابهان في بروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة 
0 


© © © 


.077/١١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۷۷). 

(۳) المحصول للرازي (759/5). 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 5 777)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۷۷). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
المسألة التاسعة: 
القياس في معرض النص فاسد. 

مراد بهذه المسألة قادح من قوادح القياس» وهو قادح فساد الاعتبار» وقد عبر عنه 
ابن الرفعة وغيره بفساد الوضع» وهو قادح آخر من القوادح» وعند المتقدمين هما 
مترادفان."» وقد وقع من بعض العلماء تسمية فساد الاعتبار بفساد الوضع. 

وعند المتأخرين: كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» وليس كل فاسد الاعتبار يكون 
فاسد الوضع؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع» وإن كان اعتباره فاسدًا بالنظر إلى 
أمر خارج. "ا 

والخلاف في ذلك اصطلاحي لا يضر 

المراد بفساد الاعتبار: 

قيل: هو "أن يقول المعترض: هذا قياس يخالف نصّاء فيكون باطلا" ° 

وقيل: هو قول المعترض أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم 
عليه» لا لفساد في وضع القياس وتركيبه» وإنما لعدم صحة الاحتجاج به مع النص 
الخال“ 

وقيل: أن يكون القياس الما للنص أو الإهاع." 

وقيل: "هو أن يكون القياس صحيحًا في مقدماته» لكن يكون عالقا للنص في 


.)٠١١ /۷( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 8177). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ ۷۳). 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)٤۷۳‏ 

(5) روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)٠۳‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (077/5). 

(۷) انظر: شرح ختصر الروضة (57177/7)» والتحبير شرح التحرير (۷/ 07 019. 


(V۰ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
ا 01 

والتعريفات متقاربة المعنى فكلها تقتضى مخالفة القياس. 

وسمي هذا القادح بفساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع يعد 
اعتبارًا له مع دليل أقوى منه» وهو اعتبار فاسد وظلم؛ لأنه وضعٌ له في غير موضعه. !"ا 

صورة المسألة: 

كأن يقول المستدل: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر» فلا 
يصح» كالسلم في المختلطات» فيقال: هذا فاسد الاعتبار» لمخالفة ما روي عن النبي 
يك أنه رخص في ا 

ومن صوره أيضا: أن يرى المستدل إباحة متروك التسمية» ويقول: لأنه ذبح صدر 
من أهله في حله» فأبيح» كما لو تركها ناسياء فيقال له: هذا فاسد الاعتبار؛ لوقوعه في 
ا 

وقد اختلف العلماء في صحة هذا القادح إلى أقوال: 

القول الأول: صحة هذا القادح. 

وهوما ذهب إليه جمهور الأصوليين من الحنفية!"» والمالكية"» والشافعية"» 


.)۱۸١ /7( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(0) انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 4717). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب السلم في كيل معلوم» كتاب السلم» ح(۲۲۳۹)» (7/ 85)» ومسلم في 
صحيحه. باب السلم» كتاب المساقاق ح(5 .)١771//9( »)١5٠‏ 

(5) انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 4517). 

(0) انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ 51/7). 

(0) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام (۳/ 27507 والردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب 
(5/ ”297 ». وتيسير التحرير .)۱۱۸/٤(‏ 

(۷) انظر: نشر البنود على مراقي السعود (۲/ ۲۳۸). 

(۸) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ ۷۲)ء ونهاية الوصول في دراية الآصول (۸/ »)۳١۷۸‏ والبحر 


(TY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
واتختاملة واتار انق الر فة 
القوال الثاني: لا يعد قادحًاء وذلك عند مَن قال بتقديم القياس على الخبر الواحد". 
وهو اتجاه طائفة من الحنفية» المالكية. 
الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١‏ - من السنة: تأخير معاذ - رَِدَلنَدُعَنَهُ- العمل بالقياس عن السنة» وقد صوبه النبي 


6 


وا" فدل هن أن رة القاس بعد رة النضر فق دة عله من أن يكون ناطاة 7" 
؟- أن الصحابة -وَعَزَيَْءَنْك- على كثرة اجتهاداتهم وفتاويهم, لم ينقل عنهم أنه قاسواء 


7 


إلا مع عدم النصء وكانوا يتساءلون عن النصوص. فإذا وجدوهاء لم يعدلوا عنها إلى 
)۸( 
الا 


= المحيط في أصول الفقه (۷/ ۳۹۹)ء وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: .)١5١‏ 

)١(‏ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)٠۴‏ وشرح مختصر الروضة (5777/7)» والمختصر في أصول الفقه 
(ص: ؟67١).‏ 

(۲) انظر: كفاية النبيه /١(‏ *187). 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 799). 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ۳۷۸). 

.)59057/5( ء)۳۰١۱‎ /۷( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۳۸۷)» ونفائس الأصول في شرح المحصول‎ )٥( 

0) سبق تخريجه (ص: ۱۹۹). 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 57/4). 

(۸) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 5 070» والمختصر في أصول الفقه (ص: »)٠١١‏ وشرح مختصر الروضة 
كرح ). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 

إن كان الماء الذي وفعت فيه النجاسة فلتين, وتغبر لونه , فهو نجس. 

قال الشيرازي: "وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهرء وإن تغير فهو نجس 

قال ابن الرفعة: "قال": وإن تغير فهو نجس؛ لقوله -عليه السلام-: (الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه)'" رواه ابن ماجه» ومن رواية أي 
اود( علق الله الماع هر ر الأ ييه ال ما فو طعي وره وف اللون 
عليه|؛ لأنه في معناهماء بل أبلغ منهم|؛ لآن دلالته على بقاء النجاسة أبلغ من دلالة الطعم 
عليه. 


.م 


وقد قيل: إنه جاء في رواية ذكر اللون» ولم يثبتها المحدثون. 

فإن قيل: كيف بحسن على الأولى قياس اللون عليهما| مع أن الحصر في الخبر يقتضي أنه 
لا يؤثرء والقياس ني معرض النص فاسد الوضع. 

قلت: ذلك إذا اقتضى القياس إبطال النص» ونحن هنا لا نبطله. بل نعمل 


(0) 


.)١١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

95 أ الخرا ري 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب الحياض» كتاب الطهارة وسننهاء ح(571 )» /١(‏ 2175)» والبيهقي في سننه» 
باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة» جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس» ح(۲۸١۱١)»‏ 
(4/۱(. 
قال النووي: "الضعف في الإسيثتاء ققَطء وأوله صجيح." خلاصة الأحكام .)1١ /١(‏ 
قال ابن الملقن: "هو حديث ضعيف" خلاصة البدر المنير /١(‏ ۸). 

(5) قال ابن الملقن: "ووقع في "الكفاية" لابن الرفعة» عزو الاستثناء إلى رواية أبي داود» ... وهذا ليس في أبي داود 
فاعلمه." البدر المنير ٠ 5 /١(‏ 5). 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه» باب الماء المتغير» كتاب الطهارة» ح(50): .)١١ /١(‏ 
ضعفه النووي. انظر: المجموع شرح المهذب »)١١١/١(‏ وخلاصة الأحكام )۷١ /١(‏ والزيلعي. انظر: 
نصب الراية .)٩١ /١(‏ 


(TV J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
و 
دراسة التخريح: 
وافق في هذا الحكم والاستدلال العمراني» وقال: "لأنه أدل على غلبة الماء منهما” ”"ا 
وما ذكره ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-؛ لأن قياسه صحيح لا يعارض الخبرء 
حيث استدل غيره بالروايات الأخرى الدالة على ثبوت الحكم عند تغير اللون» أيضا 
منهم النووي» فقال: وأما قول المصنف -أي الشيرازي-: "فنص على الطعم والريح» 
وقسنا اللون عليها." فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي فيها اللون» فإن قيل لعله 
رآها فتركها لضعفهاء قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه لو راعى الضعف واجتنبه» لترك جملة 
الحديث لضعفه المتفق عليه وهذا يدل على أن إثبات الحكم في تغير اللون لا يعارض 
نص الحديث الأولء كما تقل الإجماع على أن تغير اللون داخل في ذلك . 


© © © 


.)۱۸۳ /1( كفاية النبيه‎ )١( 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۲٠/١(‏ 
(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١١/١(‏ 
() انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: .)١١‏ 


(TV J 


نخريج الفروع على الأصول ني مسائل الأدلة المختلف فيها. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: شرع مَن قبلنا. 


المطلب الثاني: ححية قول الصحابي. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


المطلب الأول: 
شرع من قبن 
قسم بعض العلماء شرائع من قبلنا إلى ثلاثة أقساء/": 
الأول: ما لا يعلم من الأحكام إلا بقولهم» وهذا لا يكون حجة؛ لعدم صحة السند 
ولانقطاعه. 
الثاني: ما علم بشرعناء وأمرنا نحن أيضًا به فهذا أيضًا لا خلاف أنه شرع لناء كقوله 
-تعالی-: گیب عَلَِكمْ الصا في نَت 4 , مع قوله -تعالى -: 9١‏ وَكَبمَاعَليمْ فما أن 
تقس يالتقين ٠4‏ 
الثالث: أن يدل شرعنا على أن فعلاً كان مشروعًا لهم» ولم يقل الشارع: شرع لكم 
أنتم أيضاء فهذا هو محل الخلاف. 
كقوله -تعالى- في قصة يوسف -عليه الصلاة والسلام- : 35 ولم جَآءَ بو حمل بير 
ایوہ رَعِيدُ 4 وهذا كان في شرع من قبلناء فهل يستدل به على جواز الضمان لنا؟ 
خلاف بين العلماء على أقوال: 
القول الأول: شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا. 


)١(‏ ذكر كثير من العلماء ارتباط هذه المسألة بمسألة أخرى» وهي أنه -وَكِِ- قبل مبعثه هل كان متعبدًا بشرع أحد 
من الأنبياء؟ 
انظر: المستصفى (ص: »)٠١١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1737/5)» والإبهاج في شرح المنهاج 
(۷0/۲(. 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۲۹۸)» ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب »)٤۲۹ /٤(‏ والإبهاج في شرح 
المنهاج (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) سورة البقرة» من الآية (/ا١).‏ 

.)٤٥( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


(4) سورة يوسف» من الآية (9/7). 


(TV7 J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

اختاره الحنفية!'» والمالكية!"» وأكثر الشافعية'". وهو أصح الروايتين عن الإمام 
أحمدا")» وهو الذي اختاره ابن الرفعة”. 

القول الثاني: أن شرع مَّن قبلنا ليس شرعا لنا. 

اختاره بعضه الشافعية» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد”". 


القول الثالث: أن شرع مَن قبلنا شرع لنا عقلاء ويتوقف في وقوعه. 


4. 


تازه تعطق ا 
القول الرابع: أن شرع إبراهيم -عليه السلام- وحده شرع لنا دون غيره. 


3 


عازه يعض اة 


القول الخامس: أن شرع موسى -عليه السلام- شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى - 
عليه السلام-. 


اا يعض اا 


(۱) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ ۳۰۹)» وتيسير التحرير (۳/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۳۰١‏ والموافقات (۲/ .)551١‏ 

(۳) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: »)۲۸١‏ والبرهان في أصول الفقه /1١(‏ 189). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ ١۳۹)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 5594))» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۱۹۳)» وشرح مختصر الروضة (۳/ .)17١‏ 

(6) انظر: كفاية النبيه .)77١ /١1١(‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 27385. واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 57). 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ ۳۹۲)ء وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 5594))» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۱۹۳)» وشرح مختصر الروضة (۳/ .)17٠١‏ 

(۸) انظر: المستصفى (ص: »)٠١١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1710/5). 

(4) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 257 والتبصرة في أصول الفقه (ص: »)۲۸١‏ والمستصفى (ص: 
156). 

0 انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)٦۳‏ والمستصفى (ص: .)٠١١‏ 


)] لا/ا”‎ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

القول السادس: أن شريعة عيسى بيه شرعٌ لنا دون من سبقه. 

اختازه عضن الشافعة. 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ القرآن: قوله -تعالى-  :‏ أولِكَ الب هی َه د هدم َر 1#" . 

واللفظ في الآية عام في الآحكام» فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما خصه الدليل» 
والمراد أنبياء بني إسرائيل» وأمره له بالاقتداء مهم يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا!". 

- وقوله-تعالى -: فل إِنَ رلا الور فیا هکی وود نکم يها اوت الین 
أَسَلَمُوا ِن نَ ادوا 4“ ودلالتها من وجهين: 

أحدهما: أنه جعلها مستندًا للمسلمين في الحكم. 

٠ ۱‏ س ص 00 ر 

الوجه الثاني: قول الله -تعالى- في آخر الآبة: 9# وَمَن لم كم يما زل اله مَأوْلَتيكَ 
هم ا كرون کے وهو عام في | لمسلمين وغيرهم.7" 

- وقوله -تعالى-: 99 ثم ايتا إِليِكَ أن اع مل هم حَنِيمًا # . 

فأمره الله باتباع ملة إبراهيم» وهي من شرع مَن قبله“. 

١-"أن‏ ججيء رسول الله ي غير منافٍ لما تقدم من الشرائع» وكل شرع لم يرد عليه ما 


.)٠١١ انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 257) والمستصفى (ص:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» من الآية .)۹١(‏ 

0 انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ١۲۸)ء‏ وتفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
»2 وشرح مختصر الروضة (۳/ .)٠۷١‏ 

.)٤٤( سورة المائدة» من الآية‎ )٤( 

.)5 5( سورة المائدة» من الآية‎ )٥( 

() انظر: تفسير الماوردي = النكت والعيون (۲/ ١٤)ء‏ وشرح مختصر الروضة (۳/ .)17١‏ 

(۷) سورة النحل» من الآية .)١77(‏ 

(8) انظر: تفسير القرطبي »)54/1١57(‏ وشرح مختصر الروضة (۳/ .)107٠١‏ 


(TVA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
ينافيه وجب البقاء عليه"./") 

"أنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول -عليه السلام- وبين ما قبله» وكل 
حكمين أمكن الجمع بينه) لم يصح إسقاط أحدهما بالآخرء كإيجاب الصوم والصلاة في 


ا" 
-٤‏ "أن الله -تعالى - حكى شرع مَّن قبلناء ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم يكن 
كوه قان 


() التبصرة في أصول الفقه (ص: .(TA“‏ 
() التبصرة في أصول الفقه (ص: .(A“‏ 
(۳) التبصرة في أصول الفقه (ص: 5). 


(۳۷۹ [J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : يكره الصمت إلى الليل. 

قال ابن الرفعة: " ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل؛ إذلم يؤثر ذلك عن النبي 
ب ولا عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-» بل قد جاء المنع منه؛ روى البخاري 
عن ابن عباس قال: بينا النبي يلل يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو 
إسرائيل» نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم» فقال النبي كَلِِ: (مروه 
فليتكلم؛ وليستظل؛ ثم لیتم صومه) .77 

نعم» قد ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا: إنه شرع لناء لم يكره ولكن لا يستحب. وفيه 
نظر؛ فخبر ابن عباس قد دل على النهي عنه» وأقل الدرجات الكراهة» وحيث قلنا: إن 
شرع من قبلنا شرع لناء فذاك إذا لم يرد في شرعنا خلافه." "ا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الروياني'"» والنووي. 

وافقه في هذا التخريج الحصني. 

والتخريج صحيح -والله أعلم؛- لأن النبي بي وأصحابه في قصة زكريا لم يلازم 
أحد منهم الصمت في رمضان» وأصل الصمت في شرع مَن قبلنا في قصة زكريا -عليه 


جر ره اح سح ره 


السلام- في قوله -تعاى- : لن درت لين صَوْمًا فن أ زم اوم ذا 1#" أراد 


»)٦۷١ أخرجه البخاري في صحيحه» باب النذر فيا لا يملك وفي معصية» كتاب الأآيمان والنذورء ح0(‎ )١( 
.)١ 8 /8( 

(۲) كفاية النبيه (7557/5). 

() انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ .)۲۷١‏ 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب (371777/57). 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 55 0). 


(5) سورة مريم» من الآية (75). 


(TA ®» J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


بالصوم: الصمت» وقد بنى بعض العلماء الحكم في هذه المسألة على أن شرعنا لم يرد فيه 
نبي فيهاء وقد ورد النهي'"» ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: بينا النبي كلل 
يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يصوم ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم» فقال النبي كَل: (مروه فلیتکلم» وليستظلء ثم ليتم صومه). 

كما روي عن النبي ب4 أنه قال: (لا طلاق قبل النكاح» ولاعتق قبل ملك ولا 
رضاع بعد فصالء ولا وصالء ولا صمت يوم إلى الليل).!"ا 

وما ثبت أن أبا بكر الصديق - وِدَيَهْعَنَهُ- دخل على امرأة» فرآها لا تتكلم» فقال: ما 
ها لا تتكلم؟! قالوا: حجت مصمتة! فقال هما: تكلمي؛ فإن هذا لا يحلء هذا من عمل 
الجاهلية! فتكلمت. 

ولذلك اختار الأصحاب من الشافعية الكراهة *» واختار بعض العلاء أنه ينبغي أن 
تكون كراهة تحريو'"'' بناءً على الحديث الأخير. 
الفرع الثاني : مشروعية الجعالة". 


قال ابن الرفعة: " والأصل في مشروعيتها من الكتاب قوله -تعالى-: 38 الوا نفقِدٌ 


.)717/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) سبق تخر جه (ص: .(A*‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» باب الطلاق قبل النکاح» كتاب الخلع والطلاق» ح(۸۸۰٤۱)»‏ (۷/ 077) ضعفه ابن 
حجر. انظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (۹/ .)١٤١۸‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» باب أيام الجاهلية» كتاب مناقب الأنصار» ح(٤۳۸۳)»‏ (0/ .)٤١‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب »)۳۷١/١(‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »)١١8‏ والنجم الوهاج في 
شرح المنهاج (۳/ 037317. 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۳/ .)١۲۷‏ 

(۷) المراد بالجعالة: "التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول." المجموع شرح 
المهذب .)١١6 /٠١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جآهُ بو مَل بير # » وكان حمل البعير عندهم معلوماً كالوسق. 
0 ا ل م2 2 .اث ا (Y‏ 
وشرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كان شرعاً." ' 
دراسة التخريح: 

وافق في تخريجه العمراني"» والبغوي“» ووافقه زكريا الأنصاري”". 

را "انو نه الاو و 
يستدل بها؛ لأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا. 
شرعنا ما يخالف هذا الحكم» بل ورد في شرعنا ما يوافقه ويقرره» وقد ذكر بعض العلاء 
أن شرع مَن قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده”"ء وه وهنا الخبر الذي عن أبي سعيد 
-وَوَلَتَُعَنَهُ- قال: انطلق نفر من أصحاب النبي بي في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على 
حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا 
يكون عند بعضهم شىء فأتوهم» فقالوا: يا أا الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل 
شىء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم. والله إني لأرقي» 


.)۷۲( سورة يوسف» من الآية‎ )١( 

.)۲١ /١1١( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۷/ .)5٠1/‏ 

(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (077/5). 

(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۲/ 24779» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۳/ 50 7). 
() انظر: الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع (۲/ "01 07). 

(۷) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ .)٤٦١‏ 

(۸) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطیب (۳/ .)77١‏ 

(4) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۲/ ۳۹٤)»ء‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۳/ 50 7). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فصا حوهم على قطيع من الخنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأً: الحمد لله رب العالمين فكأن) 
نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه 
فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي بيه فنذكر له الذي 
كان» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله كَكِةِ فذكروا له فقال: (وما يدريك آنا 
رقية)» ثم قال: (قد أصبتم» اقسمواء واضربوالي معكم سها)» فضحك رسول الله 
ع 07 

كما نقل انعقاد الإجماع على جوازها؛ لما تدعو إليه الحاجة من عمل لا يقدر عليه» أو 
إيجاد ضالة ولا يجد مَن يتطوع بهاء ولا تصح الإجارة؛ للجهالة بمكانهاء فجوز عقد 
اا ل“ 
الفرع الثالث: مشروعية المسابقة. 

قال ابن الرفعة: "والأصل في مشر وعيتها- على الجملة- من الكتاب قوله- تعالى-: 
ماما إا ايق ركنا بوس عند موتا 1#" فأخبر -تعالى- بذلك» ولم يعقبه 
بدكير؛ فكان شرعا ل" . 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي””'» والروياني"» والعمراني”". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» كتاب الإجارة» 
«(YY‏ 4/0( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۷/ 07 5)» والمجموع شرح المهذب .)١١١/١١(‏ 

(۳) سورة يوسف» من الآية .)١1/(‏ 

(5) كفاية النبيه /١11(‏ 715). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)۱۸١ /٠١(‏ 

0 انظر: بحر المذهب للروياني .)۲١۹ /٤(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۷/ 14 5). 


(TAT J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


والتخريج صحيح -والله أعلم-. فالله -عز وجل- لم يسق الآية على وجه الإنكار 
ولم يوجد في الشرع ما ینکر هذا الحکم» بل قد ورد في شرعنا ما يقرره ويوافقه. 

ومن ذلك: ما ثبت عن النبي لا أنه سابق بين الخيل.7") 

من ذلك أيضًا إجماع الأمة على جواز المسابقة.'"ا 


الفرع الرابع: مشروعية القصاص 
قال ابن الرفعة: "وقوله -تعالى-: ل وَكَبنَاعَليِمْ فآ أن الَف يا لتقي + إلى 
آخرها. 


وجه الدلالة منها -على قراءة النصب- أنها وإن كانت حكاية عن شرع مَن قبلنا فهي 
شرع لنا؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ني أصح الطريقين - كما قاله الماوردي عند الكلام في 
قلع العين بالإصبع - إذا ل يرد في شرعنا ما ينسخه. ولم يرد. وني طريقة أخرى يكون 
شرعاً لنا إذا قام عليه الدليل» وقد قام عليه"7. 


دراسة التخريح: 
ا 1 3 . م 
وافق في هذا التخريج العمراني””*'» والروياني" والنووي”". والرافعي/*) 


»)۲۸۷١(ح انظر: أخرجه البخاري في صحيحه» باب غاية السبق للخيل المضمرة» كتاب الجهاد والسير»‎ )١( 
.("1/( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۷/ 14 5).» والمغني لابن قدامة (5577/94)» إرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك في فقه الإمام مالك (ص: »)١5١٠‏ والقوانين الفقهية (ص: 223١5‏ والبناية شرح الهداية 
(؟354/1». وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (9/ ۳۹۷)ء نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (۸/ .)١55‏ 

(۳) سورة المائدة» من الآية (50). 

() كفاية النبيه /١6(‏ 5 70), 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۱/ ۲۹۸). 

() انظر: بحر المذهب للروياني /١١(‏ ۷). 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب .)۳٤۸/۱۸(‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)١١8/١٠١(‏ 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


ووافقه في هذا التخريج الدميري"". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لعدم وجود ما ينكره من الشرع» والاستدلال بهذه 
الآية وأنها من قبيل كون شرع مَن قبلنا شرع لنا هو الذي عليه أكثر الأصحاب من 
الشافعية"» بل هناك مَن حكى الإجماع بأن الحكم ثابت من هذه الآية". 

ومن العلماء من قال: شرع من قبلنا ليس بشرع لناء فإن الشرع قد ورد به ثبوت حكم 
هذه الآية في حقنا!*!؛ لأن النبي - بيا - قال للربيع بنت معوذ حين كسرت سن جارية 
من الأنصار: (كتاب الله القتصاص)". 


© © © 


.)795 /۸( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/۲۹۸)ء‏ وبحر المذهب للروياني »)7/١7(‏ والمجموع شرح 
المهذب (۸/1۸٤۳)ء‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)١١۸/٠١(‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (۸/ ۸٤۳)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ 4 5). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۱/ ۲۹۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب قوله -تعالی-: ا کا لی ءامنا گیب نکم الصا في اَنَل الو 
ُو 4 [البقرة: ۱۷۸] إلى قوله: وو عَدَابُ الي » [البقرة: »]1٠١‏ كتاب تفسير القرآن. ح(٠٠٥٤)»‏ 
(75/5))» ومسلم في صحيحه. باب إثبات القصاص في الأسنان» وما في معناهاء كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والدیات» ح(51/5١)»‏ (۳/ 307 .)1١‏ 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


المطلب الثاني : 
حجية قول الصحابي 


تحرير محل النزاع": 

أ ولا ل اون ون العلاء في آنا قرل الان لا تر فيج قل صان اخ 
لاستوائه| في الصحبة والمنزلة» وذلك بالنسبة للمجتهدين منهم. 

ثانيًا: أن قول الصحابي في لا جال فيه للرأي والاجتهاد» حكمه حكم المرفوع إلى 
النبي كيا فيأخذ حكم السنة في الحجية. 

ثالثا: أن قول الصحابي الذي اشتهر وذاع» ولم ينكره أحد. يدخل في الإجماع السكوتي. 

رابعًا: أن قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه. 

خامسًا: أن قول الصحابي يعتبر حجة على العوام مطلقاء سواءً أكان ذلك في عصر 
الصحابة - يتشر آم في غيره من العصور. 

سادسًا: حجية قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال» -أي المسائل الاجتهادية-» ول 
يشتهر؛ لكونه مما لا تعم به البلوی» فيه خلاف: 

القول الأول: قول الصحابي حجة, يقدم على القياس. 

اختاره بعض الحنفية!". وهو قول الإمام مالك" »وقول الشافعي 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :»)١59/4(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)5777/١(‏ وشرح 
مختصر الروضة (۳/ ۱۸۷)ء وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)۲١١‏ وبيان المختصر شرح مختصر 
ابن الحاجب (7/ »)۲۷١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ 55)» والقواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها 
من الأحكام الفرعية (ص: ۳۷۷)ء والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ 07٠١‏ وتيسير التحرير 
(0) وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: »)١417‏ ونشر البنود على مراقي السعود (۲/ 7717)) 
ومذكرة في أصول الفقه (ص: .)١98‏ 

() انظر: أصول الس رخسي (۲/ »)١١١‏ و الفصول في الأصول (۳/ ۳١)ء‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (۳/ ۲۱۷). 

( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 55 5). 


كم" )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
في القديم/". وإحدى الروايتين عند الإمام أحمدا". واختاره أكثر الحنابلة"» واختاره 
ابن الرفعة. 

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة» وغير مقدم على القياس. 

اختاره بعض الحنفية ”» وأكثر الشافعية"''. وهو اختيار الإمام الشافعي في 
ا لجديد"» وإحدى الروايتين عند الإمام أحمد“. 

أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ السنة: ما روي عن النبي بي4: (إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء» فأي) 
أخذتم به ادت 


؟- أن قول الصحابة يكون أبعد عن احتمال الغلط؛ لأنهم صحبوا النبي كلل 
ووقوفهم على أحواله» ولمشاهدتمم التنزيل» وسماعهم التأويل منه!”". 


(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)١59/5(‏ 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 251/4 المسودة في أصول الفقه (ص: 777). 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /1١(‏ 577)» والمسودة في أصول الفقه (ص: 777). 

.)١١٤١-١۳۳ /1١( كفاية النبيه‎ )5( 

(5) انظر: الفصول في الأصول (7/ 7777)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (711//7). 

(7) انظر: لتبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۹۹)» والبرهان في أصول الفقه (۲/ »)۲٤١‏ والمستصفى (ص: »)١78‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)١59/5(‏ 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)۱٤۹ /٤(‏ 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 01/9). 

(9) أخرجه البيهقي في المدخلء باب أقاويل الصحابة -رضي الله عنهم- إذا تفرقوا فيهاء ويستدل به على معرفة 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصارء ح(١١۱)»‏ (ص: .)١57‏ 
ضعفه ابن الملقن. انظر: البدر المنير (9/ 0/5). 

.)555 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )9١( 


(TAY J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الفروع المخرجة على هذا ال أصل: 
الفرع الأول: نكره الطهارة بماء مشمس فصد إلى تشميسه . 
قال ابن الرفعة: "وتكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه - أي: وشمس - لكراهة عمر 
لذلك وقوله: إنه يورث الرص؛ كذا قاله الشافعی» ولفظ عمر؛ كا أخرجه البيهقى من 
عدة طرق: (لا تغتسلوا بالماء المشمس؛ فإنه يورث البرص)'» واعتمد الشافعى عليه 
من حيث إنه خبر لا تقليد. '"7") 


دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج المزني"» والماوردي””''» والعمراني. 

كبا وافقة ر رالا سارى “الع 

وخالف في هذا الحكم النووي“» وكذلك الحصني. 

قال النووي: الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه؛ لن الآثر ضعيف باتفاق المحدثين» 
فلا أصل لكراهته -والله أعلم-. !"ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» باب الماء المسخن, كتاب الطهارة» ح(88)» /١(‏ 227» والبيهقي في سننه» باب 
كراهة التطهير بالماء الملشمسء كتاب الطهارة» ح(۱۲)» .)١١ /١(‏ 
ضعفه النووي. انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ ۸۷) وصحح الزيلعي الرواية الخالية من إبراهيم بن محمد 
الأسلمي. انظر: نصب الراية .)١١7/1١(‏ 

.)١١٤-۱۳۳ /١( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: مختصر المزني (۸/ .)٩۳‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 57). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١ /١(‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)8/١(‏ 

(۷) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۱/ ۲۲). 

() انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ ۸۷). 

(9) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)١7‏ 

.)۸۷ /١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 


(TAA J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


فالتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه فقهاء الشافعية!"". 

ولآن من قال بهذا الحكم اعتمد على هذا الأثر ا مروي عن عمر -وَدَليَهُعَنْهُ-. ومّن م 
يقل بهذا الحكم اعتمد على تضعييفه للأثر» فدار الحكم مع قول الصحابي ثبوتًا وضعفا. 

كما أن للأثر رواية أخرى مثلها صححها بعض المحدثين والفقهاء”". 
الفرع الثاني : يسن المسح على أعلى الخف وأسفله. 

قال ابن الرفعة: "قال7": والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله ... ويحتج له - أيضا- 
بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله ا“ '.والمراد بالأعلى والأسفل: ما يواري 
القده. "° 


دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج المزني"» والماوردي”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» لولا ضعف هذه الرواية» فقد خالف في هذا الحكم 
الدميري» وذكر أن سبب مخالفته: ضعف الأثر عنده“. 


كما يعارضه ما هو أصح من قول الصحابي!''» وهو قول علي - رَمَِلَدعَنَهُ- : (لو كان 


و 


)١(‏ انظر: مختصر المزني (۸/ ۹۳)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠١ /١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض 
الطالب .)8/١1(‏ 

(۲) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: »)١7‏ ونصب الراية .)١١7* /١(‏ 

60 أي ازى 

(6) انظر: أخرجه البيهقي في سننه» باب كيف المسح على الخفين» كتاب جماع أبواب الطهارة» ح(170 )؛ 
(1/ 60). 

(5) انظر: كفاية النبيه /١(‏ 1/7”). 

(5) انظر: مختصر المزني (۸/ .)٠١۳‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (۱/ 759). 

(۸) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۱/ .)۳٦۹‏ 

(9) انظر: المغني لابن قدامة (۱/ .)۲١۷‏ 


(۸A۹ J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الدين بالرأي لكان أسفل الخنف أولى بالمسح من ظاهره» وقد رأيت رسول الله كَل 
يمسح ظاهر خفیه)'» وهذا صريح في الباب. 
الفرع الثالث: يستحب في صفة المسح على الخفين أن يضع يده اليمنى على موضع الأصابع, 
واليسرى تحت عقبه , ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى مواضع الأصابع. 

قال ابن الرفعة: "فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع» واليسرى تحت عقبه» ثم 
يمر اليمنى إلى ساقه» واليسرى إلى مواضع الأصابع. هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله 
-عليه السلام-. ولكنها منقولة عن ابن عمر؛ فلذلك استحبّها الشافعي."”"ا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي"" والغزالي“. 

ووافقه في هذا التخريج زكريا الأنصاري”) والرملي. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فهذه الطريقة هي أسهل وأليق باليمنى 
واليسرى'"» وما روي عن ابن عمر هو أنه كان (يضع الذي يمسح على الخفين يدا من 
فوق الخفء ويدًا من تحت الخف» ثم يمسح)./*ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» باب كيف المسح» كتاب الطهارة» ح(177١‏ )0 »)١/1(‏ والبيهقي في سننه» باب كيف 
المسح على الخفين» كتاب جماع أبواب الطهارة» ح(79١):(1١/ )٠١‏ صححه ابن حجر. انظر: التلخيص 
الحبير ط العلمية .)5١8/5(‏ 

(۲) كفاية النبيه /١(‏ /7"1). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)۳۷١ /١(‏ 

(:) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۲/ .)291١‏ 

(5) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)٠١١/١(‏ 

0) انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: .)0١‏ 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)٠١١/١(‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في سننه» باب كيف المسح على الخفين» كتاب جماع أبواب المسح على الخفين» ح(۱۳۸۳)» 
(كلره"”ة). 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


5 
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فقد ذكرت عائشة - وَدَلَبَْعَنّهَا- أن رسول الله ية يمنى لما علاء فدل على أن يسراه لما 
E‏ 
الفرع الرابع: إذا تكلم المؤذن في أذانه جازله أن يبني عليه ولا يستانف الآذان. 

قال ابن الرفعة: "قال!"': وألا يقطع الأذان بكلام ولا غيره: كالسكوت الطويل؛ 
والنوم» ونحو ذلك؛ لأن تخلل ذلك في أثنائه يخرجه عن حد كمال الإعلام» فإن تكلم 
لمصلحة غيره: كما إذا رأى ضريراً يقع في بئرء ونحو ذلك» فحذره- لم يكره. ... وإن 
تكلم لا لمصلحة كره. وني الحالين يستحب له أن يستأنف الأذان؛ لما ذكرناه» وإن بنى 
عليه جاز؛ نص عليه الشافعي» حيث قال: وأحب ألا يتكلم في آذانه» فإن تكلم لم يعد؛ 
لأن سليمان ابن صرد كان يتكلم بحاجة له في أذانه ويبني"» وکات لا 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الروياني» والعمراني0". 

كما وافق في هذا الحكم الشافعي/". والاوردى ‏ ب والنووى : 

والعلة في استحباب الاستئناف لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام.7") 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ماعليه جمهور الفقهاء من 


(۱) انظر: الحاوي الكبير .)۳۷١ /1١(‏ 

ET 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب الكلام في الأذان» كتاب الآذان» .)١١١/١(‏ 

(5) كفاية النبيه (؟/ .)٤٠١١‏ 

.)508/1١( انظر: بحر المذهب للروياني‎ )١( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ۷۸). 

(۷) انظر: الأم للشافعي .)1٠١5 /١(‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (57/5). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 5 .)١١‏ 

.)٠۲۸ /١( انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١٤)ء وأسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )٠١( 


) "5١/1 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


الشافعية!"'» ولا وقع من سليمان بن صردا"". 

وقد قال الحسن -رَمَِلَدعَنه- : لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم." والكلام 
من باب أولى» ويعضد هذا الدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: 
(إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة» 
قل: صلوا في بيوتكم )»كما روي عن ابن عمرء أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد 
وريح ومطرء فقال في آخر ندائه: آلا صلوا في رحالکم» ألا صلوا في الرحال» ثم قال: إن 
رسول الله بيه كان يأمر المؤذن» إذا كانت ليلة باردة» أو ذات مطر في السفرء أن يقول: 
(ألاصلوا ني رحالكم) . 
الفرع الخامس: جواز بيع العنب بالعنب. 

قال ابن الرفعة: "فإن قلت: قياس قوله: إن القياس في الرخص لا يجوز مطلقاًء أن 
يمتنع هاهنا بيع العنب بالعنب بناء على ما نحن فيه. 

قلت: لعل الشافعي حيث كان يقول بذلك» كان يقول: إن قول الصحابي حجة» 
والصحابي قد فسر الجواز في العرية بالرطب والعنب» فلا جرم لم يختلف قوله في جواز 
بيع العنب بالعنب -والله أعلم-" 7". 


.)١١5 /7( والحاوي الكبير (؟57/5)» والمجموع شرح المهذب‎ »)٠٠١ /١( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: ۳۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. باب الكلام في الآذان» كتاب الأذان» .)١577/1١(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه» باب الصلاة في الرحال في المطر» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح(1۹4)» 
(1/ 80ة). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» باب الصلاة في الرحال في المطر» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح(1۹۷)» 
(686/1). 

(5) كفاية النبيه (9/ .)١0/‏ 


J‏ 55" )ا 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
دراسة التخريح: 

قال الشافعي -رحه الله-: "فمعنى السنة والذي أحفظ عن أكثر مَّن لقيت ممن أجاز 
بيع العراياء أنها جائزة لمن ابتاعها ممن لا يحل له في موضعها مثلها بخرصها تمرا." إلى أن 
قال: "والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان؛ لأنهها يخرصان معا"”". 

ذكر ابن الرفعة أنه قد يعترض على كلام الشافعي هذا؛ لأنه يناقض أصوله في أن 
القياس في الرخص لا يجوزء فقد قال الشافعي: " كان لله فيه حكم منصوصء ثم كانت 
لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض: عمل بالرخصة فيا ر حص فيه 
رسول الله دون ما سواهاء ولم يُقّس ما سواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله من حكم 
عام بشيء» ثم سن سنة تفارق حكم العام"7"". 

فذكر ابن الرفعة المخرج وهو أنه لعله قال بهذا الحكم لقوله بحجية قول الصحابي. 

لكن في هذا التخريج نظر -والله أعلم-؛ فقد قال الماوردي: "العرية جائزة في الكرم 
بجوازها في النخل» لكن اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نضا أو قياسا على 
وجهين: أحدهما: وهو قول البصريين آنا جازت في الكرم. 

والوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين» أنها جازت في الكرم 
قياسًا على النخل» لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهم| وتعلق الزكاة بب|"”". 

وقد نقل مثل ذلك الروياني“» والحصني ". 

قال النووي: الصواب أن ذلك إنا ثبت بالقياس"» ووافقه عدد من العلاء. 


.)٠١ /۳( الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) الرسالة للشافعي /١(‏ 50 0). 

(۳) الحاوي الكبير (۲۱۹/۰). 

(4) انظر: بحر المذهب للروياني (008/5). 

(0) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ۲۹۲). 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١١(‏ ۷۲). 


(T4 J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 

وقد ذكر الرازي أن هذا مذهب الشافعي» والرازي محقق من محققي المذهب كا هو 
معروف» وقد سبق التنبيه إلى أنه يبعد أن ينسب الرازي للشافعي مثل هذا في كتابه الذي 
لم يصنفه إلا بعد تدبر ونظر واطلاع على كتب الأصول والفروع» فقد قال: "مذهب 
الشافعي -وعَزَدَدُعَنَهُ- أنه يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص 
بالقياس."» والمعنى موجود ني هذه الرخصة»ء وهو الحاجة إلى ذلك والتوسعة للناس» 
كما أنبا يتشامهان في بروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهم| وتعلق الزكاة ب" . 
الفرع السادس : يجوز إخراج الأقط في زكاة الفطر. 

قال أبن الرقكة "قال" ون كان قوت الك ها لأ ركاف فان كان اطا فسن 
قولين: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه طعام لا تجب فيه الزكاة فلا يجزئ كالفاكهة. 

والثاني: وهو الأصح في "النووي"» وظاهر ما نقله المزني ها هناء على ما حكاه 
الماوردي: أنه جزئ؛ لأنه مكيل مقتات فأشبه ما تجب فيه الزكاة. 

وفي "الحاوي" في كفارة اليمين: ... جعل هذين القولين مبنيين على اختلاف قولي 
الشافعي في أن قول الصحابي إذا لم يعضده قياس: هل يؤخذ به أو يعدل إلى القياس؟ 
فعلى قوله القديم: يؤخذ بقول الصحابي؛ فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الزكاة 
والكفارة؛ أخذاً بقول أبي شع 


وعلى قوله الجديد: يعدل عنه إلى القياس؛ فعلى هذا لا يجوز إخراج الأقط. فافهم هذا 


) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۷۷). 

(؟) المحصول للرازي (759/5). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 5 373)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ۷۷). 

(4) والأقط: بفتح الحمزة وكسر القاف» ويجوز إسكان القاف مع فتح ال همزة وكسرهاء وهو لبن يابس غير منزوع 
الزبد. كفاية النبيه (5 .)31/47/1١‏ 

(8)أي: الكمزاوى: 


("4< J 


الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 
الاخ 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي”"» والروياني'". 

والحديث الذي ذكره الشافعي هو ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (كنا نخرج 
زكاة الفطر صاعًا من طعام» أو صاعا من تمر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب» 
أو صاعًا من أقط) *) 

واختار النووي صحة القول الأول القاضي وار الركاة ق و ذلك 
E‏ 

وقد ذكر الجويني سبب للاختلاف غي المذكور فقال: في بعض الروايات أن النبي 
يكل قال: (أو صاعاً من أقط). وليست هذه الرواية على الحد المرتضى في الصحة عند 
الشافعي» وليست على حد التزييف عنده» وإذا اتفق ذلك» تردد قوله» وهذا منشاً 
اتات الول 2 

ولكن هذا محل نظر -والله أعلم-» فقد ذكر الماوردي صحة الحديث» وقال النووي: 
والصواب الأولى؛ لصحة الحديث من غير معارض .“^ 


.)"1/4 7/1١ 5( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير /1١5(‏ 707). 

(۳) انظر: بحر المذهب للروياني /٠١(‏ 07 5). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» باب صدقة الفطر صاع من طعام» كتاب الزكاق, ح(9050١):‏ (171/5)) 
ومسلم في صحيحه» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» كتاب الزكاة» ح(٥۹۸)»‏ (517/8/7). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (171/5). 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (79/ ١5‏ 5). 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (171/57). 


ae) 





الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة 


وإذا صح الحديث وهو في أعلى درجات الصحة حيث إنه متفق عليه» وهو من قول 


© © © 
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الفصل الثاللث: 
تخريج الفروع على الأصول نى دلالات الألفاظض 
وفيه ستة تباحدك: 

المبحث الأول: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الحقيقة وا مجازوالنص 
والظاهر 
المبحث الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل المجمل والمبين 
الملبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مسائل العموم وا لخصوص 
والاستثناء 
المبحث الرابع : تخريج الفروع على الأصول في مسائل المطلق والمقيد 
المبحث الخامس : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الآمر والنهي 
المبحث السادس : تخريج الفروع على الأصول في مسائل المفهوم 
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المبحث الأول: 
تخريج الفروع على الأصول ني مسائل 
الحقيقة والمجاز والنص والظاضر. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة بالإطلاق. 
المطلب الثاني: وقوع المجاز في الشرع. 
المطلب الثالث: يجوز استعمال الألفاظ في حقيقتها وني مجازها. 
المطلب الرابع: النص مقدم على الظاهر. 


جنا 
| 
a‏ 
i‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
المطلب الأول: 
الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة بالإطلاق!") 


كل كلام مفيد فإنه ينقسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجازا": 
فأما الحقيقة فقد عرفت بعدة تعريفات» أظهرها: 

0 ET OT 
اا‎ 
المراد بالمسألة:‎ 
اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقيقة في بابه» لغة أو شرعًا أو عرفاء ولا يحمل على‎ 
المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة» كمعارض قاطع» أو عرف مشهور.‎ 
مثال ذلك في قول قائل: رأيت راوية. فإن إرادة المزادة منه ظاهر بالعرف المشهورء‎ 
ولا ينتقل عنه إلا بصارف.*)‎ 
ومن العلماء مَن عبر عن هذه المسألة بقوله: إذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشىء»‎ 
ومجارًا لغيره» فهل يحمل على الحقيقة بمطلقه» وبالقرينة على المجاز؟ أم تتوقف الدلالة‎ 
ولا يحمل على واحد منهم إلا بدليل؟!*‎ 
خلاف بين العلماء:‎ 
القول الأول: إذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه» ولا يحمل على المجاز إلا بدليل.‎ 


)١(‏ وعبر عنها بعض الأصوليين ب اللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز. 
انظر: شرح مختصر الروضة .)٠٥٠١ /١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ 87). 
(۲) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (17/1١5؟).‏ 
(۳) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 8)» والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)7511/١1(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 6507). 
(5) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: 075). 


(۳۹۹ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

اختاره الجمهور من الحنفية" والمالكية") والشافعية'"» والحنابلة“» وهو الذي 
تاره اين الرفعة. 

القول الثاني: أنه لا يحمل على الحقيقة إلا بدليل. 

تقل عن بعض العلماء بلا نسبة!"". 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ - أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام المعنى للغير اقتصروا على عبارات محصوصة. وإذا 
عبروا عنه بعبارات أخرى غير تلك المخصوصة. لم يقتصروا عليهاء بل ذكروا معها 


E 


قري 

-١‏ لولم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة» لما فهم أحد المراد بلفظ عند إطلاقه» حتى 
ينظر في الدليل الخارج المبين» وهذا باطل قطعاء فإن أهل اللغة والشرع تتبادر أفهامهم 
عند إطلاق غالب الألفاظ إلى معانيهاء وليست تلك المعاني مجازاً بالاتفاق» فتعين أنها 


A 


م 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٠١7 257 /١(‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام 
»»36١ /5(‏ وتيسير التحرير (۳/ ۱۷۸). 

(۲) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)١1١8 0/7 /7( ۰)٤٤ /١(‏ 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)۲٠١ /١1(‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 8)» وقواطع 
الأدلة في الأصول (١/٦۲۷)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي :»)5٠/1١(‏ والمحصول للرازي 
(/05”) وتخريج الفروع على الأصول (ص: ۸٨)ء‏ والإمهاج في شرح المنهاج »)۳٤١ ١۳۱۷ /١(‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه (۲/ 17/5 7). 

(5) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: 054)» وشرح مختصر الروضة .)011//١1(‏ 

.)۳۷ /۲( انظر: كفاية النبيه‎ )٥( 

(5) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: 076)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ۸۳). 

(۷) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /١(‏ 54). 


(۸) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 5 650). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

*'- لولم نقل ذلك لكنا إما أن نعين حمله على مجازه» أو نجعله مجملا؛ وذلك لتردده 
بين احتمال الحقيقة والمجاز» والأول: باطل باتفاق» لم يقل به أحد. والثاني: يوجب 
اختلال مقصود الوضع وهو التفاهم؛ وذلك لآن الحكمة في وضع الألفاظ إنم| هو 
معانيهاء ودلالتها عليهاء فلو جعلت مترددة بين حقائقها ومجازاتها لكانت مجملة. 
والمجمل شأنه أن يبقى معطلاء وموقوفا على ما يبينه» ولو عطلت جميع الألفاظء ووقفت 
على ما يبينها ويعين المراد منهاء لاختل مقصود الإفهام منهاء وهو عكس مقصود حكمة 
الوضع. "ا 

5 -أن الحقيقة هي الأصلء ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. "ا 


() انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 5 650). 
() انظر: شرح مختصر الروضة »)011/١1(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ .)٠١١‏ 


|) 5٠١٠١ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

يجب مسح اليدين مع المرفقين في التيمم. 

قال ابن الرفعة: " قال("': "واليدين" أي: مع المرفقين. أما دليل وجوب مسح اليدين 
فللآية. 

وأما وجه تحديدهما بم ذكرناه؛ فلأن الله -تعالى- أطلق اليد في التيمم» وهي حقيقة إلى 
لمنكب» ومقتضى الإطلاق ا لحمل على الحقيقة. ٠"‏ 
دراسة التخريح: 

لم أقف على مَّن وافق هذا التخريج» وفي التخريج نظر -والله أعلم-؛ لقول الله - 
تيال ةي ا انوا ادا تشم إل انارو ایلوا ووک يديك إل 
لْمَرَافِقِ 14" فلو اقتضى إطلاق اليد إلى المرفق» لاقتصر على الإطلاق ولا قيدها في الآية 
بالمرافق./4) 

فيظهر أن مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين كان عند العلماء لسبب آخر» وهو 
إطلاقه -سبحانه- مسح اليد في التيمم» وتقييده بالمرفقين في الوضوءء فحمل إطلاقه| 
في التيمم على تقييدهما في الوضوء بالمرفقين 


© © © 


)١(‏ أي الشيرازي. 

(۲) كفاية النبيه (۲/ .)١۷‏ 

(۳) سورة المائدة» من الآية (5). 

(5) انظر: الحاوي الكبير :)7178/١7(‏ وبحر المذهب للروياني .)٠٠١ /١7(‏ 
(6) انظر: الحاوي الكبير .)557/1١5(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثاني : 

وقوع المجازضي الشرع. 
عرف ا لجاز بعذة تعزيفات» أظهرها: 
أنه اللفظ المستعمل في غير موضعه الموضوع له. © 
وينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجحازات: 
مجاز لغوي: كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. 
وشرعي: كاستعال لفظ الصلاة في الدعاء. 
وعرفي عام: كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دب. 
وعرفي خاص: كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس. " 
واختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن والسنة على أقولء أهمها: 
القول الأول: أن المجاز واقع في القرآن الكريم. 
ااا و او ايل ا 


الف 


»)۲۸٦/١( والمحصول للرازي‎ »)۲۹۹ /١( وقواطع الآدلة في الأصول‎ »2577/١( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 
.)۲١١/١( وروضة الناظر وجنة المناظر‎ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 55). 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ 57)» والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب »)۲۷٤/۱(‏ 
والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (078/5). 

(5) انظر: الإشارة في أصول الفقه (ص: 5 5)» ومذكرة في أصول الفقه (ص: 58). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۱۷۷)» والمستصفى (ص: 85)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
»)57/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (7/ ٤‏ 5). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 545)» وروضة الناظر وجنة المناظر ))3١77/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(۸/۲(. 

(۷) انظر: كفاية النبيه /١(‏ 57). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

أما السنة النبوية فالخلاف فيها غير مشهور» لكن القول بجواز وقوعه في القرآن يلزم 
منه القول بجواز وقوعه في السنة؛ لأنه أولى» ولأن لا قائل بالفرق.' 

القول الثاني: عدم وقوع المجاز في القرآن والسنة. 

نقل عن بعض الظاهرية”"» وبعض المالكية ٠”‏ وبعض الشافعية» واختاره ابن 
ا وا 

الآدلة على القول الذي اختار ابن الرفعة: 

١‏ -أن الله -تعالى- تكلم بالقرآن على لغة العرب» والعرب تكلموا بالمجاز والحقيقة؛ 
فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله -تعالى -./" 

"-وقوع المجاز في القرآن ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

قوله -تعالى -: 39 وَسْحَلٍالْقَرَيَةَ لي تًا فا 4“ ومعناه: واسأل أهل القرية؛ لأنه 
لو كان ذلك حقيقة لكانت القرية هي المسؤولة» ومحال مسألة الجدران!". 

وقوله -تعالى-: همت صويع ويه ولوت 4" والصلوات لا تهدم ودم 
موضعها. 


.)١١۸:ص( انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول للرازي (۱/ ۳۳۳). 

() انظر: الإشارة في أصول الفقه (ص: .)١ ٤‏ وإيضاح المحصول من برهان الأصول (ص: .)٠١١‏ 
(6) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص: ١١‏ 5)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ .)٤١‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 00 5). 

() انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: ۲۸۷). 

(۷) انظر: تفسير يحيى بن سلام )١5517/1(‏ 

(۸) سورة يوسف» من الآية (۸۲). 

(4) انظر: معانى القرآن للأخفش /١(‏ 175). 

.)50( سورة الحج» من الآية‎ )٠١( 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ر 
و 


وقوله -تعالى-: 3# جدارا رید أن ينق 0 والإرادة للآدمي دون ادات 


وقوله -تعالى-: #اعَتدُوأ َه بِمِلٍ مَاأعتّدَئ عك 4" والقصاص حق فكيف 
SS‏ 


وذلك ما لا يحصى وكل ذلك از(“ 


.)۷۷( سورة الكهف» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .)٠١١ /١(‏ 

(۳) سورة البقرة» من الآية .)١95(‏ 

0) انظر: معانى القرآن للأخفش /١(‏ 175). 

»)۲٠٠/۱( والمستصفى (ص: ٤۸)ء وروضة الناظر وجنة المناظر‎ »)2777 /١( انظر: الفصول في الأصول‎ )٥( 
.)۲۸ /۲( وشرح مختصر الروضة‎ »)٤۷ /۱( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: إطلاق الطهارة على التيمم. 

قال ابن الرفعة: "وإطلاقهم -أي حملة الشرع- على التيمم: طهارة» مجاز أيضاء وهو 
كإطلاقه -عليه السلام- على التراب وضوءً!'"» ومعلوم أنه ليس بوضوء» ولكن لما قام 
مقامه سه باسمه» وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة في إباحة الصلاة سمي 
ا 
دراسة التخريح: 

وافقه في التخريج الدميري" والرملي والجمل والدمياطي”". 

والتخريح صحيح -والله أعلم-» فإن للطهارة إطلاقين شرعيين حقيقيين» وهما 
الارتفاع والزوال اللذان هما أثر الرفع والإزالة» ومجازيين» وهما الرفع والإزالة اللذان 
هما سبب للارتفاع والزوال» والتيمم سبب فيدخل في الإطلاق المجازي للطهارة”", 
فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب. 


)١(‏ ومن ذلك ما روي عن النبي - بي قوله: "إا وط الْأَذَى بِخُمَيْ فَطَهُورُهُمَا الراب" 
أخرجه أبو داود في سننه» بات في اَی يُصِيبُ النَعْلَ اب اهارق ح(787): (۱/ »)٠٠١‏ وابن حبان في 
صحيحه» ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري» باب 
تطهير النجاسة, ح(5 .)٠٠١ /5( ))١ 5١‏ 
صححه الألباني. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۳/ .)۸١‏ 

(۲) كفاية النبيه /١(‏ 57). 

(") انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۱/ 777). 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)٠١ /١(‏ 

(5) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب .)۲۸/١(‏ 

(5) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين /١(‏ /737). 

(0 انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب .)۲۸/١(‏ 


) ٤٠“ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ولمشابهة التيمم للوضوء في إباحته الصلاة. 

وهذا يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية". 
الفرع الثاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة إلا عابر سبيل. 

قال ابن الرفعة: "قوله - تعالى- : 8( وَلَاجُمبًا إلا عاق سیل کی تَْتَسِلُوأ 44 
[النساء:47] دل على جوازه فإن المراد بالصلاة في الآية موضعهاء قال الله - تعالى-: 
حدمت صَوَعٌ وي ولوك 4 والصلوات لا تهدم؛ وإنما هدم مكانها. وقوله - 
تعالى --: إلا عابي سيل 4 يؤيد ذلك؛ فإن العبور على فعل الصلاةء لا يصح؛ وإنم) 

يصح على مكاءها؛ وحينئذ فتقديرها: لا تقربوا مواضع الصلاة ... إلى آخرها. " "ا 

دراسة التخريج: 

وافق في هذا الحكم الإمام الشافعيء والعمراني" النووي. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فتطلق الصلاة بالقرآن ويُراد بها موضع الصلاةت 
قال الله -تعالى - : همت صَوَُ ويم ولوت 4 والصلاة لا تدم وإنما هدم 


.)777 /۱( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۲۲۲)»ء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج »)٠١ /١(‏ وحاشية الجمل 
على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (738/1)» وإعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين /١(‏ ۳۷). 

(۳) سورة النساءء من الآية (51). 

(5) سورة الحج» من الآية (50). 

(5) كفاية النبيه (۱/ /587781). 

(5) انظر: الأم للشافعي .)۷١/١(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ .)50١‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ .)١57‏ 

(9) سورة الحج» من الآية (50). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
مكانها"» وإن كان الاسم واقعا عليه كان النهي مصروفا إليه بدليل قوله -سبحانه- في 
سياق الآية: :إلا عاق سيل 4 وليس في الصلاة عبور سبيل إنها عبور السبيل في 
موضعها وهو المسجد. '"ا 

فصار تقدير الآية: # لا تمربأ ألصّلؤة وَأَنسْرٌ شكرى 4“ ولا موضع الصلاة وأنتم 


جنب الا عاری سَِيلٍ #6 فاستثنى الاجتياز من جملة النهي. ° 
وقد روي عن ابن عباس تفسيره هذه الآية بقوله: "لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا 


أن تكون طريقك فيه ولا تجلس"7". 
ولآنة مكلت آمن كلويث المسجل فجاز عبوز ك حدق 
الفرع الثالث: إن حلف رجل لا يدخل دارفلان, فدخل ما يسكنه بكراء أو عارية لم يحنث. 
قال ابن الرفعة: "وإن حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل ما يسكنه بكراء أو عارية لم 
يحنث؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك حقيقة ... قال: إلا أن ينوي ما يسكنهاء 
أي: فحينئذٍ يعمل بقوله؛ ماح و ا رار N‏ 
النية» قال الله -تعالى-: ل زوش من بوتِهنّ ولا عن خت ا "ا والمراة: وه 
الأزواج. ٣"‏ 


(۱) انظر: معانى القرآن للأخفش .)55١/7(‏ 

(؟) سورة النساءء من الآية .)٤١(‏ 

(") انظر: الأم للشافعي /١(‏ ١۷)ء‏ والحاوي الكبير .)۲١١/۲(‏ 

(5) سورة النساءء من الآية (57). 

.)7575/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقي في سننه» باب كيفية غسل الجنابة» جماع أبواب الطهارة» ح(١١٠)» »)٦١ /١(‏ ضعفه الألباني. 
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)75١١ /١(‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ .)١57‏ 

(۸) سورة الطلاق» من الآية .)١(‏ 

(9) كفاية النبيه (5 55/١‏ 5). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي'"» والعمراني") والنووي”". 

ووافقه في التخريج ابن الملقن والدميري””» والشربيني”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية". 

فإن الإضافة الحقيقية هنا للالك» وإضافة الدار إلى ساكنها هو إضافة مجاز لا حقيقة» 
كا يقال: مال العبد وسرج الدابة. لكن لا بد فيه من النية ليعد حانثاً؛ لأن الأيمان إن 
تتعلق بالحقائق دون المجاز. ^ 


© © © 


.)757 /١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)077/١٠١(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)٤۹/۱۸(‏ 

() انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج .)١۷۷۸ /٤(‏ 

(6) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (57/ .)١919‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)٤١ /٠١(‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير /٠١(‏ 42777 والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)2757/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب 
(54/1)» وعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج /٤(‏ ۱۷۷۸)ء والنجم الوهاج في شرح المنهاج »)٤۷ /٠١(‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (57/ .)١919‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (77/15)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي )217/١١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)١919‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
المطلب الثالث: 
يجوز استعمال الألفاظ في حقيقتها وفي مجازها 

المراد بالمسألة: 
القريئة المتخصصة ها أو أدهي +“ 

کاللمس ف فوله -تعالى- : أو نمسم IS OT‏ لاء ا ٣‏ ف الم ومجاز في الوطى. 
: 5 ۳ 
E‏ 

ومنه أيضاً قول القائل: والله لا أشتري» هل يجوز أن يريد الشراء الحقيقي والسوم؟*) 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: يجوز استعمال الألفاظ في حقيقتها وفي مجازها. 

تسب للالكية'”'» وبعض الشافعية"» وقد نسب للإمام الشافعي» واختاره بعض 
اتجتايلة”. ومال إلبه أن الر عة 


.)۲٤۷ /١( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) سورة النساء من الآية .)٤۳(‏ 

() انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول /١(‏ 58 7)» وتشنيف المسامع بجمع الجوامع .)٤۸٤ /١(‏ 

(5) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: .)١١7‏ 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)١١5‏ ونشر البنود على مراقي السعود .)١77/١(‏ 

() انظر: الإمهاج في شرح المنهاج »)۲٠٠.٠٠۷ /١(‏ والأشباه والنظائر للسبكي »)٠١ /١(‏ والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول (ص: /ا/ا١).‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 7949) نهاية الوصول في دراية الأصول .)١59/١(‏ 

(۸) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۲۳۹)» والتحبير شرح التحرير (۲/ »25/١‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 
۸( 

(9) انظر: كفاية النبيه .)٠١ /١(‏ 


) 5٠١ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
القول الثاني: يجوز استعمال الآلفاظ في حقيقتها وفي مجازها بقرينة. 
اختاره أكثر المالكية7". 
القول الثالث: لا يجوز استعمال الآلفاظ في حقيقتها وفي مجازها. 
a aa‏ وسفن عار 
أدلة القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١‏ -من القرآن: قوله -تعالىى-: 8 إِسَّمَا جروا اذى اروت وسو وله 4 . 
فمحاربة رسول الله -45- حقيقة» ومحاربة الله -: 





وکر E‏ اس 4 . 

اسل لفظ السجود في وضع الجبهة على الأرض حقيقة» وني الخضوع وهو 
مجاز”". 

7- من السنة: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي - 
القع فل قفن بولة ال سبوا عليه درت ين ا امال تفن الم ا 


.)٠١١ /١( انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ 237154)» التقريب والإرشاد (الصغير)‎ )١( 

(0) انظر: تقويم الآدلة في أصول الفقه (ص: ۹۷)ء وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (5/ .)٠١۸‏ 

() انظر: البرهان في أصول الفقه /١(‏ ١٠۲)ء‏ وقواطع الآدلةني الأصول .)517/١(‏ والمحصول للرازي 
(/©»© والإمباج في شرح المنهاج »)701/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (7128/5)» والتحبير شرح التحرير (۲/ 195). 

.)١۳( سورة المائدة» من الآية‎ )٥( 

(5) انظر: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١1(‏ 0755)» ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
1/١‏ . 

(۷) سورة الحج» من الآية (۱۸). 

(۸) انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (7917//7). 

(4) سبق تخريجه (ص:07"051). 


) 5١١ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الحديث على هذه المسألة» ووجه ذلك: أن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب 
والقدر الذي يغمر النجاسة واجب في إزالتهاء فتناول الصيغة له استعمال اللفظ في 
حقيقته الوجوب» والزائد على ذلك مستحب. فتناول الصيغة له استعمال لما في الندب 
وهو مجاز فيه على الصحيح» فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازهاء وهذا بناءً 
على زيادة الذنوب على القدر الواجب. !"ا 


.)777/1( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. 

قال ابن الرفعة: "قال : ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ... 

تنبيه: الفريضة: تطلق على الصلاة ة الواجبة بأصل الشرع عيناء وتطلق على الطواف 
الواجب بأصل الشرع» وبالنذر. 

وأما الطواف: فلولا قول الشيخ”": ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة 
لقلنا: إنه مراد؛ إذ المتبادر إلى الذهن عند إطلاق الصلاة غير الطواف» وإن أردنا إدراجه 
قلنا: الطواف يطلق عليه صلاة مجازا؛ فيجوز أن يكون مراد الشيخ بلفظ "الصلاة" 
حقيقتها ومجازهاء وهو جائز عند بعض الأصحاں "7 
دراسة التخريح: 

وافق في الحكم ا وال جويني» والعمراني(", والنووي”" 

وما ذكره ابن الرفعة فيه نظرء فلعل ذكرهم للطواف من باب أنها فريضة لا من باب 
أنها صلاة» لذلك عبر أكثر العلماء مبذا التعبير فقالوا: 

"لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة» وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو 
عل کان وا اوها ورف ذا 


(0)آى لوازي 

)أي الشرزازي. 

(۳) كفاية النبيه في شرح التنبيه (۲/ .)١١١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۱/ .)۲٥۹‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ 187). 
(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)07١8 /١(‏ 
(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ ۲۹۳). 

(۸) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١١١/١(‏ 


(<1۳ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

كما ذكر بعض العلماء الجمعة وخطبتها فقالوا: لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 
واحد» ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطوافء ولا بين جمعة وخطبتيها.!") 

وقد قال الرملي معلقًا على قوله: من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة: 

"ما عبر به فإنه سالم من ذلك غايته أنه لم يدخل في العبارة ما سوى الصلاة» بل 
كبدون كو هن راس ا 

فجعل الطواف ونحوه من المسكوت عنه» ولم يعطه حكم الصلاة باعتبار أنه فريضة. 
الفرع الثاني : يجوز للمحرم أن يتحلل إذا أحاط به العدومن جميع الجهات, وحصره عن عرفة. 

قال ابن الرفعة: "فإن قيل: يلزم على هذا الفرق: أن العدو إذا أحاط بالمحرم من جميع 
ا لجهات» وحصره عنهاء أنه لا يجوز له التحلل؛ لأنه لا فائدة له فيه. 

قال الماوردي: قلنا: ليس للإمام الشافعي - يَدَلَنَهَعَنَهُ- في هذه المسألة نص» واختلف 
أصحابنا فيها على وجهين: 

أحدهما: لا يتحلل؛ لما ذكرناه. 

والثاني: وهو الصحيح: أنه يتحلل؛ لأنه يتتخلص عن بعض الأذى» وهو العدو الذي 
في وجهه؛ لأنه بالإحلال والعود لا يحتاج إلى الغارة. 

وأما ما تمسك به الخصم من الآية حيث قال: إن لفظة "أحصر" مختصة بالحصر 

فجوابه: أن استعاها فيهما إن كان لكونه حقيقة فى أحدهما ومجازاً فى الآخر, فعنده" 
أنه لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد فى حقيقته ويجازه. وقد ثبت جواز التحلل بالعدو 


»)٥ 4 انظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ص:‎ )١( 
.)۸۷ /١( والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 

(؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ .)١١١‏ 

(۳) أي: أبو حنيفة. 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


بها ذكرناه» عملاً بالآية فثبت أنها لا تستعمل في المرض. 

وإن كان لكونه حقيقة فيهماء فقد دلت الآية على إرادة الحصر بالعدو؛ حيث قال- 
جات : إ5 أ : نم 4 فتعين -والله أعلم- Wm‏ 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي'”"» ووافق في هذا الحكم النووي*) 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» لقوله -تعالى-  :‏ ایوا للج والعررة لو 6 . 

اكوا لمي ا 
فخص المحصر بالعدو بجواز التحلل بقوله: إن أُحَوِرَعٌ فا آسْتسَرَ ِن ّي 4 . 
وبقي فيا سوى ذلك على الوجوب. '" 

كا أن النبي - وك أمر ضباعة بنت الزبير» فقال لما: تريدين الحج؟ فقالت: إني 
شاكية» فقال: (حجي واشترطي أن حلي حيث حبستني).” فإن ما لا يفيد التحلل 
بنفسه» يبعد أن يُفيد الشرط فيه" 

فالتحلل بالمرض محل خلاف بين العلماء» ومّن قال إنه يجوز التحلل استدل بعدة 
أدلة» ليس أحد منها ما ذكر في الفرع» منها 


.)١95( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (// .)٤۳١‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير /٤(‏ 710). 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب (۸/ .)”1١‏ 

(4) سورة البقرة» من الآية .)١95(‏ 

(5) سورة البقرة» من الآية .)١95(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ ٠١‏ 5). 
(۸) سبق تخريجه (ص: ۳۱۳). 

(9) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ 57/8). 


e 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

أنها عبادة تجب بوجود الزاد والراحلة» فجاز له الخروج منها بالمرض كالجهاد. 

ولآن الإحصار بالمرض أشد من الإحصار بالعدو؛ لأنه لا يقدر على دفع المرض عن 
نفسه» ويقدر على دفع العدو عن نفسه. إما بقتال» أو بعال» فلم| جاز له التحلل بها قد 
نفكنه أن يداقعه عن فة كان غلل ف لا ومكنه أن يدقعه عن تفه أ ول 07 

والذي عليه أكثر الشافعية أنه لا يجوز التحلل بالمرض» وقالوا: بأنه قد ثبت أن 
الإحصار بالعدو مراداء وإذا كان مرادًا كان اللفظ مستعملاً فيه جازاء واللفظة الواحدة 
إذا أريد بها المجازء لم يجز أن يراد بها الحقيقة أيضًا حتى تصير مستعملة فيهما جميعًا على 
قول أبي حنيفة وأكثر الأصحاب» وإن قالوا: إن ذلك مستعمل فيه| حقيقة» وعموم 
اللفظ يتناولها. 9) 
الفرع الثالث: مسح الشعر يجزئ عن مسح الرأس. 

قال ابن الرفعة: "وقد أفهم كلام الشيخ" أموراً: 

أحدها: أن المسح على الشعر بدل؛ لأنه قد جعل الفرض مسح القليل من الرأس» 
والشعر ليس برأس حقيقة» ويوافق هذا المفهوم ما حكاه الإمام''' ومن تبعه: أنه لو 
مسح على الشعر» ثم حلقه استأنف المسح على الرأس» ىم لو مسح على الخف» ثم 
ظهرت الرجل. 

والعراقيون جزموا بأنه لا يستأنفه» وأن الشعر أصل كبشرة الرأس» ويدل عليه أنه لو 
كان بعض بشرة الرأس ظاهرًا وعلى بقيتها شعر» فمسح على الشعر أجزأه." 

ثم قال ناقلاً عن غيره'*ا: "لو مسح شعر رأسه؛ ثم حلقه قبل الفراغ من الطهارة 


(۱) انظر: الحاوي الكبير (5 / 517 7). 
(۲) انظر: الحاوي الكبير (5/ .)١۸‏ 
9 اى 

)٤(‏ أي: الجويني. 

(0) وهو: الفقيه أبو بكر بن جعفر. 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


وجب عليه إعادة المسح» وغسل القدمين؛ لأن المتوضئ مالم يفرغ. في حكم مَن م 
يتوضاً؛ بدليل: أنه لو لبس الخف قبل كمال الطهارة» لا يمسح عليه ثم على المشهور 
يحمل كلام الشيخ'' على إرادة ما يسمى رأساً؛ فإن الشعر يسمى به؛ فإنه مأخوذ مما 
رأس وعلاء وليس في هذا إلا أن فيه جمعاً بين إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحدء وذلك 
جائز عند بعض أصحابناء وحسسنٌ هنا؛ لأن فيه تنبيهاً على أنه لو مسح على الشعر الخارج 
عن الرأس وإن كان منبته فيها لا يجزئ» وهو ما لا خلاف فيه."”"ا 
دراسة التخريح: 

ذكر هذا الماوردي””", والغزالي“) والبغوي. 

أما ما يتعلق بالقياس على الخف فقد أجاب العلماء عنه: 

بأن القياس على الخف هنا يصح لو قيل أن محل المسح بشرة الرأس» فقدّر الشعر بدلاً 
عنهاء وهذا بعيدٌ جدأء وهو غير حسوب من المذهبء ولو قَلّم المتوضئ أظفاره فبدا ما 
كان مستتراء لم يجب إيصال الماء إليه. ٠‏ 

فرق ات د اما ی وای ا 


© © © 


0ق الشيرازي: 

(۲) كفاية النبيه في شرح التنبيه .)١٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (1/ .)١١9‏ 

() انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ 87). 
(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي .)٠٠١ /١(‏ 
() انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ 87). 
(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١١ /١(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الرابع : 
النص مقدم على الظاهر 
النص لغة: 
مه ۰ 4ر 3 E‏ ر وھ داس ره O‏ شر ر ٠‏ 
قال ابن فارس: "النون وَالصَادُ أل صَحِيح. يدل على رفع وَارْتِمَاع وَالْتِمَاءٍ في 
الشَّْءِ 00 > > 
مه قوم ص الْحَدِيتٌ إلى فلَانٍ إذا رَفَعَهُ َيه وَالتص في السبر أَرْفَعْةُ. 


MEL‏ ان 


ومنه الَصَّةُ: وهي مَا تُظَهَرٌعَلَيِْ العروس لتُرَى. ” 

النص اصطلاحا: 

كل لفظ دل على الحكم بصريح ذلك اللفظء على وجه لا احتمال فيه. © 

الظاهر لغة: 

e‏ ان 
قال ابن فارس: ا ء وَالرَّاء ل E E‏ 
E‏ 
الظاهر اصطلاحا: 


كل لفظ احتمل أمرين» أحدهما أظهر من الآخرء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع 


)١(‏ لسان العرب (91//1) مادة (تص). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (۷/ ۹۷). 

() انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱/ ۲۳۲)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: /5). 
(5) انظر: مقاييس اللغة (۳/ .)٤۷١‏ 

(7) مقاييس اللغة ("/ .)٤۷١‏ 

(۷) انظر: تاج العروس (۱۲/ 580). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. © 

صورة المسألة: 

إذا تقابل نص وظاهرء فهل يقدم النص؛ لأنه أشد ظهورًا وارتفاعًا أم الظاهر؟”"ا 

كقول الله -تعالی-: وال کم ما وراه دڪم چ مع قوله: :9 اتک مَاطابٌ کم 
ين اليس من وتْكَتَ وبُهَمَ 4“ فإن الأول ظاهر عام في إباحة نكاح غير المحرمات» 
فيقتضي بعمومه وإطلاقه جواز نكاح ما وراء الأربع» والثاني نص يقتضي جواز نكاح 
الأربع» فيتعارضان في| وراء الأربع» فهل يقدم النص هنا أو الظاهر؟“ 

هذه المسألة يشبه أن تكون اتفاقًا بين الأصوليين أن النص مقدم على الظاهر") ولق 
الذي اختاره ابن الرفعة7". 

أهم الآدلة على ذلك: 

أن النص آقوى» وأوضح. وأدل؛ لعدم احتماله غير المراد» بين| الظاهر يحتمل 

غيره» وإن كان احتالاً مرجوحاء لكنه يصلح أن يكون مرادا بدليل." والعمل 
بالأوضح.ء والأقوى أولى» وأحرى. !"ا 


.)٤۸ انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱/ 27577)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي »)٠٠١ /١(‏ وشرح مختصر الروضة .)001//١(‏ 

(۳) سورة النساءء من الآية (5 ؟7). 

.)7( سورة النساء» من الآية‎ )٤( 

.)٤۹ /۱( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٥( 

() انظر: أصول الشاشي (ص: 77)» والكافي شرح البزودي (۱/ »)7١7‏ وشرح التلويح على التوضيح ))75١/١(‏ 
والتقریر والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ /۳(۰)١‏ ۱۸)» وتيسير التحرير (۲/ ۱۳۹)» ورفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (۲/ ١)ء‏ و البرهان في أصول الفقه (۲/ ۱۹۷)» وشرح مختصر الروضة (7/ 1۹۸)» وغاية السول إلى علم 
الأصول (ص: »)٠١۹‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: ۹۸). 

(۷) انظر: كفاية النبيه (5/ .)١١١‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 19/8). 

(9) انظر: شرح التلويح على التوضيح (۱/ .)١٤١‏ 


) ١51 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

الفرع: لا يجزئ نقل الزكاة عن بلد المال. 

قال ابن الرفعة: قال(": ويكره أن ينقل الزكاة عن بلد المال» أي: كراهية تحريم؛ لقوله 
-عليه السلام- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (فإن هم أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقةً 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)''» فقابل الفقراء بالأغنياء؛ فثبت أن صدقة اليمن 
يختص صرفها بأهل اليمن» ولا يجوز نقلها إلى غيرهم. 

قال7": فإن نقلها ففيه قولان: 

أحدهما: أنه جزئه؛ لقوله -تعالى-: حدم ميم صَدَفَة طَهَرَهُمَ 4 الآية ولم 
يفصل» ولأنها صدقة وضعت في أهلها؛ فوجب أن تجزئ كما لو وضعت في هلها من 
أهل البلد. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه حق وجب لأصناف بلد فلم يجز نقله إلى غيرهم» وإذا نقل لا 
يجزئ كالوصية لأصناف بلد» وقد روي عن معاذ أنه قال: "أيها رجل انتقل عن خلاف 
عشيرته إلى غير خلاف عشيرته» فعشره وصدقته في خلاف عشيرته'"7*)» فجعل التقلة 
عن المكان بعد وجوب الزكاة فيه تمنع من نقلها عنه» وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم 
به رسول الله -يَكِةِ-؛ فصار كالمنقول عنه نصًاًء والعمل بالنص مقدم على العمل 


(0)آى ازى 

(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۹۹). 

9 أي #الشيزادى: 

(5) سورة التوبة» من الآية .)٠١۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في سننه» باب مّن قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وني بلدهم مَن يستحقهاء كتاب 
قسم الصدقات» ح(51١217),‏ (۷/ )١5‏ قال عنه ابن الملقن: "هذا آأثر ضعيف ومنقطع." البدر المنير 
٠١0‏ 2)5)» وقال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح. انظر: التلخيص الحبير ط العلمية 
5/9 3). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
بالظاهر "17) 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي'"» وهذا القول الذي اختاره أكثر الأصحاب من 
ال 

قال النووي معلقاً على حديث النبى -كَلِ-: "لما جعل محل الوجوب محل التفرقة 
اقتضى أن يتميز فيها بلاد اليمن» كما يتميز بها جميع اليمن» على أن من جوز نقلها سوى 
في الجواز بين الإقليم الواحد والأقاليم» ومّن منع من نقلها سوى في المنع بين الإقليم 
الواحد والأقاليم» وقد روي عن معاذ أنه قال: أيها رجل انتقل من خلاف عشيرته إلى 
غير خلاف عشير ته فجعله النقلة عن المكان بعد وجوب الزكاة فيه يمتنع من نقلها 
عنه» وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم به رسول الله -كَلِةِ- إليه فصار كا منقول عنه 
ةا 

قال بعض العلماء: فجعل وجوب أخذها من أغنياء اليمن موجبًا لردها على فقراء 
ا 

فتجعل إلى جيران المال» ولم يجعلها على جيران مالك المال إذا ما نأى عن موضع 
الا 


.)١١١ /5( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 5/57). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ ١۲۲)ء‏ والمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 7175). 
(؟) سبق تخريجه (ص: .)57١‏ 

.)77١/7( المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(5) انظر: الحاوي الكبير (// 587). 

(۷) انظر: الأم للإمام الشافعي (۲/ ۷۷). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


قالوا: ولأن ذلك يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها.!") 
وكل ما ورد من أحاديث تثبت خلاف ذلك فقد وجد فيها احتمال فكانت دلالتها 


أضعف من هذا الحديث 7" 


© © © 


.)715 انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ )١( 
.)00١ /۸( انظر: مختصر المزني (۸/ 777)» والحاوي الكبير‎ )۲( 
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تخريج الفروع على الأصول ني مسائل المجمل والمبين. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: بيان الكتاب بالسنة. 


المطلب الثانى: تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الأول: 
بيان الكتاب بالسنة 
OEE E O‏ ل 00 
صورة المسألة: 
ما يرد في القرآن من مجمل مما لزمنا الله -تعالى- فيه بلفظه» هل يجوز أن تبينه السنة؟ 


0 ےو 


كقوله -تعالى -: :38 ون طکقھا ھک ل لمن بعد خی تت کح دَوْجَاغرة 1#" بين - طلا هس 
الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)." 

هذه ی تكون اقاثاون ری تمقو از ان کات ا ر 
NEE‏ 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

ارهن الكاتت: قولة 2 : وارلا لک آل ڪر نين لئاس ما رَد إل ي" 
PN TT EEE‏ 

- الوقوع: فقد بين النبي -كلِةِ- أحكام وردت في القرآن على سبيل الإجمال» من 
ذلك تبيينه لصفة احج الواردة في قوله -تعالى - : ورو عل الَا حح ليت ي . 


.)٠١5 /١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/١٠۳)ء والعدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية (71750). 

(۳) انظر: كفاية النبيه .)٠٠۹ /٤(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ .)٠١ 51١‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» باب صلاة المسافرين وقصرهاء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح(1۸1)ء .)٤۷۸ /١(‏ 

(5) سورة النحلء من الآية (5 5). 

(۷) انظر: الموافقات (54/ »)7١5‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /٥(‏ ۹۸)» ونهاية السول شرح منهاج الوصول 
(ص: 55 7)» والعدة في أصول الفقه (۲/ »201١‏ والتحبير شرح التحرير (5/ »)۲۸٠١‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران (ص: /7717). 


(۸) سورة آل عمران» من الآية (/91). 


(rn 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : مشروعية القصر للمسافر في الآمن. 

قال ابن الرفعة: "والأصل فيه -قبل الإجماع- من الكتاب: قوله -تعالى-: 38 لذا 
صرب في ا رض فليس ڪلیر جتاح أن لَفَصروأ من لصوو إن خف أ يفتكم أن رو 4" فأباحه 
الله -تعالى - في السفر بشرط الخوف من الكفار» وبينت السنة جوازه عند الأمن؛ عن 
يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب - وِوَإَنَهْعَنُ- : أرأيت إقصار الناس الصلاة 
اليوم» وإنما قال الله -تعالى- في السفر: إن خف أنيفيتكم 4 وقد ذهب ذلك اليوم؟! 
فقال: عجبت مما عجبت منه؛ فذكرت ذلك لرسول الله -وَيلةِ- فقال: (صدقة تصدق 
الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقنه) ۰ 
دراسة التخريح: 

رافق فى هذا ارم الان لیران #والبؤوي” 

ووافقه وزكريا الشاي وابن حجر ا ا 5 


.)٠١١( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء» من الآية .)٠١١(‏ 

.)٠٠۹ /٤( كفاية النبيه‎ )۳( 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه» باب صلاة المسافرين وقصرهاء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح(1۸1)» 
(6۷۸/1(. 

(5) انظر: الأم للإمام الشافعي .)۲٠۸/۱(‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 59 5). 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب .)١۲۲ /٤(‏ 

(6) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 23715» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية /١(‏ 501). 

(9) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (0774/17). 

.)1071 /١( انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )٠١( 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


والتخريجح صحيح -والله أعلم-» وقد صرح بهذا التخريج الدميري» فقال: 
"والأصل في القصر قوله -تعالى-: 38 ودا صم في آلأرض فیس یکر جنا جتاح أن لقَصروأ ون 
اكز "١!‏ ا ارف وت ا را عدا 

قال النووي معلقا على الحديث: فيه التصريح بجواز القصر من غير خوف. 

وقد نقل الإجماع على هذا الح 
الفرع الثاني : اشتراط ا لخطبتين في صلاة ا لجمعة. 

قال ابن الرفعة: "من شرطها: الخطبتان» ودليله: قوله -تعالى-: لدا وود الصلرة 
شن بو الْحُمَعَةَ فَأسَموا إن ددا اله 4 الذكر في الآية مجمل يفتقر إلى بيان» وقد بين النبي 

ِِِ- ذلك بفعله» فخطب خطبتين» وصلى رکعتین» وأيّده بقوله: (صلُوا كما رأيتموني 
أصلي)» ول ينقل أن النبي -كَكِ- والصحابة من بعده أقاموها إلا بخطبتين» ولو جاز 
بشو ا د ل ا ا 
دراسة التخريح: 

زافق ف هذا التشريج الماؤردى” م زالنووي ' 


(r) 


.)٠١١( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

(5) النجم الوهاج في شرح المنهاج .)٤١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 0777). 

(6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ۹٤٤)ء‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي 
(5754/5).» والمجموع شرح المهذب (5/ ۳۲۲)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)٤١۸/۲(‏ 

(4) سورة الجمعة» من الآية (9). 

(0) سبق تخريجه (ص: .)35١١‏ 

(۷) كفاية النبيه /٤(‏ 375 7). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 877) 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (015/5). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
0-0 5 )۱( 
ووافقه زكريا الانصاري 


والتخريج صحيح -والله أعلم-. فإن النبي -وَلِ- بيّن مجمل الآية بفعله» فلم يصل 
الجمعة إلا بخطبتين» وثبوت أنها خطبتان مما لا يعقل معناه» فلا بد أن يكون المعتمد فيه 


ا 
TT‏ -وسَدْعَتَهَا- أنه قال: (كان النبي -وَكةِ- يخطب 
ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين» فقال السلف: إنما قصرت الجمعة لأجل 
لو 


الفرع الثالث: يجب غسل موضع الظفر والناب من الصيد الذي صاده الكلب. 

قال ابن الرفعة: "وإن كان الجارحة كلباً» غسل موضع الظفر والناب من الصيد» أي: 
سبع مرات إحداهن بالتراب؛ لأن نجاسة الكلب أصابته» فهو كالإناء» وقيل: يكفيه على 
هذا الغسل مرة واحدة. 

وقيل: يعفي عنه؛ لأن الله -تعالى- أباح أكله بقوله: كوأ 4 ولم يشترط الغسلء 
ولأنه يشق الاحتراز منه؛ فصار كدم البراغيث» والدم الذي يكون في العروق؛ وهذا 
أخذ من قول الشافعي - رََإْبَدُعَنَهُ-: "الموضع الذي أكل الكلب منه نجس" 
ولم يأمر بغسله. والأصح الأول؛ لأن الله -تعالى- وإن لم يبين» فهو مؤول إلى بيان 
الوا 


.)١١ /۲( انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (2211/5» ونماية المطلب في دراية المذهب (517577/5). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» كتاب الجمعة» ح(478): (۲/ .)١١‏ 
(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي »)۲٠۹ /١(‏ والمجموع شرح المهذب (017/5). 

(5) سورة المائدة» من الآية (5). 

(5) كفاية النبيه (// ۱۸۳). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم الخزالي"". 

ووافقه في الحكم الل ٠‏ والحصني وقال: كرض اا او وا 
الأعبارى عزانم جعر فى وا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-. يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية. 

ومّن قال بعدم الجواز قال: لآننا لو أوجبنا ذلك ألزمناه أن يغسل جميعه؛ لأن الناب 
إذا لاقى جزءًا من الدم نجس ذلك الجزء. ونجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس جميع بدنه» 
وغسل جميعه يشق» فسقط كدم البراغيت. " 

وأجاب عنه الغزالي: بأنه موضع نجس بملاقاة الكلب فأشبه الإناء» وأما الآية: فلا 
حجة فيها؛ لأنه إنا بين الآكل» وأما النجاسة والغسل: فمعلومان من غيرهاء وقول: أنه 
لو وجب غسل موضع العضة» وجب غسل الجميع» فغير صحيح؛ لأنه إن عضه بعد 
الموتء. فلا دم فيه» وإن عضه وهو حي» فإن الدم يفور ويجريء فلا يرجع إلى عروقه. 
وعلى أنه لو رجع» فإن) وجب غسل العضة؛ لأنه لا مشقة في ذلك فوجب» وعليه مشقة 


.)0 55 /٤( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 5/5). 

() انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)0١9‏ 

(4) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٥١١/١(‏ 

(0) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 3771). 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 014)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 55 2)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۹/ 587).» و كفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 019)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب »)207/١(‏ وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 1 377). 

(۸) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي .)55١ /١(‏ 


® 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


في ع الباقى ذ e‏ 
ويساند هذا عموم الآمر بذلك في الحديث وعدم التفرقة بين ولوغه في الإناء وغيره» 
aS‏ )۲( 


© © © 


.)0 ٤٥ /5( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.)0 ٤٥ /٤( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)2571١/١( (؟) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي‎ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثاني : 
تأخيرالبيان عن وقت الحاجة 

المراد بالمسألة: 

تأخير الشارع بيانه للأمر عن الوقت الذي إن أخر البيان عنه عادةً لم يتمكن المكلف 
نذا رفن O‏ 

صورة المسألة: 

أن يأمر الشارع بأمر مجملء فإذا أتى وقت الأداء لم يبين كيفية العمل» كأن يقول 
الشارع: صلوا غداء ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون. 

أو أن يقول: آتوا الزكاة عند رأس الحولء ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون. 
أو إلى مَن دوقو رك 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ل ار ا ا N‏ 


.)٠١1//5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ 1۸۸)» والتحبير شرح التحرير (7/ ۲۸۱۸). 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۱٠۸/۳(‏ وشرح التلويح على التوضيح .)١١/۲(‏ 

.)١5٠ /٤( والموافقات‎ »)۲١١ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 257» والبرهان في أصول الفقه »)٤١ /١(‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (۳/ ۳۲)ء وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ١۲۹)ء‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب (۲/ ۳۹۱). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 5 1/7)» وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 2075» والتحبير شرح التحرير 
.(YA1۸A/»‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


00 
ابن الرفعة : 
۲ 

TENE 

القول الثاني: أنه جائز شرعاء لكنه لم يقع. 

OE‏ قاقد 

الدليل على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

أن وقت الحاجة وقت الأداء» فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء؛ لأن الإتيان بالشىء مع 
عدم العلم به متنع» وذلك بناء على منع تكليف ما لا يطاق. "ا 


(5) 


.)١١5-11١-1٠١9 /1( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى (ص: ۱۹۲) وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ ٤١٥)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(۳/ ۲)» وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 7595)» البحر المحيط في أصول الفقه »23١1/60(‏ والموافقات 
.)15١0/5(‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (0/ .)۲۲٠١‏ 

(6) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۲/ »)۸٥١‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 77 7)» وحاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ .)٠١١‏ 

(4) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 4 2727 واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: )٥١‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه .)٠١١ /٠(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : يجوز التطهبر بماء البحر. 

قال ابن الرفعة: "فإنه -تعالى- لو اقتصر على قوله: مورلا نَ اَمَك مأك هوا ي 
لتعلقت الطهارة به» فإن ذلك مسوق في معرض المنة» ويستحيل أن يمن الله -تعالى - با 
ليس بطاهر» فوجب حمل قوله: مو طهورًا ‏ على التطهير لا على الطهارةء وإلا كان غير 
مفيدٍ معتى زاتدّاء وقد وردت السنة بها يعضده» روى الشافعي بسنده: أن قوما سألوا 
النبي - كك : إنا نركب البحر» ونحمل القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضا 
NL‏ لطيو هاوه ال a‏ 

ووجه الدلالة منه أنه لولم يكن بمعنى: مطهرء لم يكن مجيبًا لسؤالهم» ولا يجوز تأخير 


(0 MN م‎ 


البيان عن وقت الحاجة. 


0 ه١‎ (١ Si 
5 ° 
¢ وافق في هذا الحكم والاستدلال الماوردي » والروياني »والبغوي‎ 


4 4 
والعمراني » والنووي : 


.)٤۸( سورة الفرقان» من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند بي هريرة رضي الله عنه» مسند المكثرين من الصحابة» ح(۸۷۳۵)» (5 0759/1 
وأبي داود في سننه» باب الوضوء براء البحر» كتاب الطهارة» ح(۸۳)ء »)27١/١1(‏ والترمذي في سننه» باب ما 
جاء في ماء البحر أنه طهورء أبواب الطهارة عن رسول الله - يا ح(259. /١(‏ ١٠٠)ء‏ والنسائي في سئنه» 
باب ذكر ماء البحر والوضوء منه» كتاب الطهارة» ح(08): /١(‏ 4۳)ء وابن ماجه في سننه» باب الوضوء بماء 
البحر» كتاب الطهارة وسننهاء ح(07850)» .)1757/١(‏ 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح." سنن الترمذي ت بشار (۱/ .)۱۲١‏ 

(۳) كفاية النبيه (1/ .)١١5-1١1١-1١9‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۳۷). 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني /١(‏ 57). 

(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي .)١ 51 /١(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)17/١(‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 87). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


والتخريج صحيح -والله أعلم-. يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية""". 

ولأمهم في موضع ضرورة وحاجة للجواب» كما يؤيده أن النبي 45 أجاب عن هذه 
المسألة وأجاب عن غيرهاء فإنه لو قال: (نعم) لكفاه في الإجابة» لكنه اختار تطويل 
الكلام وقول: (هو الطهور ماؤه. والحل ميتته)؛ ليفيد فائدة أكبر» ويقوم بالبيان» لأنهم 
سألوه عن حال الضرورة» فلو قال: نعم لم يستفيدوا من ذلك حكمه في حال الرفاهية 
فقي الل وو 
الفرع الثاني: من لم يجد ماءا ولا تراباً لكونه محبوساً في موضع ليس فيه تراب ولا ماء أو 
على جبل هما معدومان فيه ونحوذلك, صلى الفريضة وحدها بغير وضوء. 

قال ابن الرفعة: "من لم يجد ماءًا ولا تراباًء أي: لكونه محبوساً في موضع ليس فيه 
تراب ولا ماء أو على جبل هما معدومان فيه» ونحو ذلك- صلى الفريضة وحدها ..." 

ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: (أن النبي -يكةِ- بعث أناساً لطلب قلادة أضاتها عائشة» 
فحضرت الصلاة» فصلوا بغير وضوءء فأتوا النبي - بي فذكروا ذلك له فنزلت آية 
التيمم) ٠‏ وم ينكر عليهم, ولو كان لا يجوز لأنكره؛ إذ هو وقت الحاجة إليه. "" 
دراسة التخريح: 

رافق هذا الك دالبلل ليران ارو . 


)١(‏ انظر: الجاوي الكبير /١(‏ ۳۷)ء و بحر المذهب للروياني /١(‏ 57)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
٠٤۳/0‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)١7 /١(‏ والمجموع شرح المهذب /١(‏ 867). 

(۲) انظر: بحر المذهب للروياني /١(‏ 57). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب إذا لم يجد ماء ولا تراباء كتاب التيمم» ح(١۳۳)» »)۷٤ /١(‏ ومسلم في 
صحیحه» باب التيمم» كتاب الحيض» ح(۳۹۷)» (۱/ ۲۷۹). 

(5) كفاية النبيه .)١١١/۲(‏ 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .07١ 5 /١(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (۲/ .)۲۸١‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


وتخريج ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-» قال النووي: "فإن هؤلاء الصحابة 
- ريت - صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك 
وأخبروا به النبي -كلِةِ- ولم ينكر عليهم» ولا قال: ليست الصلاة واجبة في هذا الحال» 
ولو كانت غير واجبة لبين ذلك ٠".‏ 

ولآن الذي عليه الجمهور من الشافعية أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بتعذر شرط 
BN‏ 
الفرع الثالث: يسن وضع اليمين على الشمال» والنظر إلى موضع السجود, ودعاء الاستفتاح 
والتعوذ والتأمين في الصلاة. 

قال ابن الرفعة: "ووضع اليمين على الشمالء والنظر إلى موضع السجود» ودعاء 
الاستفتاح والتعوذ والتأمين؛ لأنه -عليه السلام- لم يأمر بذلك المسيء في صلاته؛ حين سأله 
عن تعليم ما يجزئه» ولو كانت فروضاً لبينها؛ إذ لا يجوز مع ذلك تأخير البييان. "7" 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم الماوردي “» والنووي . 

كما وافقه في الحكم ابن الملقن ٠‏ والدميري '"» والشربيني . 


.)۲۸١ /۲( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١٠٤ /١(‏ والمغني لابن قدامة »)١185 /١(‏ والشرح الكبير على المقنع 
نك ال کے ۳): 

(۳) كفاية النبيه (۳/ ۲۷۳). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 49). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)١٠١‏ 

() انظر: التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (ص: .)7١‏ 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ .)18١‏ 

(۸) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١57 /١(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

قال النووي: حديث المسيء في صلاته هو أحسن الآدلة» وذلك لأن النبي -كِ- م 
يذكر له في الحديث إلا الفرض» ونصه أن رسول الله -كَكِةِ- دخل المسجد فدخل رجل» 
فصلى» فسلم على النبي ككل فرد وقال: (ارجع فصلء فإنك لم تصل)» فرجع يصلي 
كا صلى» ثم جاء فسلم على النبي -يكل-» فقال: (ارجع فصل» فإنك لم تصل)" ثلاث 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمنى» فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» 
ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعدل قائماء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك 

0) 

كلها). 

وأما عدم ذكر التشهد الثاني في خبر المبيء صلاته فمحمول على آنا كانت معلومة 
له؛ وهذالم يذكر له التشهد الأول» والجلوس له والنية» والسلام. "ا 

ويؤيد ذلك استدلال كثير من العلماء على الأركان والفروض في الصلاة بهذا 
الحديث» من ذلك قول زكريا الأنصاري: "سابعها سجود مرتين كل ركعة بطمأنينة 
الى ل 

ومنه أيضًا قول ابن حجر الهيتمي: "الرابع من الأركان: الفاتحة» أي قراءتها في كل 
ا 7 : )5( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما 
يجهر فيها وما يخافت, كتاب الأذان» ح(20761 (1/ »)٠١١‏ ومسلم في صحيحه» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وإنه إذا لى يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء كتاب الصلاة» ح(۳۹۷)» 
98/12 ). 

() انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٠٠١ /١(‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (178/1). 

() فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)١١/١(‏ 

(5) المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)4١‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

أما وضع اليمين على الشمال فقد ثبت عن وائل بن حجر: أنه (رأى النبي -كَكِهِ- رفع 
يديه حين دخل في الصلاة كبر» -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرىء فلا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر 
فركع» فل| قال: سمع الله لمن حمده رفع OE aE‏ 

أما الاستفتاح فقد روي عن رسول الله -كلِةِ-. أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: 
(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما آنا من المشركين» إن صلاتي» 
ونسكي» ومحيايء ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا هدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت» أستغفرك 
اواك ` 

وأما التأمين: فقد صح عن رسول الله - بيا أنه قال: (إذا قال الإمام: مو عَيرٍ 
الصو عَبَنهِدْ ولا آل آإِنَ 4" فقولوا: آمين» فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 


3 5 )ئ( 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته» 
ووضعهم في السجود على الأرض حذو منكبيه» كتاب الصلاة ح(1٠5))‏ (0701/1. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح(١۷۷)»‏ 
(6/۱). 

(۳) سورة الفاتحة» الآية (۷). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب «# َي الْمَُْوبٍ عله و الال * [الفاتحة: ۷] » كتاب تفسير القرآن» 
ح(٥۷٤٤)»‏ (17/5)» ومسلم في صحيحه» باب التسميع» والتحميدء والتأمين» كتاب الصلاة» ح(57)) 
ل 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع الرابع: من تطيب أو لبس أوادهن ناسيًا لإحرامه لم تلزمه الكفارة. 
قال ابن الرفعة: "وإن تطيب أو لبس أو ادهن ناسيًا -أي: لإحرامه- لم تلزمه 
الكفارة. ووجهه: ما روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية: أن رجلا أتى النبي -6ة- 
وهو بالجعرانة» قد أهلّ بالعمرة» وهو معصفر لحيته ورأسه» وعليه جبة» فقال: (انزع 
١ 7 00 5 7 3‏ 
عك ةراغم عك الصفرة واف اا ى حبك فاده ق عرف 1 
وجه الدليل منه: أنه كان جاهلاً بالتحريم» وقد أمره -عليه السلام- بالنزع والإزالة» ولم 
يأمره بالفدية» ولو كانت واجبة لبينها له فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 


۲ 
E 


دراسة التخريج : 

رافق فى دالوالل ازرد وران الور . 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأنه لما مره بنزع الجبة» وغسل الصفرة» وسكت 
عن الفدية» دل على أن سكوته عنها سكوت إسقاط لا سكوت اكتفاء؛ لأنه بين له حكم 


1 إلى 
بج E‏ 
قال النووي: "فدل على أن الجاهل لا فدية عليه وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» كتاب الحج, ح(1575)) 
(/335». ومسلم في صحيحه» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» 
كتاب الحج. ح(4): (۲/ ۸۳۷). 

(۲) كفاية النبيه (۷/ 778 ). 

(*) انظر: الحاوي الكبير (5/ 5 .)١١‏ 

(6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ ۱۹۷). 

.)۳۳۸ /۷( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)٠١١/٤(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
5 : 5 "00 
النابى؛ لآن الناسى يفعل وهو يجهل تحريمه عليه. 


وو الى عله هون اا مع اا 


© © © 


.)718/1( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
والمجموع شرح المهذب‎ »)١91/5( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »١ ٠5/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
.(TTA/۷) 
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تخريج الفروع على الأصول ني مسائل العموم والخصوص 
والاستشناء. 


المطلب الأول: صيغ العموم. 

المطلب الثاني: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال. 

المطلب الثالث: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإحمال. وسقط ہا الاستدلال. 

المطلب الرابع: أقل الجمع ثلاثة. 

المطلب الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

المطلب السادس: الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره. 
المطلب السابع: الخطاب المضاف إلى المؤمنين هل يدخل فيه النساء؟ 
المطلب الثامن: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيا ل بخص . 

المطلب التاسع: تخصيص العموم بالعرف. 

المطلب العاشر: صيغ الاستثناء. 

المطلب الحادي عشر: من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. 

المطلب الثاني عشر: حكم الاستثناء من غير الجنس. 

المطلب الثالث عشر: استثناء الأكثر. 


اک 
SA‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
المطلب الآول: صيغ العموم, 
وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: 
اسم الجنس المحلى ب( أل ) دال على العموم 


تعريف العام: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا."""' 


تعريك اسع الس "وهو ما لواحا له هن لظو" 

اع ال هه "كديا بع ل اقل و الکو ت ادرال حب 
و 

ومنه ما لآ يصدق إلا على الواحد» نحو: درهم ودينار ورجل» فلا يصدق على مجموعة 
الدراهم نها درهم ولا الدنانير أنها دينار» ولا على جماعة الرجال أنهم رجل.” 

اختلف العلماء في اسم الجنس بقسميه إذا دخل عليه (أل) الحرفية ولم تكن للعهد. 
هل يفيد العموم؟ كقوله -تعالی-: بإ وَالْمَضَرٍ © إن لاضن تھی حر 46 “. 

القول الأول: أن اسم الجنس المحلى ب(أل) يفيد العموم. 

AN Uy عزو لشاف‎ EG CE 


.)١١ /5( روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول (ص: .)١18١‏ 

(9 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: .)١18١‏ 

(5) سورة العصرء الآية ١(‏ -؟). 

(5) انظر: الفصول في الأصول (17/7)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ .)٠١‏ 

0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)18١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول .)٠١۹۱/۳(‏ 

(۷) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)۲١‏ والإ هاج في شرح المنهاج (۲/ »)٠١١‏ والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول (ص: ۲۹۹)» والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)١١١‏ 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)07١‏ والتحبير شرح التحرير (5/ .)71751١‏ 


55٠ [‏ ]ا 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الرفعة. 

القول الثاني: أن اسم الجنس المحلى ب(أل) لا يفيد العموم. 

الخاره يعض الشافي"". 

القول الثالث: أن اسم الجنس المحلى ب(أل) مجملء فهو يحتمل أنه يفيد العموم» 
ويحتمل أنه لا يفيد العموم. 

اعفار ضفن اا 

الدليل على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

- من الكتاب: قوله -تعالى- : يإ وَالْمَصَرٍ 0 إن لضن نی خَُرٍ ڳو فإنها تدل 
على العموم» وإلا للزم منه أن لا يكون ثمة فائدة من دخول الألف واللام؛ لآنه إن م 
يحمل على العموم أوجب أن يكون اللفظ دالا على واحد لا بعينه» وهو مستفاد من 
ا لجنس قبل الدخول, ولأن الألف واللام للمعهود وليس هنا معهود فيكون بمعنى 
المخزوى: 

كما أن الله -عز وجل- استثنى من الإنسان الجمع فقال: :3 إل اَن ءامو # » 


والاستثناء يدل على العموم. 5 


.)597 /١5( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 77).؛ المحصول للرازي (75137//7). 

(۳) انظر: المستصفى (ص: 57 7). 

.)١ - ١( سورة العصرء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ١۲)ء‏ وأصول السرخسي »)1311/1١(‏ وتفسير القرطبي 
(۳/(. 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا ال أصل: 

الفرع الأول: نجاسة البول. 

قال الشيرازي: "باب إزالة النجاسة» والنجاسة هي البول والغائط والمذي 
والودي. 

ذكر ابن الرفعة أن البول نجس في عامة أنواعه فقال: "فاعلم أن الشيخ لما تكلم في 
إزالة النجاسة احتاج إلى تعريفها؛ إذ الكلام على الشيء بالرد والقبول فرع كونه معقولا. 

والدليل على نجاسة البول: 

قال -عليه السلام- لما مر بقبرين: (إِمَّنَ) لَيَحَذْبَانِ وَمَا يَعَذْبَانِ في كبير: 
A‏ سه > مه . 7 ون سه - ره 0 س ره 0( ع 
فكان لا يَسْتَيْرُ مِنْ بَوله)» وفي رواية: (لا يستنزه عن البَول أو مِنَ البَوّل) ٠‏ والظاهر أن 
الألف واللام في الخبر وكلام الشيخ؛ للتعميم» وقد استثنى بول رسول الله -كَلِِ- لما 
روي عن أم أيمن أنها شربت بوله -عليه السلام-؛ فقال لما: (إِذَّن لالخ الثَارَ 


MM, و‎ 


بَطنكِ). 


0 
2 


ما 


2 وو 


جل هم 


وبعضهم استثنى بول ما يؤكل لحمه» ويقال: إنه قول الشافعي. 
لكو الع ميات غلا فيد اليك غ ار و لها دف 


.)717 التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب ما جاء في غسل البول» كتاب الوضوء» ح(۲۱۸)» »)55/١1(‏ ومسلم في 
صحيحه. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» كتاب الطهارة» ح(۲۹۲)» (۱/ .)71١‏ 

(۳) أخرجه الطبرانيء ما أَسْنَدَتْ اَم آَم باب من عرف مِنَّ النّسَاءِ بالکُتی بن ینہ نا وهي من كن ص حب 
نهن ام لوم بت عَقبة بن أبي مُعيْطِ ام راه عبد لحن بْنِ عَوْفِ ح(۲۳۰)» )۸٩ /۲٠(‏ . 
فة المي اط مع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ ١۲۷)»ء‏ وابن حجر العسقلاني. انظر: التلخيص الحبير 
ط العلمية .)١9/1١/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحیحه» باب من أشار إلى الركن إذا أتى علیه» كتاب الحج» ح(۱۲٦۱)»‏ (۲/ »)٠١١‏ 
ومسلم في صحيحه» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكبء كتاب 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


خشية من التلويث المطلوب عكسه بقوله -تعالى-: وطهر بني چ 

وأئمة المذهب حملوا خبر أم أيمن على التداوي» وكذا قوله -عليه السلام- للعرنيين: 
لو خر جعم إل إبلتاء فأصبم عن لبا وأبواها) > فإن عندنا يجوز العداوي بجملة 
النجاسات إلا الخمر؛ كا تقدم في الأطعمة» وهي قضية عين "" 


دراسة التخريح: 

العو ا ع آرم ار لوا برلا يوك نه الان اغرال 
ال 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فقد ذكر جمهور الشافعية أن ماذكر من حديث 
العونين وحديف ام أن كان للتداوى . 

وأما ما ذكر من طواف النبي -ككِ- بالبييت بالبعير» فقد أجابوا عنه بأنه لم يتحقق 


منها النجاسة» وما لا يتحقق منه النجاسة فلا باس بفعله» كا حمل أمره على السلامة» 


ا 5 
وأنه لا يبول ولا يبعر. 


- الحج حح( ۱۲۷( (۲/ 4۲۷). 

.)75( سورة الحج» من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» كتاب الزكاة» ح(١١١٠)»‏ 
»)١ /1(‏ ومسلم في صحيحه» باب حكم المحاربين والمرتدين» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» ح(151/1)) .)١5957/75(‏ 

(۳) كفاية النبيه (۲/ .)۲۳٠١۲۲۹‏ 

.)٠٠١ /۲( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

.)٠١١ /١( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٤۱۸ /١(‏ 

(۷) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ ١١)ء‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 
۳۸/۷ والمجموع شرح المهذب (17/ 5/8 0). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (۲/ »)70١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي .)5١19/1(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


صل 


سر 


ومن الأدلة على ذلك قَؤْله تَعَالَ -: 3 ول لكف الذي رة عكر ينا طون ين 
ن رث ودم لتا حَالصا سَيعا دربي 1"). فامتن الله -عز وجل- بأن أخرج لبنّا طاهرًا 
يحل شربه من بين نجسين: الفرث» والدم. ١‏ 

]أ القرل سحام ع ارال هر الذي عليه اور من الاق '" 
الفرع الثاني : من قال: والله لا شربت الماء, حنث بشرب ما قل منه. 

قال ابن الرفعة: "قال: والله لا شربت الماء» حنث بشرب ما قل منه» وإن كان دخول 
الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه؛ لأنه لما كان شرب جميعه؛ لأنه لما كان شرب جميعه 
فق الشصل غم فل o‏ مسو كن الي 
دراسة التخريح: 

وإفق رق هذا ال لاور وران 

وقالوا:" دخول الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه. 

فالذي جعلهم يقولون بحنثه بشرب ما قل منه» لا أنهم لا يرون عموم ذلك وإنم| 
لأنه لما كان شرب جميعه من المستحيل؛ حمل على شرب ما لا يستحيل. " 


د 


.)55( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)51/8/١(‏ 

(۳) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين ».)3/1١(‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 
(۳۸/1) والمجموع شرح المهذب .)٥٤۸/۲(‏ 

(5) كفاية النبيه .)591/١5(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (18/ ۳۸۱). 

() انظر: بحر المذهب للروياني .)51757/1١١(‏ 

(۷) الحاوي الكبير /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ وبحر المذهب للروياني )٤۷١/٠١(‏ . 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (18/ ۳۸۱). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ا ةا 1 

إسحاق المروزي» ويشبه أن يكون هو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحدث بشرب 

شيء من مائه» لأن يمينه توجهت إلى شرب جيعه» لأنه عقدها على ماء النهر» ولم يطلق 

فصار النهر مقداراء وليس إذا استحال شرب الجميع وجب أن يحمل على شرب ما لا 
0( 


32 
و 80 


)١(‏ انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)۲١‏ والإ هاج في شرح المنهاج (۲/ »)٠١١‏ والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول (ص: ۲۹۹)» والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ )١77‏ . 
(۲) انظر: الحاوي الكبير /1١5(‏ ۳۸۱). 


[ ه54 ]ا 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


النكرة في سياق النفي صورتان: 

إحداهما: أن تدخل كلمة النفي على الفعل الواقع على النكرة كقول: "ما رأيت 
رجلا" فإن كلمة النفي دخلت على الرؤية» وقول الله -تعالى-: 98 ملا تدعأ مأل 
کا اننا 

اانه أن تسل كل الى غل الاسم الك كقول: "لا وجل فق الدار" 

فهل تفيد تلك الصورتين العموم؟ 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

غناو الف اوناك OG‏ و ANS‏ 

القول الثاني: أن النكرة في سياق النفي لا تعم, إلا أن تكون فيه "مِنْ" مظهرة. 


.)١( سورة الجن» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: »)١٠١‏ وأصول السرخسي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)717١/1(‏ 

(6) انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: »)١١١‏ وأصول الس رخسي »)٠١١ /١(‏ وميزان الأصول في نتائج 
العقول .)707/١/1١(‏ 

(5) انظر: إيضاح المحصول من برهان اللأصول (ص: ۲۷۳)» وشرح تنقيح الفصول (ص: .)١79‏ 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه »)١١9 /١(‏ والمستصفى (ص: ١١۲)ء‏ والمحصول للرازي (۲/ 57 7). 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (217/7» والمسودة في أصول الفقه (ص: »)٠٠١‏ وشرح مختصر الروضة 
(87/9/5). 

(۸) انظر: كفاية النبيه (۲/ ۷۳). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


اختاره بعض النحو و 
الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١‏ -من الكتاب: قال الله -تعالى-: لذ قا قا لوا مآ ندل ) اه عل بر صن سو كل من أل كسب 


ای جاء يو موسئ ورا ودی اباس 4*6 "» أورد الله -سبحانه- هذا نقضًا على کلامهم» فإن 
SS‏ هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى 
”أنه يلزم من نفي كونها للعموم لازمٌ باطل» وهو أنه لولم تكن النكرة في النفي 
تفيد العموم لحا كان قولنا: لأ إله إلا الله نفيًا لجميع الكطة سوى الله ستعالى-./* 
*'- أن النكرة ليست مختصة بمعين في نفسهاء كقولك: رأيت رجلاء والنفى أيضا لا 
اختصاص له. فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له إلى التنكير الذي لا يختص بمعين 
E‏ (( 


)١(‏ انظر: البديع في علم العربية (۲/ ۲۷٤)»ء‏ شرح المفصل لابن يعيش (۲/ )۷٤‏ روضة الناظر وجنة المناظر 
)ومع ال موامع في شرح جمع الجوامع (۲/ 577). 

(۲) سورة الأنعام» من الآية (41). 

(۳) انظر: المستصفى (ص: »)757١‏ تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (17/ »)٦۲‏ والمحصول 
للرازي (۲/ 57 ”)4 والتحصيل من المحصول /١(‏ ١٠)ء‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول .)177١ /٤(‏ 

(؟) انظر: المحصول للرازي (۲/ 57 ”)4 والتحصيل من المحصول .)”6٠ /١(‏ 

(5) انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص: ۲۷۳)»ء والتحصيل من المحصول .)٠١ /١(‏ 


( 4٤۷ ا[‎ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

من وجد بعض ما يكفيه من الماء في غسله أو وضوءه استعمله , ثم تيمم للباقي. 

قال ابن الرفعة: "وإن وجد بعض ما يكفيه -أي: في غسله أو وضوءه- استعمله» ثم 
تيمم للباقي في أحد القولين» ويقتصر على التيمم في القول الآخرء فالتيمم على كل قول 
لين مه ن وجرت ایال ا وجو الما 

ووجه الوجوب قوله -تعالی-: ادا فَمم إِلَ الصاو الوا وجو وَأيْرِيَكْمْ * 
الآيةء إلى قوله: كم جَحدُوأ ماء فَسَيمَمُوأ 4 فجعل التيمم مشروطاً بعدم ما ذكره على 
رال ساق اي فی ان رة مج ان وط غاا ا 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج الماورديء قال الماوردي:" ودليلنا قوله -تعالى- : 9# قَلَمْ دوا مآ 
ََيَمّمُوأْ #("» فجعل التيمم مشروطاً بعدم ما ذكره على وجه النكرة بحرف النفي» 
iT‏ 

ووافقه في التخريج الشريني ۾ 

ووافق ف هذا الحكم البغوي”" ‏ وابن النقيث» وقال: "فالمحدث بطي ر وجهه ثم 
يديه عل التركيب» واطشي يبدا با شا ویدب أعال دته 


.)5( سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (۲/ ۷۳). 

(۳) سورة المائدة» من الآية (5). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۱/ ۲۸۳). 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ .)۲٤۹‏ 
(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي .)۳۸١ /١(‏ 

(۷) انظر: عمدة السالك وعدة الناسك (ص: 755). 


® 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


کا واه ا ».وزكرية هری اون جکر لعي قال اتن کر 
"لعجزه عن الاء" ‏ والشربيني "أ 

وأدلتهم على ذلك: 

ما روي من قوله -كَلِةِ- لاي ذر: (الصعيد الطيب طهور من لم يجد الماء)”' فدل على 
أنه لا يكون طهورا لمن وجد شيئا من الماء. 

ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله 
إلى ما لم يعجز عنه» قياسًا على العادم لبعض أعضائه» ولأن أعضاء الطهارة بحال لزمه 
تطهيرهاء فلم يكن فقد الطهور في بعضها موجبًا لسقوط تطهير باقيها. 

وقياسًا على النجاسة إذا قدر على غسل بعضها. 

ولأن كل ما كان شرطً في الصلاة لم يكن العجز عن بعضه عجرًا عن جيعه» كستر 
العورة والقراءة» فإنه يستر من عورته ما قدر» ويقراً ما أحسن. 

ولأن سقوط استعمال الماء إذا اختص ببعض الأعضاء لم يسقط استعاله في باقي 
الأعضاء قياسًا على صاحب القروح. 

ولأن للماء أصلاً ينتقل عنه عند الضرورة, فلا كان استعماله يقع مبعضًا كان وجود 
بعضه موجبًا للمصير إليه» قياسًا على المضطر إذا وجد ما يسد به رمقه من الطعام يلزمه 


.)15 انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص:‎ )١( 

(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 0755). 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ .)۲٤۹‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي ذر الغفاري» مسند الأنصار» ح(5 ۲۱۳۰)» (70/ »)۲۳١١‏ وأبو داود في 
سننه» باب الجنب يتيمم» كتاب الطهارة» ح(۳۳۳)ء /١(‏ 47)» والترمذي في سننه» باب التيمم للجنب إذا لم 
يجد الماءء أبواب الطهارة» ح(5 .)١185 /1( .)١7‏ 
صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١18١ /١(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


أكل ذلك البعضء قبل أكل ابن "ا 

اور و و 

ولأن غسل بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده التيمم وهو رفع حدث العضو 
0 


وبعض الماء يسمى ماء؛ لآن الله -تعالى - ذكر الماء في سياق النفى» فاقتضى أن لا يجد 
ا ا 


ا ۶ (O). o. 2 ele‏ 5 )5 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لموافقته اصول الشافعية > وجمهور فقهائهم : 


© © © 


.)۲٤۹ /۱( ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ »)75/85 /١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (ص: »)۲٠١‏ والأشباه والنظائر للسبكي »)٠١١ /١(‏ والإبباج في شرح المنهاج :)١118/1(‏ 
المنشور في القواعد الفقهية (۳/ ۱۹۸)ء والأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري :)175/١(‏ وأسنى 
المطالب في شرح روض الطالب .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)۷١ /١(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ 59 7). 

(6) انظر: البرهان في أصول الفقه »)١١9/1١(‏ والمستصفى (ص: ١١۲)ء‏ والمحصول للرازي (۲/ 57 7). 

(0) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: 2357» وكفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار (ص: 515). 





ED 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثاني : 
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 


نسبت هذه القاعدة بصيغتها للإمام الشافعي !"أ 

صورتها: 

عادة النبي -كلةِ- أن يستفصل ويستقصي عندما يسأل» بحيث لا يدع غاية في البيان 
ولا إشكالا في الإيضاح» فورود مسألة عليه وترك استفصاله لما هل هو إشارة إلى 
التعميم؟ فيكون عدم الاستفصال منزلاً منزلة العموم, وإن لم يكن حقيقة العموم ما 
أنآت غنة الضيفة'''ومن ذلك :ما روئ أن غين اسف رقع عش رة تقال له 
رسول الله كَل : (أمسك أربعاء وفارق ا" ولم يسأل غيلان عن كيفية عقوده 
عليهن في الجمع والترتيب» فهل إطلاقه القول دال على أن لا فرق بين أن تتفق العقود 
عليهن معًا أو تجري عقود مرتبة» فيطلق من يشاء ويمسك من يشاءء أو لا يختارهن إلا 
على ترتيب نكاحهن؟ خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه يعم. 

کاو لوو ل رای و 


.)١9١ انظر: البرهان في أصول الفقه (۱/ ١١٠)ء ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه (1/ »)2١17‏ ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص: .)١9١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» باب المهر» كتاب النكاح» ح(۳1۸1)ء (5/ ٠5‏ 25» والبيهقي في سننه» باب نكاح 
المشرك» كتاب النکاح» ح(۹۹٤۲)»‏ (۳/ »)5٠‏ وابن حبان في صحيحه» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة» باب نكاح الكفار» ح(۷٥۱٤)»‏ (9/ 5195). 
صححه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح (۲/ .)۹٤۸‏ 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 22388» ونشر البنود على مراقي السعود .)۲۲١ /١(‏ 

(5) انظر: قواطع الآدلة في الأصول /١(‏ ١٠٠)ء‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: .)١9١‏ 

0) انظر: التحبير شرح التحرير /٥(‏ ۲۳۸۷)ء وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)۸٠١‏ 


) ٤٥١ ا[‎ 
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وفعاي أنه ار : 

القول الثاني: لا يعم. 

تقل عن اة 

القول الثالث: أنه يعم إذا لم يعلم النبي - كَل تفاصيل الواقعة, أما إذا علم فلا يعم. 

او او 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

أن الحديث لم يفصل» مع أنها تأسيس قاعدة وابتداء حكم» وشأن الشرع في مثل هذا 
رفع البيان إلى أقصى غاياته» فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا الاختيار» وإلا لما أطلق 
الشارع القول فيها' '» لامتناع الإطلاق في محل التفصيل ”ا 


.)35١1١ /17( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۱/ »)٠١١‏ وتيسير التحرير .)١58 /١(‏ 
9 انظر: البرهان في أصول الفقه .)١77 /١(‏ 

.)۱۸۸ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: ۷۷). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 
الفرع الأول: الحيوان المأكول المتولد بين إنسي ووحشي إن مات في يد المحرم, أو أتلفه, أو 
أتلف جزءا منه, لزمه الجزاء عمدا أو خطأ. 
قال ابن الرفعة: " كذا ذبح الحيوان المأكول المتولد بين إنسى ووحشي» كالمتولد بين 
ذكر اليعفور -وهو ذكر الحجل- والدجاجة. أو الظبي والشاة؛ تغليبًا للتحريم» وإذا 
قال: فإن مات في يده» أو أتلفه. أو تلف جزءًا منه» لزمه الجزاء: 
أما إذا أتلفه عمدا؛ فلقوله -تعالى-: <( لا تقثو ليد وات حم ون قله ونم مُتَعيَدًا برآ 
مَل ما َر ا چ 
ا د 5000 e‏ 00 
وأما إذا قتله خطأ؛ فلقوله -عليه السلام-: (في الضبع كبش إذا أصابها المحرم) » 
. )۳( 
ولم يفصل؛ فكان على عمومه." 
دراسة التخريح: 
)٥( 4 0‏ 
وافق في الحكم الماوردي » والروياني 
TI‏ 000 


.)40( سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» باب في أكل الضبع» كتاب الأطعمة» ح(۳۸۰۱)» (۳/ »)٠١‏ وابن حبان في 
صحيحه» ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء» باب» ما يباح للمحرم» وما لا يباح» 
ح( ۳۹71(« (۷۷/۹). 
قال الدارمي: "إسناده صحيح". سنن الدارمي (۲/ ١١١٠)ء‏ وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل (5/ 57 7). 

(۳) كفاية النبيه (/ا/ ١1١1؟).‏ 

(5) انظر: الإقناع للماوردي (ص: .)4١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني /٤(‏ 70). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١١ /٤(‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

وقد عللوا هذا الحكم بأن هذا تكفير يتعلق بالقتل» فاستوى فيه العمد والخطأء 
ككفارة القتإ "3 

افر ج سكيم دوا عل لانديؤافق أصنول الان ٠‏ ویرافق رای هور 
ا 
الفرع الثاني : الحائض نجوزذكاتها. 

قال ابن الرفعة: "قد استدل الأصحاب على حل ذكاتها با رواه الشافعي: أن جارية 
لآل كعب كانت ترعى غناً هم فمرضت منها شاق فكسرت مروة وذبحتهاء فسأل 
مولاها رسول الله - كي فأجاز لهم أكلها''» وني هذا الحديث مع ذلك أربع فوائد: 

إحداها: أن الحائض يجوز ذكاتها؛ لأنه -عليه السلام- لم يستفصل "!ا 
دراسة التخريح: 

افق فق كه والاسعدلال اوري ووا ل العخريه اران 

وافقه في التخريج الحصني ٠‏ والدميري”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأنه لم يصح فيه نبي عن ذلك» ولأن الحائض أولى 


.)011/١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ ١۷٠)ء وأسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 

() انظر: قواطع الآدلة في الأصول »)۲٠١ /١(‏ ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص: .)١5١‏ 

(۳) انظر: الإقناع للماوردي (ص: ١٩)ء‏ وبحر المذهب للروياني (5/ 0 037» والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
(:/ ه72 .)١‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» باب ذبيحة المرأة والأمة» كتاب الذبائح والصید» ح(٥۰٥٥)»‏ (۷/ 47). 

.)١510١557 /۸( كفاية النبيه‎ )٥( 

(5) انظر: الحاوي الكبير /٠١(‏ 47). 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)٥۲۸‏ 

(۸) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)07١‏ 

(9) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (5577/4). 


0 
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من الصبي الذي تجوز ذكاته'"". 

وقد كي الاتفاق على جواز ذكاة الحائض ". 
الفرع الثالث: إن أسلم الحر, وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعاً منهن. 

قال ابن الرفعة: " قال: وإن أسلم الحر» وتحته أكثر من أربع نسوة» وأسلمن معه- 
أي: إما معاً قبل الدخولء وإما في العدة بعد الدخول- اختار أربعاً منهن» وكذا لو أسلم 
الرجل وهن كتابيات» أو أسلم أربع أولآء ثم أسلم في عدتهن» ثم أسلمت الباقيات قبل 
انقضاء عدتبن من حين أسلم الزوج؛ لما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له 
النبي -يكلةه-: (أَمْسِكَ أَرْبَعا وَقَارِفْ سَائْرَهُنَ)'» ولا فرق بين أن ينكحهن معاً أو على 
الترتيب؛ فإن له أن يختار الأخيرات؛ لتركه الاستفصال في الحديث." 8 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج البغوي” » ووافق في الحكم والاستدلال الرافعي !"ا 

ووافقه في التخريج ابن للقن وزكريا الفا" 

والتخريح صحيح -والله أعلم-» قال زكريا الأنصاري:" فلولا أن الحكم يعم 


(۱) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (۳/ ۷). 

0 انظر: شرح ختصر خليل للخرشي (7/ ۷)ء والمجموع شرح المهذب (۷1/۹)ء والمغني لابن قدامة 
(507/9)» و الفروع وتصحيح الفروع »)۳۹١ /٠١(‏ وشرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى (۳/ 18 5). 

)ببق قا رم 4 

.)35١ 1١ /1١7( كفاية النبيه‎ )5( 

(0) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي /٥(‏ 797). 

( انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)٠١١/۸(‏ 

(۷) انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (۳/ .)١١۷۳‏ 

(6) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ .)٥۷‏ 


© 
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الحالين لما أطلق, لامتناع الإطلاق في محل التفصيل. 

قال الشربيني: "ووجه ذلك كما قال الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أن ترك 
الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال نزل منزلة العموم في المققال» فإنه لم 
يستفصل عن ذلك» ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق ذلك» وحمل الخصم له على 
الأوائل بعيد يرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال: (أسلمت و تحني 
خمس نسوة فسألت النبي -كَلِهِ- فقال: فارق واحدة وأمسك أربعاء فعمدت إلى أقدمهن 


(Orr 


عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها)''' وحمله أيضًا على تجديد العقد أبعد لمخالفته ظاهر 
اللفظء فإن الإمساك صريح في الاستمرار. "'"ا 

قال السمعاني: "لم يسأله عن كيفية العقد عليهن» هل عقد عليهن على الترتيب أو 
عقد عليهن دفعة واحدة» فكان إطلاقه القول من غير استفصال واستبراء حال دليلاً 
اا غل أنه لا فرق نان ف التو دعا متا او ةا د دغ 
ودعوى معرفة النبي -4- لكيفية العقود من غيلان بن سلمة وهو رجل من ثفيف 
ورد عليه ليسلم» والتعرف لأمثال هذه المواقعات يبعد من الآحاد من الناس فكيف 
بالاعوابغان الأمتزلة كارك وا قاية اليو 0 

يؤيد هذا الحكم ما روي أن فيروزاً الديلمي أسلم وعنده أختان» فقال النبي -6ه-: 


.)۷۷ غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده» الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءً في التطب وما بحرم نكاحه» كتاب 
النكاح» ح(5 25 (۲/ ١١)ء‏ والبيهقي في سننه» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» جماع أبواب نكاح 
المشرك ح(۰0۷٤۱)»‏ (۷/ ۲۹۹). 
قال الألباني: "إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعي فإنه لم يسمه." إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل (5/ 5965). 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ ١‏ 737). 

(:) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 775). 


e 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


۶ ا E‏ 00( 
(اختر أيبها شئت» وفارق الأخرى). 
لو أراد النبي -كَكِ- ابتداء النكاح لذكر النكاح وشرائطه؛ فإنهم كانوا حديثي العهد 
4 ع 3( 
بالإسلام» ولو ذكره لكان ذلك أهم منقول.' 


© © © 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاءً في التطب وما بحرم نكاحه» كتاب 
النكاح » ح(٥٤)»‏ (۲/ »)١١‏ والدارقطني في سننه» باب المهرء كتاب النکاح» ح(759/8): »)٤١١ /٤(‏ 
والبيهقي في سننه» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» جماع أبواب نكاح المشرك» ح(١٦١٤٠)»‏ 
(۳۰*/۷). 
صححه البيهقي . انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ١٠۳)ء‏ وحسنه ابن حجر. انظر: موافقه الخبر الخبر في 
تخريج أحاديث المختصر .)۲١٠/۲(‏ 

(۲) انظر: المنخول (ص: 7559). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثالث: 
وفانع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجحمال: وسقط بها الاستدلال. 


تُسبت هذه القاعدة بصيغتها للإمام الشافعي: "ا 

المراد بالمسألة: 

الوقائع التي ليس فيها سوى مجرد فعل النبي -كَلئِِ- أو فعل الذي رتب عليه الحكم» 
ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة» فلا عموم له في جميعهاء وإذا حمل ذلك 
الفعل عل صررة مها كان اماي الل :]ةليش له صب ك" 

ضورة المسالة: 

حديث أبي بكرة -وِوَلَنَهَعَنَة- أنه أدرك النبي -يياة- راكعًا فركع قبل أن يصل إلى 
الصف» ثم مشى حتى دخل الصف فقال له رسول الله -يكله-: (زادك الله حرصًا ولا 
00 فإنه يحتمل عدة احتمالات» منها: أن يكون مشيه بعد ما ركع إلى الصف ثلاث 
خطوات» أو أن يكون أقل من ثلاث خطوات» وإذا حمل على الثاني كان كافيّاء ولم يكن 
فيه حجة لجواز المي مطلقًاء وأن الحكم كان ختصًا بصاحب الواقعة» ولا يعم غيره ."ا 

وهذا الذي تُسب للإمام الشافعي » واختاره المالكية » واختاره ابن الرفعة " 


وقد قيل أن هذه القاعدة تعد قولا آخرٌ للإمام الشافعي» حيث يعارض هذا قوله: 


)١(‏ انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ »23٠١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
(ص: ۳۳۸)» والبحر المحيط في أصول الفقه .)۲٠۸ /٤(‏ 

() انظر: القواعد للحصني (۳/ ۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» باب إذا ركع دون الصف. كتاب الأذان» ح(۷۸۳)ء (165/1). 

(5) انظر: القواعد للحصني (۳/ 87). 

(0) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ۳۳۸)» والبحر المحيط في أصول الفقه .)۲٠۸ /٤(‏ 

(5) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ 47). 

(۷) انظر: كفاية النبيه (۲/ 770771). 


(er) 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. '" 

وظاهر العبارتين التعارض؛ لآن الأولى تدل على آنا تعم الاحتمالاتء والثانية على 
انزلا ا ی 

وقد جمع القرافي بين القاعدتين المذكورتين بأمرين: 

أحدهما: أن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال» الاحتمال المساوي أو القريب» 
والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال المرجوح» فإنه لا عبرة به» ولا يقدح في صحة 
الدلالة» فلا يصير اللفظ به مجملا؛ لأن الظواهر كلها كذلك لا تخلو عن احتمال» لكنه لما 
كان مرجوحًا لم يقدح في دلالتها. 

والثاني: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكمء وتارة في محل الحكم» فالأول هو 
الذي يسقط به الاستدلال دون الثاني. " 


فالقاعدتان لم تتواردا على محل واحد. “ا 


.)٠١ /۲( انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

() انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ »)٠٠١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه »)۲٠۸/٤(‏ 
وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: ۷۷). 

0 انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ »)٠٠١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه .)۲٠۸ /٤(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (7/ .)١57‏ 


(e 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 


الفرع الأول: نجاسة بول ما يؤكل لحمه. 

قال ابن الرفعة: "وكذا قوله -عليه السلام- للعرنيين: (لَوْ رجتم إلى إبلتاء فاصم 
من انها وَأَبرَاا) "؛ فإن عندنا يجوز التداوي بجملة النجاسات إلا الخمر؛ كا تقدم في 
الأطعمة. وهى قضية عين تطرق إليها الاحتهال فسقط ہا الاستدلال. وقد قال الشافعى 
في خبر العرنيين: إنه منسوخ؛ إذ فيه أنه مثل بهم ثم قام في مقام الآمر بالصدقة» ونمبى 
عن المسألة؛ كذا حكاه الإمام عن" 


دراسة التخريح: 
O a e‏ نر ER‏ 6 
وافق في هذا الحكم الشافعي ٠‏ والغزالي » والعمراني . 
والتخريج صحيح -والله أعلم-. والذي عليه أكثر الأصحاب أن أمره يه 


العرنيين بشرب أبوال الإبل كان للتداوي» وأن التداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر 
الذي يقوم مقامه “ 

أما وجه صحة التخريج هو آنا حادثة ورد فيها احتمالات: 

الأول: نجاسة بول ما يؤكل لحمه. 


(۱) سبق تخريجه (ص: 57 5). 

(۲) كفاية النبيه (۲/ .)۲۳٠۰١۲۳۱‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٠١١ /١( انظر: الوسيط في المذهب‎ )٤( 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)518/1١(‏ 

(5) انظر: الوسيط في المذهب »)157/١1(‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي /١(‏ 185)» 
والمجموع شرح المهذب (۲/ 54 2) والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)5٠١ /١(‏ 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)٤١ /١(‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)88/١(‏ ومغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ ۳١۲)ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۱/ 57 7). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

والثاني: عدم نجاسة ما يؤكل لحمه؛ لآن النبي -كَلِ- ذكر أنه يجوز تناوله. 

فسقط الاستدلال بهذا الحديث في هذا الحكم» لاسيما وقد ذكر العلماء أن جواز 
شربه ليس بدليل على طهارته» والدليل على ذلك الميتة» فإن تناولها للحاجة لا يعد 
Î‏ اسان الي 

ويساند هذا أنه قد تقل عن الشافعي أن خبر العرنيين منسوخ؛ لأنه روي أنه مثل 


1 5 (0) 
فيهم» وقد نسخت المثلة. 


وهو الذي عليه مذهب الشافعية " 
الفرع الثاني: من صلى, ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت عليه في الصلاة, لم يعلم بها قبل 
الدخول فيها أجزاته صلاته. 

قال ابن الرفعة: "وقال في القديم: إن صل» ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت عليه في 
الصلاة» لم بعلم بها قبل الدخول فيها أجزأته صلاته؛ لما روى أبو داود أنه -عليه 
السلام- خلع نعليه في الصلاة» فخلع الناس نعاهم» فقال: (مَابَالَكُمْ حل 
َِالَكُمْ؟)" فقالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: (أَتَانٍ جِبْرِِلٌ فَأخَيرني أن فيها 
)ئ( 


5 


$ 


A 


کار و 
قذرا 


قذرا). 
وجه الدلالة مله : أنه : حاتت الصلاة ولو کان ذلك مط الصلاة لاستأنفهاء 


.)3091١ /5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: نباية المطلب في دراية المذهب (۲/ ١٠)ء‏ وبحر المذهب للروياني (۲/ .)١19١‏ 

(*) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)١١/١(‏ والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 
۸/۷ والمجموع شرح المهذب (01//17). 

(6) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-» مسند المكثرين من الصحابة» ح(۳١١١١)»‏ 
»)۲٤۳ /۷(‏ وأبو داود في سننه» باب الصلاة في النعل» كتاب الصلاق» ح(١٥٦)» .)۱١١ /١(‏ 
صححه النووي» خلاصة الأحكام )719/١(‏ وصححه الألباني» انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل .)7١5/1١(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
وكآن هذا القائل يقول: اجتناب النجاسات من قبيل المأمورات؛ فلا يكلف به في حالتي 
الجهل والنسيان. 

والصحيح الأول والخبر محمول على أن الذي كان بالخفين من المستقذرات 
الطاهرات أو من النجاسة المعفو عنها؛ لقلتهاء وتنزيبه -عليه السلام- منها؛ محافظة على 
التصون استحباباً. 

على أنبا قضية حال» وقضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها الإحمال» 
ويسقط بها الاستدلال» ومن جمل ما تطرق إليها: أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار 
حكم النجاسات» وتحريم فعل الصلاة معهاء ثم نسخ ذلك» ولعل النسخ ورد في خلال 
تلك الصلاةء فخلعهم| -عليه السلا" 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم الماوردي”'» والنووي. !"ا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأنها طهارة لو تركها عامدًا م تصح صلاته 
فوجب إذا تركها ساهيًا أن لا تصح صلاته؛ قياسًًا على رفع الحدث. 

ولأنه حامل نجاسة لو كان عانًا بها م تصح صلاته» فوجب إذا كان ساهيًا أن لا 
تصح صلاته» أصله إذا تطهر بالماء النجس. "ا 


كن آ و جرت اغا هرا ای عل رر اا 


.)545»5946 /۲( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (7/ 57 7). 

(") انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 57 7)» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ 5 37). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ »)٠١١‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (۲/ »)۲١٠‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (۲/ 5 ). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع الثالث: لا يحرم كسب الحجام. 

قال ابن الرفعة: "قال: ولا يحرم كسب الحجّام» أي: سواء اكتسبه حرًا أو عبدا؛ لما 
روى أبو داود عن ابن عباس قال: (احتجم رسول الله -كَِ- وأعطى الحجّام أجرته. 
ولو مضي ريق وی دو انس و ما و 
رسول الله -يكةهِ- فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه)» فإن 
قيل: SS‏ -عَيلةِ- قال: (كسب الحجام 
خبيث» وثمن الكلب خبيث» ومهر البغي e‏ 

قيل: قد أنكر ابن عباس هذا بقوله السابق. 

ولأنا نتأوله ونقول: أراد بالخبيث: الدناءة» فإنه كسب دنيء» وهذا كقوله -تعالى-: 
تَيمّمُوأ اليك مه مُنَفِفُونَ 4 وواد الرديء ولسم يعَاخِذِ بد إل 

مويه 4( 

فإن قلت: قول علي وابن عباس حكاية حال» لم يعينا فيها من حجمه - ي وأنس 
عيّنه؛ فيجوز أن يكون واحداً؛ وهو أبو طيبة» وإذا كان كذلك» فهو رقيق» والخصب 
وهو كا قال الإمام أحمد وغيره من أصحاب الحديث وأهل الظاهر موافق على حل 
كسب الحجّام للرقيق دون الحر؛ فلا حجة لكم فيه| ذكرتم؛ لأن وقائع الأحوال إذا تطرق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» باب ذكر الحجام» كتاب البیوع» ح(۲۱۰۳)» (۳/ »)٦۳‏ ومسلم في صحيحه. 
باب حل أجرة الحجامة» كتاب المساقاق ح(۱۲۰۲)» (7/ .)١17١0‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» باب ذكر الحجام» كتاب البيوع» ح(7 »)٦۳ /۳( 25١١‏ ومسلم في صحيحه» 
باب حل أجرة الحجامة» كتاب المساقاة» ح(۷۷٥۱)»‏ (۳/ 5 .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع السنورء 
کتاب المساقاة»ء ح(1۸١٠)»‏ (۳/ ۹4). 

(5) سورة البقرة» من الآية (/751). 

(0) سورة البقرة» من الآية (/751). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
إلنها تجن ال مقط نا الس ا 
دراسة التخريح: 

الذي عليه أكثر الأصحاب من الشافعية أن كسب الحجّام لا ر واختار بعض 
الأصحاب أنه يحرم على الأحرارء ويجوز للعبيد'"'. 

وقالوا: خبر ابن عباس حكاية حال» لم يعيّن فيها من حجم النبي -ككِِ-. وأنس 
عيّنه؛ فيجوز أن يكون واحداء وهو أبو طيبة» وإذا كان كذلك» فهو رقيق» والخصم 
موافق على حل كسب الحجّام للرقيق دون الحر» فلا حجة؛ لأن وقائع الأحوال إذا 
تطرق إليها الاحتمال سقط ہا الاستدلال. 

لكن الراجح -مع ما ذكره ابن الرفعة من جواب- أن كل كسب حل للعبيد حل 
للأحرار كسائر الأكساب. 

لأنه لم بزل الناس على هذا في عصر رسول الله -كَلِةِ- وخلفائه إلى وقتنا هذا في سائر 
الأمصار يتكسبون ببذاء فلا ينكره مستحسن في حت الله -تعالى-» فدل على انعقاد 
الإجماع به» وارتفاع الخلاف فيه. 

كما أن الحاجة تدعو إليه» والضرورة إليه ماسة؛ لآنه لا يقدر الإنسان على حجامة 
نفسه إذا احتاج» وما كان ببذه المنزلة لم يمنع منه الشرع؛ لما فيه من إدخال الضرر على 
الخلق ا 

© © © 


.)۲۷۹ /۸( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني (۸/ ٤۳۹)»ء‏ والحاوي الكبير /١5(‏ 155١)؛‏ وبحر المذهب للروياني (5/ 55 5)» والتهذيب 
في فقه الإمام الشافعي (۸/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)١8 5 /١5(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١155 /١15(‏ وبحر المذهب للروياني (5/ 55 7)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 
(۷/۸). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ضنورة المسألة: 

الألفاظ المساة بالجمع في اللغة سواءًا أكانت جموع سلامة أو جموع تكسير» وسواءًا 
كانت الجموع نكرة أو معرفة» وسواءًا كانت منفية أو مثبتة» هل قل ما تضمه اثنان أو 
ثلاثة؟ " فقوهم: رجال ومسلمون» هل تضمن اثنان فأكثر أم ثلاثة فأكثر؟ 

خلاف بين العلماء. 

القول الأول: أن أقل الجمع ثلاثة. 

اختاره الحنفية ٠‏ وبعض المالكية » وجمهور الشافعية ء والحنابلة » وهو اختيار 
E‏ 

القول الثاني: أن أقل الجمع اثنان. 


تس إل الأمام مالك يعض الشافية' 


(۸ 


(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۲۲). 

(۲) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲۸/۲)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام 
.)19١/1(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ١١۲)ء‏ المحصول لابن العربي (ص: ۷۷)ء ومذكرة في أصول الفقه (ص: 
). 

(6) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 21717» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۲۷)» والبرهان في أصول 
الفقه (١/١۲٠)ء‏ والتلخيص في أصول الفقه (177/7). والمنخول (ص: ۲۲۲)» والمحصول للرازي 
(۷1/۲(. 

.)١59 انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ ۹٤1)ء والمسودة في أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(5) كفاية النبيه (۷/ 554). 

(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۲۳۳)» ومذكرة في أصول الفقه (ص: .)۲٤۹‏ 

(۸) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ .)١9/7‏ 


© 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

:- من السنة: ما روي عن ابن عباس -وَعَلََدَعَتَها- أنه قال لعشان - رلته‎ - ١ 
(حَجبت الأم بالاثنين من الإخوة؛ وإنما قال الله -تعالى-: قن کان لَه إِحَوَه مه‎ 
سدس 4 وليس الأخوان بإخوة في لسانك» ولا في لسان قومك؟) فقال له عثان:‎ 
ذلأ اقفن مرا عاذ قبل »ترارق الداتى )مقن ل ا ار عل تداق‎ 
" لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنها صار إليه للإجماع.‎ 

١-أهل‏ اللغة فرّقوا بين الإفراد والتثنية والجمع» وجعلوا للإفراد بابًا وللتثنية بابًا 
وللجمع باباء وإذا كان كذلك» وجب أن يختص الجمع با زاد على الاثنين» کا اختتصت 
التثنية بها زادعل الواحد 4 

۳-أهل اللغة إذا أرادوا بيان عدد الجمع ومقداره بدءوا من الثلاثة» فقالوا: "ثلاثة 
رجال"» و"أربعة رجال" ولم يقولوا: "اثنان رجال"» وقالوا: "جماعة رجال"» ولم 
ا e‏ 


.)١١( سورة النساءء من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: أخرجه الحاكم في المستدرك كِتَابُ الْمَرَائْضٍ ح(72470): (4/ »)۳۷١‏ البيهقي في سننه» باب فرض 
SS‏ 
قال الحاكم: اا شري صَحِيح الْإِسْنَادِ." المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ ۳۷۲)» قال الحافظ ابن 
حجر:" 
وفيه نظر. فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي." التلخيص ال حبير ط قرطبة (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 077 . 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)٠٠١١‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص:79١3).‏ والمنخول (ص: ۲۲۲)» 
والمحصول للرازي »)717/١/7(‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٤۹٩١‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 597). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: العادة في الحيض تثبت بثلاث مرات. 

قال ابن الرفعة: "أما العادة في المستحاضة فثبتت بمرة قولاً واحداً؛ لأا علة مزمنة 
إذا وقعت دامت غالباً. 

وأما العادة في الحيض فكذلك على الصحيح» وبه قال عامة أصحابنا. 

وجه آخحر: أن العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات مطلقاً لقوله -عليه السلام-: (دعي 
الصَلاة ايا راك" اقل الجمه ثلاث و اشر لاق 77 
دراسة التخريح: 

ذكر هذا التخريج الرافعي ٠‏ والدميري. 

وفي التخريج نظر؛ لأنه خالف نضا صريحاء وهو حديث أم سلمة: أن امرأة كانت 

تهراق الدم على عهد رسول الله -يكِ-. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -كك- فقال: 
(لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء 
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء ثم لتستثفر» ثم 


)ئ( 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيضء كتاب الحيض» ح(۸۲۲)» 
سنن الدارقطني »)۳۹٤ /١(‏ والبيهقي في سننه» باب العدد» قال الله -عز وجل -: 38 وَالْمَطلقَدَتُ يبت 
پانقیمھن له ُو 4 ح(۲۷۷۳)» (۳/ 15١‏ ). 
قال البيهقي: "لم يثبت إسناده." السنن الصغير للبيهقي (7/ .)٠١١‏ 

(۲) كفاية النبيه (۲/ .)١557‏ 

() انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۲/ .)٤١١‏ 

(4) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (1/ 0017). 

(5) أخرجه النسائي في سننه» باب ذكر الاغتسال من الحيض» كتاب الطهارة» ح(8 »)١۱۹ /١( 427١‏ والدارقطني 
في سننه» كتاب الحيض» كتاب الطهارة » ح(5 ٤۸)ء .)5١ 4 /١(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


فإنه - ية رد المرأة إلى الشهر الذي الا 
الفرع الثاني : الإحرام بالحج في أشهر معلومات وهي : شوال, وذو القعدة, وذي الحجة. 

قال ابن الرفعة:" الإحرام بالحج في أشهر معلومات. 

وهي: شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة» ومالك يعد جميع ذي الحجة 
منهاء وقد نص الشافعي على مثل مذهبه؛ لقوله -تعالى- : :9 أَشَهُرٌ 4 '". وهي جمع. 
وأقل الجمع ثلاثة "1" 
دراسة التخريح: 

في هذا التخريج نظر» أجاب عنه بعض العلماء بأنه يجوز أن يطلق الجمع ويراد به 
اثنان وبعض الثالث» فعلى هذا لا يكون كل ذي الحجة من أشهر الحج التي حرم فيها 
ا ا 
9 والمطلقت يربص ينين که رو 4 ار 

a E E O 
" ل يكن متمتعاء فلم يكن من أشهر احج كأيام رمضان.‎ 
الفرع الثالث: ما وجب على المحرم من هدي لا يجوزأن يعطى أقل من ثلاثة مساكين.‎ 

قال ابن الرفعة: "قال الماوردي: وليس لما يعطيه» لكل واحد منهم قدر معلوم» ولا 
عدد من يعطيه معلوم نعم: لا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة ة مساكين ما كان يقدر عليهم؛ 


= صححه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح .)٠۷١١ /١(‏ 

.)501/١( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية .)١91/(‏ 

(۳) كفاية النبيه (/ا/ ۷۸). 

(5) سورة البقرة» من الآية (۲۲۸). 

.)5١/5( انظر: الحاوي الكبير (5/ ۲۸)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٥( 
.)5١ /5( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )( 


[ 4۸ )ا 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


لأنه أقل الجمع المطلق. 
دراسة التخريح: 

ل 00 

000 )۳( 9 زه 

كا وافقه زكريا الانصاري » والرملي .والجمل . 

والتخريج صحيح -والله أعلم-. يوافق ا عة هيؤر الشافطية": ولو دفع إلى 
انين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة'" 
الفرع الرابع : أقل ما يجزئ من حلق أو تقصير المحل من الإحرام ثلاث شعرات. 

قال ابن الرفعة: "وأقل ما يجزئ أي أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات؛ لأنها أقل 
ا لجمع كما تقدم؛ وهذا بناءً على أن الدم لا يكمل إلا في ثلاث شعرات." " 
دراسة التخريح: 

ل 42 )00 

وافق في هذا التخريج الماوردي > والجويني » والنووي 


(Orr 


01م 


.)۳۳۸ /۷( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ 515 0). 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۱/ 0177). 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ 09 37). 

(5) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (۲/ 4٠‏ 0). 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 21717» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 77)» والبرهان في أصول 
الفقه (1575/1). والتلخيص في أصول الفقه (177/7). والمنخول (ص: ۲۲۲)» والمحصول للرازي 
)1/۲( 

(۷) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 077)» ونماية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ »)١۹‏ وحاشية 
اجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (۲/ 5٠‏ 0). 

(۸) كفاية النبيه (۷/ 57/4). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (5/ .)١١5‏ 

.)559/5( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٠١( 

.)197/8( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١١( 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


. ل 9و 55 56 o‏ .)0( 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية. کےا 
2 إفة 


© © © 


)١(‏ انظر: الأم للإمام الشافعي (7/ 777)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 4٠‏ 7)» والمجموع شرح المهذب 
»)٠١ /۸(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (۳/ 3١١‏ 2» ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 
9) وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »235٠‏ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص:۱۸٠۲)»‏ 
والمقدمة الحضرمية (ص: .)١6١‏ 

( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 21717» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 77)» والبرهان في أصول 
الفقه (155/1). والتلخيص في أصول الفقه (2177/7). والمنخول (ص: ۲۲۲)» والمحصول للرازي 
۷1/۳( 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الخامس : 
العارة بعموم اللفظ لا خصوص السبب 


المراد بالمسألة: 

اللفظ من الشارع الذي لم يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص» هل يعم كل الأمة» 
أو فين مت و EE‏ 

صورة المسألة: 

ورود لفظ العموم على سبب خاص كقوله: (هو الطهور ماؤه)''' جوابًا على مَن 
سأله: هل نتوضاً با البحر في حال الحاجةء هل يسقط عمومه» أو العبرة بعموم اللفظ؟ 

القول الأول: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

الاو اليه و ا ا ا 


القول الثاني: يسقط عمومه» فخصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ. 


اختاره بعض الشافعية » وقد تسب للإمام مالك”". 


.)٠٠١ انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: 57737). 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۲۹7/١(‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام 
(”/ 755)» وتيسير التحرير .)٠١9/5(‏ 

(:) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق »)١١5 /١(‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول 
(/ ۲۱۳۱)» ومذكرة في أصول الفقه (ص: .)55١‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (۳/ ١٠٠)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ 187)»وشرح التلويح على التوضيح 
۷/۷0( 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ١١)ء‏ و القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية 
(ص: ۳۱۸). 

(۷) كفاية النبيه (// .)١۲‏ 

() انظر: المحصول للرازي (7/ ١٠٠)ء‏ والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ 185). 

(9)انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص: 42705١‏ وقد تسب له في روضة الناظر وجنة المناظر (۲/١۳)ء‏ والإبهاج في 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-قد‏ اشتهر من الصحابة التمسك بالعمومات الواردة في حوادث» وأسباب خاصة 
من غير قصر لما على تلك الأسباب؛ فيكون إجماعا على أن العبرة بعموم اللفظ» وذلك 
كآية الظهار نزلت في خولة امرأة أوس بن الصامتء وآية اللعان في هلال بن أمية» وقد 
عد ال 

"- التمسك إن| هو باللفظ» وهو لفظ عام» وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ» 
ولا يقتضي اقتصاره عليه" 


- الحجة في لفظ الشارع لا في السبب» فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه 


فق 


5 -لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤالء فلو سألت امرأة زوجها 
٠ " 5 2‏ 1 ( 
الطلاق» فقال: "كل نسائي طوالق" طلقن كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال. 


= شرح المنهاج (۲/ 187). 

.)١١١ /١( انظر: المحصول للرازي (۳/ 2170 وشرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)١١١ /١( انظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )۲( 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ۳۷). 

.)۳۷ /۲( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )٤( 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 


المحصر بقطاع الطريق يجوز له التحلل. 

قال ابن الرفعة: "لا فرق في العدو وهم مشر كون» بين أن يكون منعهم بسبب قطع 
الطريق أو غيره» كا هو مقتضى الآية أيضاً بل مقتضاها أنه لا فرق في المانع بين أن يكون 
كافراء أو مسلأء أو سلطاناً أو غيره؛ لإطلاقهاء وإن كانت قد وردت على سبب خاص» 
وهو صد المشركين رسول الله -كَِ- عن البيت؛ كا تقدم؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
a‏ 0 
دراسة التخريج : 

4 (۳) 0 we, o 
: وافق في هذا الحكم الشافعي » والمزني » والماوردي‎ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» فإذا ثبت جواز التحلل بإحصار العدو مطلقا بلا‎ 
تخصيص» فسواء كان العدو كافرًا أو مسلً) جاز التحلل؛ لآنه مصدود عن البيت» دل‎ 
على ذلك عموم قوله -تعالى-: إن حيرم فا آسَْيسَرَ ادي 4 فأطلق الشارع» ولم‎ 
(» 1 

كما إنه قد روي أن ابن عمر خرج إلى مكة للعمرة في زمن الفتنة» فقال: "إن أحصرنا 

7 ا 2ع 

صنعنا کا صنعنا مع رسول الله -56ةْ- '. 

قال الإمام الشافعي -رحه الله-: "يعني: أحللنا كا أحللنا مع رسول الله - ىي عام 


Moy « 


الحديبية. 


.)١۲ //( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للإمام الشافعي .)١۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: مختصر المزني (۸/ .)١159‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 50 7). 

(0) سورة البقرة» من الآية .)١95(‏ 

(5) انظر: الام للإمام الشافعي (17/5/5)» والحاوي الكبير /٤(‏ 40 ”). 

(۷) أخرجه مالك في موطتهء بَابُ الچ عَمَّنْ حح عن اب الج -(99) (۱/ ۳۹۱). 
(۸) الأم للإمام الشافعي .)۱۷١/۲(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب السادس: 
الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره 

صورة المسألة: 

خطاب النبي كَل لأحدٍ من أمته هل يختص الحكم بمن توجه إليه الآمرء أو يعم 
الباقين؟ 

كاب لغری لرا ,يهل مص ه وده أن بصم وجو اق الما طا 
في هذا الحد؟ 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره. 

انارو ني" وين لك و ا کا 
ا 

القول الثاني: أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة اختص به» ولم يدخل فيه 


ر 


(۸ 


اختاره بعض 0 وبعض ا 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۲۰١‏ 

(۲) انظر: تيسير التحرير (۱/ »)۲٠۲‏ والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن امام (۱/ .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ .)۲٠١‏ 

(:) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۲۲)» والمستصفى (ص: »)۲٤١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۲/ .)۲٣۳‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ ١١۳)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر .)٥۹٤/١(‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه: (۳۲۸/ 5 )١‏ 

(۷) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (۲/ 50 ۲) 

(۸) انظر: المستصفى (ص: 770)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/577). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


أدلة القول الذى اختاره ابن الرفعة: 
١-قوله‏ -تعالى-: 9 وما أَرَسَلْنَكَ إلا كَافَّة نين 4 والإرسال يتضمن ما 
أرسل من الأحكام» والمرسل إليه» وأكَدَ ذلك بقوله -تعالى-: :ا وَكذيرًا #» والإنذار 


1 00( 
يقع بالعبادات. 


”- أن الصحابة -وََتَهعَده- كانوا ير جعون في أحكامهم إلى قضايا النبي - كَل - في 
الأعيان » كرجوعهم في حد الزنا إلى قصة ماعز "ا 

7- تخصيص النبي -يَكةِ- لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز بقوله: (تجزئك ولا 
E‏ 

فلو اختص بالصحابي وحده لما احتيج إلى هذا التخصيص. 7" 


.)۲۸( سورة سبأء من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: العدة في أصول الفقه (۱/ ١۳۳)ء‏ تفسير المنار .)٠١١ /١١(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 427717 وروضة الناظر وجنة المناظر (1/ 095). 

(؟) سبق تخريجه (ص: .)۲۰١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب العيدين» باب الأكل يوم النحر» ح(177/7(:)450): ومسلم في 
صحیحه» كتاب الأضاحيء باب وقتهاء ح(951١),‏ (۳/ 1907). 

() انظر: المحصول للرازي (797/7)» وروضة الناظر وجنة المناظر (1/ 0957). 


© 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

مشروعية اللعان. 

قال ابن الرفعة: "وسبب نزوها: ما روي عن ابن عباس» أن هلال بن أمية» قذف 
امرأته عند النبي - اة بريك بن السحماء» فقال له النبي -ككله-: (اليَيْنَهُ أو دفي 
ظَهْرِكَ)؛ قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟! 
فجعل رسول الله -كَلةِ- يقول: (اَْيَْةُ أو حَدٌ في ظَهْرِكَ).''' قال هلال: والذي بعثك 
بالحق» إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد. فنزلت هذه الآيات. 

قال: يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل؛ للآية» ولماروى سهل بن سعد الساعدي أن 
عَوَيْمراً العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأه رجلاً؛ فقتله. فتقتلونه» أم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله -وَك-: (فَدْ أَنْرَلَ الله- تَعَالَ- فيك وَف صَاحِيتِكَ» قَاذْمَبْ 
َأتِ بهَا) قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - إلا 

فإن قيل: رويتم أن سبب نزوها قصة هلال» وهذا يدل على أن هذا السبب. 

قلنا: من العلماء مَّن قال به» ومّن قال بالأول» حمل قوله -عليه السلام- ها هنا على 
أن المراد أنه بين حكم الواقعة ب أنزل في حق هلال» والحكم على الواحد حكم على 


م 


الجماعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب إذا ادعى أو قذف. فله أن يلتمس البينة» وينطلق لطلب البينة» كتاب 
الشهادات» ح(75717/1). (۳/ ۱۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان» كتاب الطلاق» ح(0108)» ومسلم في 
صحيحه» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء كتاب الطلاق» ح(595١)؛‏ 
(9/5؟11). 

(۳) كفاية النبيه .)۳۲۸/۱۶٤(‏ 


® 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
دراسة التخريح: 

رافق ق بهذا ال اترا ٠‏ 

وافقه في هذا التخريج زكريا الان الجر ٠‏ والرمي“ 

واختلف العلاء في نزول آية اللعان هل بسبب عويمر العجلاني أو بسبب هلال بن 
أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عويمر» وقال الجمهور: سبب نزوها قصة هلال بن أمية» 
ويحتمل أنها نزلت فيه| جميعاء فلعلهم| سألا في وقتين متفاوتين لإا ا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» دل عليه ما روي عن النبي -6ه- : لاقو قلي لِانَةٍ 
امْوأٍَ كَقَوْلي لامر رأة وَاحِدَة)! ٠“‏ وهذا نص صريح من النبي -6لهِ-» كما أنه يوافق أ 
ا 


صول 


(۱) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (9/ 5 77). 

(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب /٤(‏ ۲۹). 

(4) انظر: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: .)8١4‏ 

(5) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ .)٤١١‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده» حديث أميمة بنت رقيقة» الملحق المستدرك من مسند الأنصار بقية خامس عشر 
الأنصار» ح(۲۷۰۰۷)» (008/5)» وأبو داود في سننه» باب ما رَوَتْ أُمَيْمَةُبنْتُ وُقَبَقَةَ عن اللي -لف-: 
مد عَائِسَةَ م اومن -رَضِيَ اللعَنْهَا- ح(17/77) (۳/ 147)» والترمذي في سننه» باب ما جاء في بيعة 
النساء» أبواب السيرء ح(۹۷١۱)» »)٠١١ /٤(‏ والنسائي في سننه» باب بيعة النساء» كتاب السير» 
ح( ۸11۰(« (۸/۸). 
صححه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح (۲/ .)١١85‏ 

(۷) انظر: المستصفى (ص: »)۲٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 577). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب السابع: 
الخطاب المضاف إلى المؤمنين, هل يدخل فيه النساء؟ 
صورة المسألة: 
الخطاب المشتمل على الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين» 
EEE IEEE,‏ 
خلاف بين العلاء. 
القول الأول: الخطاب المضاف إلى المؤمنين لا يدخل فيه النساء. 
لفاو يع مو زر كنم نالك E E‏ 
القول الثاني: الخطاب المضاف إلى المؤمنين يدخل فيه النساء. 
ايا 
الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١‏ -من الكتاب: قال -تعال -: لن ألْمُتلميت وللت والْمؤييت 


مؤت 4 ذ فعطف جمع التأنيث على جمع | ی واو یو لی كان واد فيه نا 


(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)۲٠١‏ 

() انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (۱/ .)١١١‏ 

(۳): انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (؟//171)» وبيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۱۷) » ونُسب 
لهم في: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام )51١ /١(‏ . 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)۲٠١‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 
»)٠١١ /0(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 57 ؟). 

(5) انظر: كفاية النبيه (769/15). 

() انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)١١‏ : روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 54)» وشرح مختصر الروضة 
.)60١5/5(‏ 


)۷( سورة الأحزاب» من الآية (ه؟). 


e» 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


حسن عطفه عليه؛ لعدم فائدته. ٩‏ 


؟-من السنة: ما روي عن أم سلمة قالت: (يا رسول الله» أيغزو الرجال ونحن لا 


نغزو» ولنا نصف الميراث؟) فأنزل الله -عز وجل -: ولا تمتو مادصل أله يو 146" 


رح 


وة لیت وللت © ولو كن قد دخلن في جمع التذكيرء لكن مذكورات 
TT‏ اانا 

*'- الأسماء وضعت للدلالة على المسمى» لذلك خص كل نوع با يميزه» فالألف 
والتاء جعلت علا لجمع الإناث» والواو والياء والنون لجمع الذكورء فالمؤمنات غير 


)6( 
المؤمنين. 


.)٩ /۱( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (235777/17)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(؟) سورة النساءء من الآية (؟75). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» حديث أم سلمة زوج النبي يِه مسند النساءء ح(۲۹0۷0)» »)۱۹۹٩ /٤٤(‏ 
والترمذي في سننه» باب: ومن سورة النساء» أبواب تفسير القرآن عن رسول الله -يَكلةِ-. »)۳١۲۲(‏ 
(817/5)» والنسائي في سننه» باب قوله -تعالى-: قن لْمُسَلِمِيت وَالْصسْلِمَتِ #» سورة الأحزاب» 
ح(۰٤۱۱۳)»‏ (۲۱۹/۱۰) قال ابن حجر: "هذا حديث حسن." موافقه الخبر الخبر في تخريج أحاديث 
المختصر (۲/ 77). 

(:) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (277/7)» وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 
وم : .)١6‏ 

(5) انظر: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل (ص: »)١45‏ والبحر المحيط في أصول الفقه 
(T/0‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفرع المخرج على هذا الأصل: 


لا يجب على المرأة جهاد. 
قال ابن الرفعة: "أما المرأة؛ فلقوله -تعالى-: :3 E rE‏ 


et 


مر م لايَووت 4ء وإطلاق لفظ "المؤمنين" يتوجه إلى الرجال 


دون النساء» ولا يدخلن فيه» ىا هو مذهب الشافعى - رَكََاَنَهْعَنْةُ- إلا بدليل يدل على 
( 


SR 
لمكت‎ 
6١ 
1 
05 
3 


إرادة دخوهن. 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي » والعمراني“. 

ووافقه الخصني ٠‏ والشري "ا 

والتخريج صحيح موافق لأصول الشافعية » وهو الذي عليه جمهور فقهاء 
الشافعية » ووافق في هذا الحكم من يرى دخول النساء في هذا الخطاب» توضيح ذلك: 
من يرى دخول النساء يرى أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر في لغة العرب 
واستعالاتهم. 


.)١75( سورة التوبة» من الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه /1١5(‏ 369). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (5 .)١١5 /١‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)1٠١ 17 /١7(‏ 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)6٠١‏ 

() انظر: الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع (۲/ /001). 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 47 7). 

(8) انظر: الحاوي الكبير »)١٠١ /٠١(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠١١/١١(‏ وكفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار (ص: »)٥٠١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 001). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ادر صو 3 


ولقوله -عز وجل -: اوقا أفيطوا عضر ابع عَدُوُ 4ء والخطاب لآدم وإبليس 
وحواء» فيتناوهم| ضمير التذكير. 

ولو قال السيد لمن بحضرته من عبيده: قومواء واقعدواء تناول جميعهم» ولو قال: 
قومواء وقمن» واقعدواء واقعدن» لعد تطويلاً وعبًا ولكنة. 

ولو أوصي لرجال ونساءء ثم قال الموصي: أوصيت لهم دخل النساء في الوصية 
الثانية مع أن "لهم" ضمير مذكر» والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيطرد في كل موضع. 

ولأن أكثر خطاب الله -تعالى- للرجالء والنساء بالصيغة المذكورة وما يشابهها من 
الصيغ» نحو: لخ زفت 14" فإ وزی للفؤمنيت 14" ور الۇت 11# 

وجنر اریت 4 یکا ابد ءَامَنوَا 4 ۰ اَی الْمُؤُمئُوت 14" وهذا يدل 
على أن الأصل دخول الإناث في مثل هذا الخطابء ولا مخ رجن إلا بقرينة 
ا ف 

وقد خصص الرجال با حج دون النساء بأمور» منها: 

ما روي عن عائشة -ووَوَزَبَدُعَنْهَا- آنا قالت: قلت: يا رسول الله» هل على النساء 


جهاد؟ قال: (جهاد لا قتال فيهء احج والعمرة) !"ا 


.)75( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية (؟). 

(۳) سورة البقرة» من الآية (/91). 

.)١١١( سورة التوبة» من الآية‎ )٤( 

(4) سورة البقرة» من الآية .)٠١١(‏ 

(5) سورة المائدة» من الآية .)١(‏ 

(۷) سورة النورء من الآية .)١١(‏ 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)70١‏ وشرح مختصر الروضة .)07١/7(‏ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند النساء مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهاء ح55777 ؟)؛ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ولكون المرأة ليست من أهل القتال لضعفها ولذلك لا يسهم لا "أ 


© © © 


.)3١/51( =‏ وابن ماجه في سننه» باب الحج» جهاد النساء» كتاب المناسك» ح(۲۹۰۱)» (47/8/7) صححه 


الآلباني. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠١١ /٤(‏ 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)١١١ /٤(‏ والعدة شرح العمدة (ص: .)57١‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثامن: 
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص. 

صورة المسألة: 

اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر» هل يبقى حجة فيا بقي؟ 

كا لو قال الشارع: اقتلوا المشركينء ثم قال: لا تقتلوا آهل الذمة إذا أدوا الجزية» هل 
يبقى قوله: اقتلوا المشركين» حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة؟”" 

وكذلك في قوله تعالى: [ حرمت لمكم ميته 4 فهذا عام في جميع الميتات» وقد 
وجاء خصص هذا العموم 

وهو قوله - ية -:(أحل لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان فالسمك والجراد). 

فأخرج السمك والجراد وبقي ميتة الإبل» والغنم» والبقر» فهل يحتج بقوله تعالى: 


يوه مه > ل م صد ,2 


ّمت يكم نَم على ما بقي بعد التتخصيص وهي الميتات الثلات"؟ 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيا لم بخص . 

اختاره أكثر الحنفية”''» واختاره امالكية » والشافعية » والحنابلة ء وهو اختيار 


ا 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ .)٥١٤‏ 

(۲) سورة المائدة» من الآية .)١(‏ 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ .)٠١١۳‏ 

(6) انظر: أصول السرخسي (۱/ »)١45‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)٠۸/١(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ۲۲۷)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ .)١٤١۳‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۳۳)» والمحصول للرازي (۱۸/۳). 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 077)» وروضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 59)» وشرح مختصر الروضة 
(؟/0755). 

(۸) انظر: كفاية النبيه .)۳۸١ /١5(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

القول الثاني: العام إذا دخله التتخصيص يكون مجارًا في م يخص. 

ار ا" 

القول الثالث: إن حص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة» وإن 
خض يدلبل متعصل داس يخ 

جب لأ شير كرك دن لق . 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ -أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات» وأكثرها محصوص. 

7 - استصحاب حال كون العام حجة قبل التخصيصء فهو قبل التخصيص حجة 
في كل واحد من أقسامه إجماعاء والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إلا أن يوجد 
له معارض لذلك» والأصل عدم E‏ 

۳-لو قال السيد لعبده: أكرم بني تميم» ولا تكرم فلانًا منهم» فإنا نقطع أنه يعد 
عاصيًا بترك إكرام غيره. ° 


ليق 


() انظر: تقويم الآدلة في أصول الفقه (ص: 23١5‏ وأصول السرخسي »)١55 /١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (۱/ ۳۰۷). 

(۲) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۱۸۷)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 59). 
وهو: عبيد اللهَبْن الحُسَيْنَ بن دلال بن دهم» أبو الحسن الكزخي» شيخ الحنفية بالعراق» ولد في كرخ سنة 
6ه وله عدة مؤلفات منها: (رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية)» و(شرح الجامع 
الصغير)» و(شرح الجامع الكبير)» توفي عام 74٠‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة »)577/١5(‏ والأعلام للزركلي (5/ .)١197‏ 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (7/ 54)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ 44 )١‏ وشرح مختصر 
الروضة (؟0757/5). 

(5) انظر: الأحكام للآمدي (۲/ »)٠١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ »)١54‏ وشرح مختصر 
الروضة (۲/ .)٥۲۹‏ 

.)١55 /۲( انظر: بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب‎ )٥( 


em 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول : يجب قتال الكفار سوى من يدفع الجزية من أهل الكتاب. 

قال ابن الرفعة: "ويقائل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية .. 
ويقاتل مَن سواهم» أي: كعبدة الأوثان والنار والشمس إلى أن يسلموا؛ لأن الآية 
والخبر عامان في قتال كل كافر» يخرج منهما من ذكرناه؛ لدليل خصص؛ فبقيا فيه عداه 
على عمومههماء ولأن في قوله -تعالى -: :اين الت أوثُواالحكب 6" مايفهم 
خروج غيرهم من هذا الحکم» وكذا فيا رواه عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جده. أن 
النبي يك - كتب إلى آهل اليمن: (أَنْيَاحذُوا من أَهْلٍ الكِتَاب مِنْ کل حلم في كل سن 
04 عر (؟) را معد رت ا 000 1 1 
دينارا) دليل على ذلك. 
دراسة التخريح: 

3 0 E 
وافقه في هذا التخريج الحصني ."ا‎ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» قال الروياني في قوله -تعالى-: :9 لوا اريت ل‎ 


.)79( سورة التوبة» من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث معاذ بن جبل» تتمة مسند الأنصار» ح(۲۲۰۱۳)» (377778/75) أبو داود» باب 
في أخذ الجزية» كتاب الخراج والإمارة والفيء» ح(۳۰۳۸)» (۳/ 2171» والترمذي في سننه» باب ما جاء في 
زكاة البقر» كتاب الزكاة» ح(7577): (17/7)» والنسائي في سننه» زكاة البقر» كتاب الزكاق» ح(57؟5)) 
(9/ 16). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. سنن الترمذي ت بشار (۲/ 17). 

.)١۸١ /١5( كفاية النبيه‎ )۳( 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١81 /١5(‏ 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني (۱۳/ .)۲٠۳‏ 

( انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 009). 


(ae) 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


مورت باه ولا پالۇ 


ْو الآ * إلى قوله -تعالی-: اين ااا 


يعُطوا أَلْجِرَيَةَ عن يّدٍ :"أن استثناء أهل الكتاب منهم -أي الكفار- يقتضي خروج 
غيرهم -كعبدة الآوثان ونحوهم- من استشنائهم» ودخوهم في عموم ا 

فقد ثبت أن النبي -كَلِ- قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالمه)'" 

كان نعل غو عمد 

ولإجماع الصحابة على أنها لا تؤخذ من غير أهل الكتاب. "* 
الفرع الثاني : إن لم يكن لوث عند دعوى القتل حلف المدعى عليه . 

قال ابن الرفعة: "وإن لم يكن لوث» حلف المدعى عليه» لقوله -وكةِ-: (...اليمين 
عل اديص عليه" فا لاتا اه ا روا الوك 
فخرجت من عموم هذا الخبر» وأجري في عداها على عمومه؛ لأن الأصل براءة 
E‏ 


.)۲۹( سورة التوبة» من الآية‎ )١( 
.)7١17 /۱۳( بحر المذهب للروياني‎ )۲( 
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(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب: إن تاوا AE‏ الكو 1 كر َكَلأْسِيكَهُمْ © [التوبة: 5] » 
كتاب الإيوان» ح(70): (1/ »)٠٤‏ ومسلم في صحيحه» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله كتاب الإييان» ح(۳۲)» (01/1). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (157/15): وبحر المذهب للروياني (711/11): والمجموع شرح الملهذب 
.(AV 19١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5 /١‏ ١١٠)ء‏ وبحر المذهب للروياني (۱۳/ 717). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» كتاب الرهن» ح(5 ١55؟).‏ (۳/ 57 .)١‏ 

(۷) كفاية النبيه /١9(‏ 77). 


® 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


دراسة التخريح: 

رافق فى هذا السخريينع التؤوى”" 

NT 

ار مح درا اع واف أصدول الا فال الور اين 
إنها جعلت في جنبة المدعي عند اللوث لقوة جنبته باللوث» فإذا عدم اللوث حصلت 


القوة في جنبة المدعى عليه ؛ لآن الأصل براءة ذمته وعدم القتل فعادت اليمين إليه." 3 


وقد قال الدميري: "فإن م يكن لوث .. صدق المدعى عليه بيمينه» والنص: أنه 
عقوي وو" كان ادك صر و وصور او 

ومن الضوابط عند الأصحاب من الشافعية: أنه لا يكون اليمين في جانب المدعي في 
غير الرد إلا في خمسة أبواب: باب القسامة» وباب اللعان» وباب اليمين مع الشاهد. 


وباب الأمناء المدعين الرد على من ائتمنهم غير المرتين» والمستأجرون للمتلف مطلقا. '" 


© © © 


.)۲٠۹/۲۰( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج /٩(‏ ۲۹). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۳١۲)ء‏ والمحصول للرازي (۳/ ۱۸). 
(4) المجموع شرح المهذب .)۲٠۹/۲۰(‏ 

(5) النجم الوهاج في شرح المنهاج /٩(‏ ۲۹). 

() انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)5٠07 /٤(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب التاسع : 
تخصيص العموم بالعرف 


E لأسو الك رم قور اف‎ ETE 

والعوائد قسان: قولية» وفعلية. 

أما القولية: فهي ما يطلقه الناس من ألفاظ ولا يريدون به في عوائدهم إلا ذلك 
الشيء المخصوصء كالدابة لا يراد بها إلا ذات الأربع» فيحمل على ذلك المنقول إليه في 
الاستعمال ثم النقل. 

والعرف القولي ناسخ للغة» وناقل للفظ. والناسخ مقدم على المنسوخ. 

وأما الفعل فلا ينقل» لذلك كان المراد بالعرف في المسألة العرف الفعلي لا القولى. '"ا 

صورة المسألة: 

أن يورد الشارع أمرًا عاماء فهل يجوز تخصيص ذلك الأمر العام ببعض أفراده 
بالعرف والعادة؟ كأن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء» ثم يحرم الشارع الدماء 
كلام يها فل عفن هدا اترم #النادة ارف ملاف بين العلراء: 

القول الأول: لا يجوز تخصيص العموم بالعرف. 

اا ی ا و و و 


(۱) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۱/ ۲۸۲)»ء وتيسير التحرير (۱/ .)١١۷‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (5/ »)27١55‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۳/ 7587). 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ».2)27١‏ والتمهيد في أصول الفقه (۲/ »)٠١۸‏ ونفائس الأصول في 
شرح المحصول .)١٠٤١/٥(‏ 

(6) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۳۳۳)» ونفائس الأصول في شرح المحصول .)75١55/60(‏ 

(4) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ ١٠)ء‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۳۷)» والبرهان 
في أصول الفقه ..»)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۹١٠)ء‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: .)١77‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ا 

القول الثاني: يجوز تخصيص العموم بالعرف. 

ا 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-أن‏ الشرع ل يوضع عل العادة فأفعال الناس لا تكون حبجة على الشر ع" 

-١‏ أن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة» والعادة ليست بدلالة؛ لن الناس 
يعتادون القبيح کا يعتادون الحسن. 3 


.)710/ /5( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۱/ ۲۸۲)ء وتيسير التحرير .)١١۷ /١(‏ 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)۳٠١ /١(‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۳۷)» ونهاية 
السول شرح منهاج الوصول (ص: .)۲٠۷‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (؟59/5١).‏ 


6022© 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 
يخرج في الزكاة شاة من أي نوع كان جذعة من الضأن أو ثنية من المعز, ولا نظر إلى غنم 
البلد. 
قال ابن الرفعة: "في عشرين -من الإبل- أربع شياه» فإن أخرج منها بعيّرا قبل منه. 
ويجزئ في شاتها الجذع من الضأن» وهو الذي له ستة أشهرء والثني من المعزء وهو الذي 
له سنة. ... يخرج شاة من أي نوع كان جذعة من الضأن أو ثنية من المعز» ولا نظر إلى 
غنم البلد؛ لآن الشاة وجبت فيه مطلقة في الذمة؛ فاعتبر اسم الشاة» ولا يتخصص لفظ 
الشارع بالعرف على مذهب المحققين في الأصولء ودليله الشاة في الأضحية. "7" 
دراسة التخريح: 
0 00 )۳( 
™ )6( 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» وإن كان الذي عليه الجمهور من الشافعية أنه 
فين عرف البلد" . 
نانوي ا والقناة القوع: كتعة امن اسان ار تحةامينالكزه و لا ر 
لفظ الشارع بالعرف على مذهب المحققين في الأصول» وشبّه لفظ الشاة في ذلك بلفظ 
الشاة في الضحية؛ فإنها تجزئ» ولا يعتبر ما يغلب في البلدة» حتى لو كان غالب غنم 


5 1 الى 


البلدة الضأن» فضحى بثنية من المعز» أجزأت 


.)۲۷۳ /٥( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 87). 

() انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ .)۲١‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۳/ .)٠١١‏ 

.)٠٠١ ۳۹۸)ء وعمدة السالك وعدة الناسك (ص:‎ /١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٥( 
.)87 /۳( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )( 


) ٤۹۰ ا[‎ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
als‏ ذلك a‏ الطلقة E‏ 
ولأن اسم الشاة صادق على الجميع. " 
ولقولة لا :لى كل نخس من الإبل شاة) ويغرق بين الضآن والمعر“ 
والذي عليه جمهور الأصوليين أنه لا يجوز تخصيص الشرع بالعرف والعادة» والتقييد 


ه١‎ ٍ ٠ 
بعرف البلد خروج عن أصوطم.‎ 


© © © 


.)5 00 /۲( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ 5 5 7)» الوهاج في شرح المنهاج (”/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. باب زكاة الغنم» كتاب الزكاق» ح(5 .)١۱١۸ /۲( .)١54‏ 

(:) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 17/5)» وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي 
(2"57/5). والمجموع شرح المهذب /٥(‏ ۳۹۸). 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ ١٠)ء‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۳۷)» والبرهان 
في أصول الفقه ».)١75 /١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص: .)١77‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب العاشر: 
صيغ الاستثناء 


اللا ستثناء لغة: 

35 5 الال الا ا - # رور ل 3 ر ەو 
قال ابن فارس: الثاء وَالنون والياء أصل واحدء وهو تكرير لشَّيْءِ مَرَتَيْنِ» ع 
سيين ممَوَالِيَئِنِ أو متباين ... وَمَعْدَ الإستثتاءِ مِنْ قياس الاب وَدَيِكَ أ ا 
ر ەم ت ۰ ۳ e‏ - و ر 

مره في اْجمْلَة وَمرةَ في التمصيل ؛ لِأنَكَ إا قلتَ : حرج التاس» قَفِي الناس ريد وَعَمْروء 


ےه 
ةا 


ذا قلْتَ: إِلَا راء فَقَڏ دَكَرْتَ به رَيْدَا مر E‏ 


والثنيا بالضّمٌ اسم من الاشتثتاءء وَكَذَّلِكَ وى 0 


0 


ويقال”اشعيث الشىء من الى E‏ 
الاستثناء اصطلاحاً: 


قول دو شيع غصوفنة ورة دال عل أن المد كرو فة ل برد بالقول الأول" 

وني قوله: "ذو صيغ مخصوصه" احتراز من أدلة التخصيص؛ لأنها قد لا تكون قولاء 
وتكون فعلاء وقرينة» ودليل عقل» فإن كان قولاً فلا تنحصر صيغه. 

وقوله: "ذو صيغ محصورة" احتراز عن قوله: رأيت المؤمنين» وم أرَ زيداء فإن العرب 
لا تسمي ذلك استثناء» وإن أفاد ما يفيده قوله: إلا زيدا. 

فيفارق الاستثناءًا التخصيص في أنه يشترط اتصاله» وأنه يتطرق إلى الظاهر» والنص 
جميعا. 


م 


.)7957/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ص: .)٠١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .)١7 5 /١5(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (559/5). والمستصفى (ص: 751): والمحصول للرازي »25١0 5 /١(‏ والدرر 
اللوامع في شرح جمع الجوامع (579/5). 


(4۹۲ [ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


كما فيه احتراز عن النسخ إذ هو رفع» وقطع. 

والفرق بين النسخ والاستثناء والتتخصيصء أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظء 
والاستثناء يدخل على الكلام» فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه. 
والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرًا عن البعض؛ فالنسخ قطع» ورفع» والاستثناء رفع» 
والتخصيص ده 

وله عدة أدوات ا 

- إلاء وهي أم الباب» وهي أداة استثناء بالاتفاق. 

عطاق بعد سو ويقال فيها: حاش 00د 

من الأذوات امعان هما غير وسو 
+ زتها تاهو LSE SE‏ وال وها E‏ عي AN‏ 


.)701/ انظر: المستصفى (ص:‎ )١( 

(0 انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ ۳٦)ء‏ والمستصفى (ص: 2751 وروضة الناظر 
وجنة المناظر (۲/ ۸۲)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۸۸) » وأوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك (۲/ ۲۲۰)» والتحبير شرح التحرير (5/ 707). 

(۳) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ »)٦۳‏ والمستصفى (ص: 2751 وروضة الناظر 
وجنة المناظر (۲/ ۸۲)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۸۸) » و أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك (۲/ ۲۲۰)» والتحبير شرح التحرير (5/ .)٠٠١۳۳‏ 

)٤(‏ وهو عَمْرو بن عن بن قنبر الحارثي بالولاء» الملقب بِسِبَوَيُه يُكنى أب بشر» مولى بني الحارث بن کعب» كان 
أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء صنف كتابه المسمى: (كتاب سيبويه) في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده 
مثله» توفي بشيراز عام ١٠/١ه.‏ 
انظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص: »)۹١‏ وفيات الأعيان (۳/ »)٤٦۳‏ وسير أعلام النبلاء ط 
الرسالة (۸/ »)١١‏ والأعلام للزركلي (6/ .)۸١‏ 

(5) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۲/ .)7١١‏ 

(5) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۲/ »)۲۲١‏ والجنى الداني في حروف المعاني (ص: .)٤١١‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


)00 
- عداء وماعداء عند سيبويه 


AOE ا‎ 


.)575 والجنى الداني في حروف المعاني (ص:‎ »)۲۲١ /۲( انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)757١/7( انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )0( 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا ا أصل: 

الفرع الأول: من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء وقع الثلاث. 

قال ابن الرفعة: "وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث وقع الثلاث. 

نقدم على الكلام في هذا الفصل مقدمة ينبني عليها أكثر الأحكام التي تأتي» وهي أن 
الاستثناء صحيح في الجملة» وهو في اللسان معهود. وفي الكتاب والسنة موجود» ثم هو 
على قسمين: 

استثناء يمنع وقوع العدد. 

واستثناء يرفع الأصل: فالأول عبارة عا وراء المستثنى منه» وله ثماني صيغ : 

إلا -وهي آم الباب-» وغير» وسوی» وخلاء وعداء وحاشاء وليسء ولا يكون. 
والاستثناء ضد المستثنى عنه؛ وإن كان المستثنى عنه إثباتاً فهو نفي» وإن كان نفياً فهو 
إثبات. 

عدنا إلى مسألة الكتاب: فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث طلقت ثلاثاً؛ لما ذكرناه. 

ووجهه في الذخائر بأن حقيقة الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ: كقوله: جاءني 
القوم إلا زيداً؛ فإذا كان مستغرقاً خرج عن حقيقته» وصار رفعاً لما أوقعه من الطلاق» 
ورفع الطلاق بعد إيقاعه لا يجوز." وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء وقع 
الغلدث "© 
دراسة التخريح: 

ذكر المؤلف أن إلا من أدوات الاستثناء» فقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يعد استثناءً 


)١(‏ كفاية النبيه (5 6671/١‏ ؟). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


وافق في هذا الحكم الشافعي '» o‏ والماوردي" 

والتخريج صحيم وال أعلمت يوافق ها عليه جمهور فقهاء الشافعية ٠‏ قال 
الشافعى -رحه الله- في قول الرجل أنتٍ طالق ثلانًا إلا ثلاثا:" إنما يكون الاستثناء 
جائرًا إذا بقي مما سمى شيء يقع به شيء ما أوقع» فأما إذا لم يبق مما سمى شيئا ما استثد 
فلا يجوز الاستثناء» والاستثناء حينئذ محال "° 


قال الماوردي: "فالطلاق واقع والاستثناء باطل ف إظهاره باللفظ وإضاره بالقلب؛ 
5 1 ( 
لان وهو الطلاق يمنع من ا 
الفرع الثاني : إذا قال المقر: له هذه الدارالا هذا البيت لم يدخل البيت في الإقرار. 
قال ابن الرفعة: "وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت» فلأن ما أتى به صيغة 


(v 
e استثناء» فعمل‎ 


دراسة التخريج : 
0007 00000 6 000 
وافق في هذا الحكم الشافعي > والعمراني » والنووي : 


.)٠١٠/٠١( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني (۸/ ۲۹۸). 

( انظر: الإقناع للماوردي (ص: »)٠٠١‏ والحاوي الكبير .)۱۸١/٠١(‏ 

() انظر: الأم للشافعي )27١١/5(‏ ومختصر المزني (۸/ ۲۹۸)»ء والإقناع للماوردي (ص: »)٠٠١‏ والحاوي الكبير 
(/41ل). 

(5) الأم للشافعي .)۲١٠/٠١(‏ 

.)١181 /١1١( الحاوي الكبير‎ )5( 

.)5 ٠6 /١9( كفاية النبيه‎ )۷( 

(۸) انظر: الأم للشافعي (5/ 57 5). 

(9) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۳/ .)٤٥۹‏ 

0 انظر: المجموع شرح المهذب .»)۳۱۸/۲١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)5٠8/5(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


رارم مشي وان اع يوافق شاعلية جور فتهناء الشافية”''.قنان 
الغمراق: "لان رة الاما أو أضرح غه »وها يعد من الا سا سن المعين) 
والذق علي الصو رمح الشات أنه انصاء'"وهفاة مسد وقال:الا بصي لان 
الاستثناء المعتاد هو الاستثناء من الأعداد المطلقة» وأما المعينات فالاستثناء فيها غير 
معهود» ولأنه إذا أقر بالمعين كان ناصًا على ثبوت الملك فيه فيكون الاستثناء بعده 
واو ار اه ال 
الفرع الثالث: إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين وقعت واحدة. 

قال ابن الرفعة: "وإن قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين» فقد قيل: يقع 
الثلاث» وقيل: يقع طلقتان؛ لآنه لما عقب الاستثناء بالاستثناء» خرج الأول عن أن 
کر يرقا وكا نانف اا كلذف ان كنم و ت ان 
واا كان'قال :3 الأواحدة. 

وقيل: طلقة؛ لآن الاستثناء الأول فاسد؛ لاستغراقهء فينصرف الاستثناء الثاني إلى 
أول الكلام» ويصير كأنه قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا اثنتين. 


والأصح منه| ف الرافعى الثاني؛ ا عن الإإمام» والعوال" )6( 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي (7/ »)۲٤۲‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي /۱١(‏ 554)» والمجموع شرح المهذب 
(18/7").» وروضة الطالبين وعمدة المفتين (508/5). 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۳/ 509). 

(۳) انظر: الأم للشافعي (7/ ١٤۲)ء‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ »)258١‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي »)559/١7(‏ والمجموع شرح المهذب ,)7١8/70(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(508/5)» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (518/1). 

(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي .)۱۸١ /١١(‏ 

.)١٤ /١ 5( كفاية النبيه‎ )٥( 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


دراسة التخريح: 

قرّر ابن الرفعة وقوع قول: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين طلقة واحد» وقد وافق 
ل كلتك لزني ء اک اکن وروی واو الان + 
ا 

ارم جح وة اف ارا اع و اا ال اشر 
"وإن جرت صيغة الاستثناء بعد الاستثناء من غير واو عاطفةء فالثاني استثناء من 


الاننناء الأول وري عل مضادة لاعالة 0 
ر اتيف بلالا فی متها ن وق ولح 
الفرع الرابع: لوقال: له علي درهم غبردانق!' حمل على الاستثناء. 
قال ابن الرفعة: "لو قال: له عليّ درهم غير دانق فقضية النحو -وبه قال بعض 
الأصحاب- أنه إن نصب غير فعليه خمسة دوانق» لآنه استثناء» وإلا فعليه درهم تام 


والمعنى: علّ درهم إلا دانق. 
وقال الأكثرون: السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء» فيحمل عليه وإن أخطأ 


.)3١١/5( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني (۸/ ۲۹۸). 

( انظر: الإقناع للاوردي (ص: .)١5١‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)١1987/١5(‏ 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١757/١١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۷/ 57 .)١‏ 

(۷) انظر: المستصفى (ص: /701)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۸۸). 

(۸) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)١1918/١5(‏ 

(9) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١١١/٠١(‏ والمجموع شرح المهذب .)١57/11/(‏ 
(۱۰) وهو سدس الدرهم. انظر: لسان العرب /۳٠۹(‏ 0). 


em 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


في الاعراب "7" 


دراسة التخريح: 

وافق في الحكم والتعليل الرافعي » ا 

ووافقه في الحكم والتعليل زكريا الأنصاري ٠‏ وابن حجر افيتمي . 

ا ضعيع ا ا وا اغ جور اا وال ای 
والصحيح: لا يفصّل في الُكم؛ لأن ظاهره للاستثناء» وإن أخطا في الإعراب "" 


3-5 
_ 


© © © 


.)5 ٠٠ /١9( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي .)10/8/١١(‏ 

(۳) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (50//5). 

() انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)7١77/7(‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج. وحواشي الشرواني والعبادي (۸/ 15). 

() انظر: المستصفى (ص: 2701 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۸۸). 
(۷) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 5١‏ ؟). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الحادي عشر: 
من شروط الاستثناء عدم الاستغراق 


مون كترفس قر عن اها لبذ اننع امسا E‏ معاد الك هن الكل ٠‏ 

المراد بالاستغراق: 

"الشمول لجميع الأفراد» بحيث لا يخرج عنه شيء 

صورة المسألة: 

ورود جملة مشتملة على أفراد ثم تعقبها باستثناء لكل أفرادهاء فهل يجوز أن يستغرق 
المستثنى المستثنى منه؟ 

كقول الرجل: له عل عشرة إلا عشرة هل يُقبل؟!" 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. 

اسان ت كن الك و "بوش راعذ 


(N. 


الرقعة 


(۱) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)4٠‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )١75/١1(‏ 

(۲) التعريفات (ص: 5 5). 

(۳) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (۲/ .)١٤١‏ 

(؟) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ »)١77‏ تيسير التحرير .)٠١ /١(‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول »)١194/ /٥(‏ وبيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب .)۲۸١/۲(‏ 

(7) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)٠٤١‏ ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)3١١‏ والمستصفى 
(ص: 704)» وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: .)۸١‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)۹١‏ و التحبير شرح التحرير (7/ »)۲١۷١‏ وشرح مختصر الروضة 
١؟/‏ لاو ه). 

(۸) انظر: كفاية النبيه /1١5(‏ 59). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


وقد حُكي الإجماع على ذلك" . 

القول الثاني: ليس من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. 

اا 

الدليل على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

أن الاستغراق في الاستثناء يفضي إلى اللغو والنقض والعبث؛ لأنه يبقى أصل الكلام 
ا 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (۳/ ۳۷)ء وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 240» والبحر المحيط في أصول الفقه 
»)۸٤ /5(‏ وشرح مختصر الروضة (0917/5). 

(0) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول /٥(‏ ۱۹۹۹)ء وقد تسب لهم في البحر المحيط في أصول الفقه 
(86/5). 

(۳) انظر: نباية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)2373١7‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 785). 





| ه.١.١‎ | 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 
من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء وقع الثلاث. 
قال ابن الرفعة" وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث وقع الثلاث. 
نقدم على الكلام في هذا الفصل مقدمة ينبني عليها أكثر الأحكام التي تأتي» وهي أن 
الاستثناء صحيح في الجملة» وهو في اللسان معهود» وني الكتاب والسنة موجود. 


ويصح بشرطين: 
أحدهما: آلا يكون مستغرقاًء فإن كان فهو باطل بالإجماع» وإذا بطل بقي المستثنى عنه 
تحال 


والثاني: أن يكون متصلاً باللفظء وقد قصد اللافظ الاستثناء من أول كلامه على 
الأصح -أعني: في الآخير - فلو انفصل» أو خلا عن القصده لم يؤثر» وسكتة النفس» 
١‏ 
والغي لآ قم الانضنال 1 
دراسة التخريح: 
ARE‏ م .0( ا 4 oy‏ 0( 
وافق في هذا التخريج المزني » والماوردي » والغزالي > والعمراني » والنووي 5 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لأنه إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئاء فإذا م يبق 
شيء يكون محالاء لرفعه للجميع» ولكونه يفضي إلى التناقض. واللغو» وهو الذي عليه 
)۷( 
الجمهور. 


.)59 7/١ 5( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني (۸/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)350١ /١١(‏ 

() انظر: الوسيط في المذهب (5/ .)5١5‏ 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١577/١1١(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۸/ 97). 

(۷) انظر: مختصر المزني (۸/ ۲۹۸)ء والحاوي الكبير »)٠١١ /1١(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي ))١57/١1١(‏ 





) °۰۲ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
ولكن ما نقله من الإجماع فيه نظرء فقد تقل عن بعض المالكية روايتان في المسألة: 


E e e‏ ويا اين" 


© © © 


= أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳/ ۲۹۲). 
(۱) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول .)۱۹۹۹٩ /٥(‏ 





| ه٠."‎ (| 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثاني عشر: 
حكم الاستثناء من غبر الجنس. 


من العلماء من يسمي الاستثناء من غير الجنس ب الاستغناء المنقطم . 

صورة المسألة: 

ورود ج الت غل اسا وكاب السك يش فن جسن امسن ننه كول 
الرجل: له عليّ آلف درهم إلا ثوبا. هل يقبل كلامه» ويستثنى الثوب من الألف درهم؟ 

خلاف بين العلماء. 

لقو ل الآول عند الامسا عم غير اين 

ارال مو كل وخ ااه رخاو ا 


القول الثاني: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس. 
A (VV). COA‏ .)4( 
اختاره بعض الحنفية > وبعض المالكية » وبعض الشافعية » والحنابلة 5 


)717١ انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲/ ۳۸)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »)١175‏ وتيسير التحرير /١1(‏ ۲۸۳). 

(۳) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (1777/7)» وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۲٤١‏ ونفائس الأصول في 
شرح المحصول (5/ ه/ا/ا١).‏ 

(6) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 42١75‏ وقواطع الآدلة في الأصول »)۲٠١/١(‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (۲۹۱/۲). 

.)5 ٠٠ /١9( انظر: كفاية النبيه‎ )٥( 

() انظر: أصول السرخسي (۳۸/۲)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: المحصول لابن العربي (ص: 85)» وشرح تنقيح الفصول (ص: »)75١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 
۷۱( 

(۸) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: »)٠٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۱). 

(9) انظر: العدة في أصول الفقه (517/“/7)» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 87)» وأصول الفقه لابن مفلح 
( 888 ). وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٥۹۲‏ 





o» #5 [j‏ )ا 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
من الكتاب: قوله -تعلى -: ام فلا للمتیکة أسَجْدُوا لدم دوا إل إيلِيس ل 


یکن ين سيت 746" وإبليس لم يكن من جنس الملائكة لقوله -سبحانه- في آية 
آخری: إل بیس کان من الجن فَفْسَقَ عَنَ أَمْر ويه 4(" والجن ليسوا من جنس الملائكة» 
ولأنه كان خلوقا من نار على ما قال -تعالى-: علقت ين كَارٍ 4 والملائكة من نور 


2 A AF E 


ولأن إبليس له ذرية على ما قال -تعالى-: ## أفلتَخذونهء وذريتة أؤليآء 4» ولا ذرية 
للملائكة» فلا يكون من جنسهم» وهو مستثنى منهم. 

-. وق رطان 16 ار اک د © قفر یرک اک © 
َي عدو إل رب اللي 4 اس تفي انه ل د 
الأصنام وغيرهاء والله -تعالى- وهو 7 ون سل ی من المخلوقات. ‏ 


مور مده 


عه E A‏ : :3 لسغو ف لوا ولا ایا © رلا تیک سكا سما 4 أستثني 
السلام من اللغو. وليس من جنسه. 

- وقوله -تعالى-: لا کا ڪلوا آمو کم بتڪم بالطل ل ان کرت رة عن 
أن من 4 والتجارة ليست من جسن الباطل »وقد استشاها انه مه " 


.)١١( سورة الأعراف» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» من الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۳)ء وتفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل .)۱١۷ /١(‏ 

.)۷۷ - ۷٥( سورة» الآيات‎ )٤( 

(4) انظر: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۷/ ٤‏ ١٠)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۳). 

(5) سورة الواقعة» الآية ۲٠(‏ -55). 

(۷) سورة النساءء من الآية (79). 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۳). 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


a‏ -تعالی-: اضرع هم ولاهم مذو )رلا ا ا يخا 


الرحمة من نفي الصريخ والإنقاذ» وليست من جنسه. 


.)5 5 - ٤۳( سورة يسء الآية‎ )١( 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۳)» وتفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )۲( 
.) 8/5 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: يجب على الزوجة الإحداد في عدة وفاة زوجها. 

قال ابن الرفعة: "يجب الإحداد في عدة الوفاة ... والأصل في وجوب الإحداد: ما 
روى مسلم عن كل من زينب بنت جحش وأم حبيبة زوج النبي - بي آنا سمعت رسول 
لله - ل يقول على المنبر: (لَا يحل لامر ومن بالله ايوم الجر ننج عَلَ مَيِّتِ قَوْقَ 
ثلاث إلا عل روج أرْبَعة أشهُر وَعَثْرا ٍ 
الفقهاء بأنه: 5-6 ذا انديع غل جواز الا اء من غين الین 
دراسة التخريح: 

ما نقله ابن الرفعة صحيح -والله أعلم-» وبيانه أن الجمهور يرون أن الاستثناء من 
التحريم يقتضي الإباحة» وفي هذا الحديث ورد استثناء من تحريم» ولكنه اقتضى 
الوجوب لا الاباحة بإتماع العلاء. فتحصل الاستاء من غير الس“ 

ويعضد هذا الحكم ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله - كَل فقالت: يا رسول 
الله» إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال: "لا". مرتين أو 
ثلاثاء كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: (إنَّا هي أَرْبَعَة اهر وَعَشْرٌ وقد كَانَتْ إِخَدَاكُنَ 


(0) سه 1 5 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء كتاب الجنائز» ح(۱۲۸۱)» (۲/ ۷۸)» ومسلم 
في صحيحه» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» كتاب الطلاق» ح(585١):‏ 
.)١ 7/0‏ 

.)51١ /١6( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: أصول السرخسي ,)7١1/١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤(‏ ۳۹۸)ء والبحر المحيط في 
أصول الفقه (5057/5). 

(:) انظر: تحفة الفقهاء (۲/ 4270١‏ وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين (۲/ »)۸۷١‏ والغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (5/ 54 37)» والمغني لابن قدامة .)٩٦/۸(‏ 

(0) انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية (5/ .)۸١‏ 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
ê 0% 5 2 ٠‏ 005 ل كه آفة 
في الجاهلية ترمي بالبَعرّة على راس الخول) . 


الفرع الثاني : من قال: له علي ألف درهم إلا ثوبًاء وقيمة الثوب دون الألف قبل منه. 

قال ابن الرفعة: "قال: وإن قال: له علي آلف درهم إلا ثوبًاء وقيمة الثوت» ائ الذي 
فسره» دون الألف» أي: ولو بأقل ما يتمول قبل منه؛ لأن الاستثناء من غير الجدنس جائز 
نا کا عو رر ال دول دوع د 
دراسة التخريح: 

الشافعي - يَدَلنَهعَدَهُ- جوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس» كما 
لو قال: لفلان علي آلف درهم إلا ثوباء وفسّره بقيمة ثوب رده إليه قبل» وإن فسره بعين 
a‏ 
الثوب لم يقبل. 

(۷) ا‎ SS 
1 ووافق في هذا التخريج العمراني » والغزالي » والنووي‎ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ وقد استدل العلماء في هذا الموضع بقوله -تعالى-:‎ 


)١(‏ "ومعنى ترمي بالبعرة: أن المرأة كانت إذا توفي زوجها دخلت حفشاً -وهو البيت الصغير- ولبست خشن 
ثيايهاء وم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير؛ فتفتض به» فقل| تفتض 
بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة» فترمي بهاء ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره." كفاية النبيه 
.)01/٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء كتاب الطلاق ح(07177), 
»)٥۹ /۷(‏ ومسلم في صحيحه» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» كتاب الطلاق» 
ح(848غ 1 )/ 1۱۲€(. 

.)5٠٠ /١9( كفاية النبيه‎ )۳( 

.)775 انظر: المنخول (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)5077/1١1(‏ 

(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي .)٠۷۸/١١(‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب .)١٠١ /7١(‏ 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


0 مسجد المكيكة كلهم 0 حمَعُونَ ا إل إبليس 14" فاستثنى إبليس من الملائكة وليس 
ا ويواقق الذي عليه جهو ر الفقهاء من الشافعة " 


© © © 


.)۷٤ - ۷۳( سورة صء من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (”/ .)5/٠١‏ 

() انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ »258٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي ))557/١7(‏ 
وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي .)17/8//١1١(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثالث عشر: 
استثناء الأكثر 
صورة المسألة: 
ورود جملة مشتملة على أفراد» ثم تعقبها باستثناء لأكثر أفرادهاء هل يجوز؟ 
كقول: صنت لشهر كله إلا تسعة وعشرين يومّاء أو لقيت القوم جميعًا إلا أكثرهم» 
)0 
هل يقبل ؟ 
القول الأول: يجوز استثناء الأكثر. 
E 1‏ ا a‏ اي 660 
اختاره الحنفية > وبعض المالكية » وأكثر الشافعية » اختاره ابن الرفعة. 
القول الثاني: لا يجوز استثناء الأكثر. 
لفاو هف ناكا ا اكنال 
الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 


١-من‏ الکتاب: قوله -تعال-: لی تت آر افش اتید )رر 


س 


.)٦٦۸ /۲( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الآدلة في الأصول »)75١7/١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ )١1717‏ وفتح القدير 
للكمال ابن امام (5/ 57 .)١‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 4 5 7)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۷۳). 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: »)١78‏ والمستصفى (ص: 709)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
91/5 ). 

(5) انظر: كفاية النبيه ٠5 /١9(‏ 5). 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 4 5 7)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 7377). 

(۷) انظر: المستصفى (ص: 27559 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۷). 

(۸) انظر: العدة في أصول الفقه (257577/7» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 84)» والمسودة في أصول الفقه (ص: 
١66‏ ). 





EB 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


َه 4 وفي الزيادة على النصف استثناء للأكثر وإبقاء الأقل "ا 
- وقول الله -تعالى-: إلا ادك منم الشخلصِيت 14" وقال في موضع: إلا م 
أَعَكَ مِنَّ لاو 4 فمرة استثنى المخلصين وأخرى استثنى الغاوين» ولا بد أن أحد 
العددين يكون أكثر. 5 
؟-أن استثناء الأكثر معنى يخرج من الْعمُوم ما لولاه لدخلء فَجّاز في الأكثر 
كالتخصيص 
۳-أن استثناء الأكثر استثناء لبعض ما اقَتَضَاهُ الْعْمُومء فيصح كما يصح في استثناء 


3 


.)5 - ۲( سورة المزمل» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة في الأصول »)۲٠١ /١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۷) وتفسير 
البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)٠٠٠١ /٥(‏ 

(۳) سورة الحجرء الآية .)٤١(‏ 

.)57( سورة الحجرء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول »)7١7/١(‏ وتفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
.)2١77/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۹۷). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: .)١59‏ 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: .)١59‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل. 


من قال: له علي ألف درهم إلا ثوبًاء وقيمة الثوب دون الألف قبل منه. 

قال ابن الرفعة: "وإن قال: له علي آلف درهم إلا ثوبّاء وقيمة الثوب» أي: الذي 
فسره» دون الألف» أي: ولو بأقل ما يتمول قبل منه؛ لآن استثناء الأكثر في الإقرار جائز 
عندناء كا هو مقرر في الأصولء وهذا منه. نعم» حكى الماوردي عن أصحابنا وجهين 
في جواز استثناء الأكثر في غير الإقرار " !"ا 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج ا اا ET‏ لو 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فقد قال الله -تبارك وتعالى-: 3 قال رب يا أَعْوَيْكن 
ريسن لهم فى الأزض داعو مين إلا ادك متهم الففكيت © ا هدا 
رط ع مُسَيَقِبةٌ © إن عکادی س لك عَم شلط م إلا من اَمَك من الاو 4 . 

فاستثنى الغاوين من المخلصين تارة والمخلصين من الغاوين أخرى» وإحدى 
الطائفتين أكثر من الأخرى. فدل على جواز استثناء الأكثر. 

ولآن استثناء الأكثر موجود في كلام العرب. 

ولآن الخارج بالاستثناء غير داخل في اللفظ ولا مراد به؛ فاستوى حكم قليله 


.)5٠٠ /١9( كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر: الحاوي الكبير (17/ ١‏ 7). 

(۳) انظر: الوسيط في المذهب (۳/ 5 5”). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /١1(‏ 500). 
(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 5 .)5٠‏ 
(5) سورة الحجرء الآيات (9" - 57). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


نون اقل نا سو اللي 


© © © 


.)٠٥١ /١١( والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)١ /۷( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
والوسيط في المذهب (7/ ٤٠)ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ :)75١/1( انظر: الحاوي الكبير‎ )0( 
.)5 ٠ 5 /5( وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ .)6 00 /0(( 





المبحث الرايح: 
تخريج الفروع على الأصول ني مسائل المطلق والمقيد. 
وفيه مطلب واحد: 


المطلق تحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب: 
المطلق يحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. 

إذا ورد الخطاب مطلقا في موضع ومقيدًا في موضع مع اتفاقهها في الحكم واختلافه) 
في السبب» فهل تحمل المطلق على المقيد؟ 

صورة المسألة: 

وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهارء ومقيدة بالإيان في كفارة القتل» فاتفقا في 
الحكم؛ وهو وجوب الكفارة بالعتق» واختلفا في السبب؛ فإحداهما للظهار والأخرى 
للقتل» فهل يحمل المطلق على المقيد في وجوب الإيهان في الرقبة عند الإعتاق؟ 

خلاف بين العلاء: 

القول الأول: يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. 

عاو حفن الاك" ار a‏ "او اننا نلك Tg‏ 

القول الثاني: لا يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. 

اا ا 2 ١‏ الك لكك 5 


.)7797/1١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(1) انظر: المحصول لابن العربي (ص: »)٠١۸‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۲٠١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 
۹ 

() انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ۲۲۸)ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 5) والبحر المحيط في 
أصول الفقه (5/ .)١5‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳/ 9177)» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)٠٠١‏ والتحبير شرح التحرير 
١/١‏ ثلا؟). 

(6) انظر: كفاية النبيه .)501١ /1١5(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ۲۸۷)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن ال همام 
(۹7/۱). 

(۷) انظر: المحصول لابن العربي (ص: ٠١/8‏ )» وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۲٠١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص‌:۲۷۹). 


(ee) 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
اا وسفن ف 

الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: قوله -تعالى-: وَأَشَِدُوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ 5 چ وقال في المداينة: 
ويدوا ودين َجَاِحكُمْ 4 ول يذكر اشتراط كوخا عدلين في المداينة» ولا 
وو ]له غدل فطاع هذا خا الطلق عل الد . 

؟-مَن عمل بالمقيد يكون قد وق بالعمل بدلالة المطلق» ومّن عمل بالمطلق لم يف 
بالعمل بدلالة المقيد» فكان الجمع هو الواجب والأولى.'" 


.)75١؟‎ 5 انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 5)» ونباية السول شرح منهاج الوصول (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)٦۳۷‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)٠١5‏ وشرح مختصر الروضة 
(54/5). 

(۳) سورة الطلاق» من الآية (؟). 

(5) سورة البقرة» من الآية (۲۸۲). 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (”/ 5). 


om 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: يشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة. 

قال ابن الرفعة: 00 مؤمنة؛ لأنه تكفير بعتق فكان من شرطه الإيمان ككفارة 
القتل» وقد ورد الشرع باعتبار الإيهان فيهاء ولآن كل رقبة لم تجزئ في القتل لم نجزئ في 
كفارة الظهار كالمعيبة» وهذه المسألة مما حمل الشافعي - رَبَدَلنَُعَنَهُ- فيها المطلقّ على 

0 

دراسة التخريح: 

والقراق 5 السيقويع ا وای 

ا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق أصول الشافعية في مل المطلق على المقيد في 
الأوضاف دون الأصل ٠‏ وهذا الذي أقرّه ابن الرفعة في فروع أخمرئ» حيث قال: 
"ولا يجوز حمل مطلقها عل المقيد إلا ني الأوصاف دون الأصل؛ ... وهذاهو 
الأصح.""ا 

وقد دل على ذلك ما ثبت من أن رجلا أتى النبي بي بجارية» وقال: يا رسول الله» إن 
أمي ماتت وعليها رقبة» أفأعتق عنها هذه؟ فقال ها النبي بي4: (أين الله؟)ء فقالت: في 


(0)آئ ازى 

.)5941١ /1١5( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /٠١(‏ 07715. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)67٠ /٠١(‏ 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع (۲/ /501)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤١ /٥(‏ 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 5177)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 48)) 
وحاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 77). 

.)5901١ /1١5( كفاية النبيه‎ )۷( 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الا فقال »30 آنا فان رسول الله كلق قال (أعتقينا فما مؤمنتة) وها 
يقتضي أن كل رقبة واجبة لا يجزئ فيها إلا مؤمنة؛ وذلك لأن النبي َك م يفرق.'"' ولأن 
الا ار هر فيا لكان يكذ الا 
الفرع الثاني : لا ينتقل في كفارة القتل إلى الإطعام عند عدم القدرة على الصيام. 

قال ابن الرفعة: "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لاآية» فإن لم يستطع ففيه 
قولان: 

أحدهما: يطعم ستين مسكيناًء كل مسكين مدًا من طعام؛ لأنها كفارة ينتقل فيها من 
العتق إلى الصيام؛ فوجب أن ينتقل من الصوم إلى الإطعام ككفارة الظهارء ولآن الله - 
تعالى - نص على الإطعام في كفارة الظهارء وأطلق ذكره في كفارة القتل» فوجب أن 
يحمل مطلقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهار؛ لأن المطلق محمول على المقيد في 

والثاني: لا يطعم» أي: بل تكون باقية في ذمته؛ لأن الأبدال في الكفارات موقوفة على 
النص دون القياس» ولا يجوز حمل مطلقها على المقيد إلا ني الأوصاف دون الأصل. 
وهذا هو الأصح. "!أ 
دراسة التخريح: 

افق هذا التقريع الران »والنووي . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاقء ح(۳۳)ء (۱/ 081). 

(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 07515. 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤١ /٥(‏ 

.)561١ /١5( كفاية النبيه‎ )5( 

(0) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)5717//١١(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب .)189/1١9(‏ 


م 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


قله 

ووافقه الشربيني 2 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لموافقته أصول الشافعية في مل المطلق على المقيد 

۳ © ۲ 5 5 7 

فرعا تون الذي "ايوق أن الكنارات AEN‏ 

ولآن الله -تعالى- أوجب الرقبة في كفارة القتل» ونقل عنها إلى صوم الشهرين» وم 

ينقل إلى الإطعام بعد ذلك» فدل على أن هذا جميع الواجب فيها. 

ولأن المطلق إنم) يحمل على المقيد إذا كان الحكم مذكورًا في موضعين» وقيده في 

موضع بصفة» وأطلقه في الموضع الآخرء كما ذكر الله -تعالى- الرقبة في كفارة القتل 
٤ ٠. 2‏ 

فقن ف اا ی فان ارعن مدا" 


© © © 


.)۳۷۷ /5( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(#أكقاية E A‏ ا » وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ »)٩١‏ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة /٤(‏ ۲۲). 

() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0/ ۳۷۷). 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي »25737/١١(‏ والمجموع شرح المهذب .)189/١19(‏ 





xX 
N 

^ 
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تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الأمر والذهي. 
وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: الأمر يفيد الوجوب. 

المطلب الثاني: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 

المطلب الثالث: الأمر يقتضي التكرار. 

المطلب الرابع: الأمر يقتضي الفور. 

المطلب الخامس: الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء؟ 

المطلب السادس: أمر الله -تعالى - للنبي بيا أمرْ للأمة مالم يوجد تخصيص. 
المطلب السابع: النهي يقتضي التحريم. 


ا 
ظ 
0 
i‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الأول: 
الأمريفيد الوجوب 


مراد بالأمر في اصطلاح الأصوليين: 

فاا بالقو اه جا وا 

المراد بالمسألة: 

الآمر إذا ورد من الشارع بصيغته المبينة له في اللغة» والتي تدل بمجردها على كونه 


أمرّاء وهي "افعل" وتعرّت عن القرائن الدالة على اللزوم» هل سيفيد الأمر 
الوجوب؟ 


صورة المسألة: 

كقوله تعالى (أقم الصلاة)» صيغة "افعل" تجردت عن القرائن الصارفة» فهل تدل 
على الوجوب؟ 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: يفيد الوجوب. 

e e :‏ .0( ا 

اختاره الجمهور من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة »> وهو الذي 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (۲/ ۱۷)ء وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 057)» والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (6/5). 

(؟) انظر العدة في أصول الفقه .)5١5 /١(‏ 

(۳) انظر: أصول الشاشي (ص: »237١‏ وأصول السرخسي (7/ 775)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 
لهمام (۱/ 20707 وفتح القدير للكمال ابن امام (۳/ .)٤۸١‏ 

(:) انظر: شرح التلويح على التوضيح »)37٠١ /١(‏ والإشارة في أصول الفقه (ص: 017)» ومذكرة في أصول الفقه 
(ص: ۲۳۰). 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه /١(‏ 7577)» وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ٤٥)ء‏ والمستصفى (ص: »)۲٠٤‏ 
و المنخول (ص: ۱۷۳)» والإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه »)۲۲١ /١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 2207» والتحبير شرح التحرير 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
e. 1‏ 
اختاره ابن الرفعة 

القول الثاني: يفيد الإباحة. 

او 

القول الثالث: يفيد الندب. 

Fe و‎ 

نسب إلى بعض الشافعية 

القول الرابع: التوقف. 

بي كا 

اختاره بعض الأشاعرة 

الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: قوله -تعالى -: :لم فلا نَمَكَهِكَةَ أَسَجُدُوا للدم سدوا إل لیس ل 

یکی می التتجريست ا قال ما مع ال دإ اسک 144* فإن الله -سبحانه وتعالى- لما أَمَرَ 
عسوو نه رادور نا اولك أ قاط قن الاي رعو ا 
الو يل SDI‏ 
الجنة» فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق a‏ 

1-من السنة: قول النبي يَكِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 


.)4۸۸/۲( = 

.)٠٠٤/١( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الإشارة في أصول الفقه (ص: 017). 

(۳) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠٠١‏ 

(5)انظر: التلخيص في أصول الفقه »)۲٠١ /١(‏ والمنخول (ص: »)17١‏ ونّسب إليهم في شرح مختصر الروضة 
(53,/ 3). 

(0) سورة الأعراف. الآية .)١١ -١١(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ ۲۲۹)ء والإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل (ص: »)١58‏ 
والفواتح الإلية والمفاتح الغيبية .)5١17 /١(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


32"( الس كد قافا ندل عل أن امن فى ا 


۳-إجماع الصحابة -َعَزَيَْءَدْه- على وجوب طاعة الله -تعالى - وامتثال أوامره من 


ع E‏ 
غير سؤال النبي يا عما عنى بأوامره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب السواك يوم الجمعة»ء كتاب الجمعة, ح(۸۸۷)» (۲/ »)٤‏ ومسلم في 
صحيحه» باب السواك» كتاب الطهارة» ح(۲٥۲)»‏ (۱/ .)77١‏ 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 0565). 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)٥١١ /١(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا ال أصل: 


الفرع الأول: وجوب الختان. 
قال ابن الرفعة:" روي أنه -عليه السلام- قال لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر 


۲ 8 00 ١ 
7 0 i ا‎ 


دراسة التخريح: 
0 : إفية 
وافق في هذا التخريج الماوردي : 
0 )5( ره( (٦)‏ 
ووافقه الشربيني » والدميري » والرملي : 
e 05 ١‏ : )۸ 
التخريج يوافق أصول الشافعية > وهو الذي عليه جمهور فقهائهم. 


قالوا: لأنه قطع تعبد من جسده ما لا يستخلف بعد قطعه؛ فوجب أن يكون فرصا 
)0 


كالقطع في السرقة . 


( 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث أب کلیب» مسند المكيين» ح(۳۲٤١۱)»‏ (5 7/ ۱۹۳)» وأبو داود في سننه» باب 
في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» كتاب الطهارة» ح(7057)) (۱/ ۹۸). 
حسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠١١ /١(‏ 

(۲) كفاية النبيه /١(‏ 555) . 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (17/ 1١‏ 57). 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0/ 4٠‏ 0). 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)۲۷١‏ 

() انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 79). 

(۷) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۱/ *7577)» والإ ہاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۱۳/ 577)» وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۳۹)» والنجم الوهاج في شرح 
المنهاج (9/ .)۲۷١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۱۳/ 5777)» وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 79), والنجم الوهاج في شرح 
المنهاج (9/ .)۲۷١‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


وََِنَّهُ قطع عضو سليم فلولم يكن واجباء لم يجزء كقطع الأضبع في القصاص "> 
ولأن الكوزة كيس كم انان فلي عسوي" 

ولولا أنه وجد دليل صحيح يعارض هذا الوجوب» لصح التخريج» فالأمر المطلق 
يقتضي الوجوب مالم توجد قرينة صارفة» أما إن وجدت قرينة فتنقله من الوجوب إلى 
غيره» وهو ما ثبت عن النبي يل أنه قال: ( الفطرة حمس: الختان» والاستحداد» ونتف 
الإبطء وقص الشارب» وتقليم الأظفار) . 
الفرع الثاني: وجوب صلاة الجمعة. 

قال ابن الرفعة: "قال -تعالی-: ييا لین امَنْوَا إا ووت وة من بوي ألْجْمْعَةَ 


اف دوا ای" 


دراسة التخريح: 

0) 4 0 027 

وافق في هذا التخريج العمراني » والروياني » والنووي. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يؤيده أن الشارع هى عن البيع لأجل صلاة 
الجمعة بقوله -تعالى- : 38 وَدَروأ ألْبَيَمَ #6 » ولا ينهى عن منافع إلا لواجب» كما أنه وبخ 


(۱) انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 79). 

(۲) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)۲۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» كتاب الاستئذان» ح(1۲۹۷)» (57/4)) 
ومسلم في صحيحه» باب خصال الفطرة» كتاب الطهارة» ح(۷٥۲)»‏ (۱/ .)۲۲١‏ 

(5) سورة الجمعة» من الآية (9). 

(5) كفاية النبيه (5/ 579). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ٤١‏ 0). 

(۷) انظر: بحر المذهب للروياني .)701١/7(‏ 

(6) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١(‏ 47). 


(ere) 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


على ترك اللجمعة بقوله: 3# ودا رأوأ رة أوَطَوَا أَنفَصُوا ليها 4 ولا يوبخ إلا على ترك 
الوا 

ولما ثبت عن النبي ي أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) 0 ففي هذا الوعيد ما 
يدل على الوجوب. 
الفرع الثالث: تجب الصلاة على الميت. 

قال ابن الرفعة: "وهي فرض عل الكفاية» أي: حيث تشرع؛ لقوله -عليه السلام-: 
وقال- عليه السلام-: (صلوا عل مَن قال لا إله إلا الله) ‏ فأمر بذلك وظاهره 
الوجوب» وليس فرض عين بالاتفاق؛ فتعين أن يكون فرض كفاية» وهو إجماع. "° 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم والاستدلال الماوردي ٠‏ والعمراني'”. 


ريع نمع در للدم ده يؤافع أضيول الا إلا أن ده الذي 
* ۰ اا )4( 1 
ال يه فف و يت الح ر ود (مدر عل اتيك )“قي أت 


.)١١( سورة الحمعة» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ٤١‏ 0). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» باب فضل صلاة الجاعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ح(۲٥٦)»‏ (۱/ .)٤٥۲‏ 

(؟) رواه الدارقطني في سننه» باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه» كتاب العيدين» ح(١١۱۷)»‏ 
(/507) ضعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ .)١١۷‏ 

(0) كفاية نبيه /٥(‏ 04). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۳/ ۳۷). 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ .)٠١‏ 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه (۱/ 7577)» والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحیحه» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء كتاب الكفالة» ح(۲۲۹۰)» 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


١ 
قد تقل الإجماع على وجوب الصلاة على اميت"‎ 


الفرع الرابع: وجوب البدء بالصفا في السعي. 
قال ابن الرفعة: "فإن بدأ بالمروة» لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبداً به؛ لقوله كي 


CU‏ فلاس الخو لاك 


دراسة التخريح: 

وافق في التخريج ا E‏ 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق أصول الشافعية من أن الآمر المجرد عن 
القرينة يفيد الوجوب ٠‏ وهو الذي عليه جمهور فقهاء الشافعية . 


© © © 


= (41/۳)» ومسلم في صحيحه. باب من ترك مالا فلورئته» كتاب الفرائض» ح(719١):‏ (۳/ ۱۲۳۷). 

.)١٠١ /5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. باب حجة النبي - كَل -. كتاب الحج» ح(۱۲۱۸)» (۲/ ۸۸۸). 

(۳) كفاية النبيه (۷/ .)٤١١‏ 

(4) انظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة /١(‏ ۷۷). 

() انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ .)٤۹۷‏ 

(5) التلخيص في أصول الفقه (۱/ ۳٠۲)»ء‏ والإ هاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 

(۷) انظر: الأم للشافعي /١(‏ 55)» والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٠4 /١(‏ 25» وفتح العزيز بشرح 
الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ :.)27١‏ والمجموع شرح المهذب (8/ 15)» وأسنى المطالب في شرح 
روض الطالب /١(‏ 586). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثاني : 
الأمربعد الحظر يقتضي الإباحة 

صورة المسألة: 

لو أمر الشارع بحلق الرأس بعد تحريمه في الإحرام» فهل يقتضي هذا الأمر الإيجاب 
آم الإياحة؟ 

صورة أخرى: قول الله تعالى: 36 ودا للع فاصطادوا چ أمر بالاصطياد بعد النهي 
a E E‏ 

المراد بالمسألة: 

صيغة الآمر "افعل" إذا وردت من الشارع بعد حظر سابق» فهل يعد الحظر السابق 
قرينة تصرف دلالة الفعل إلى الإباحة» أو يظل على الوجوب؟""" 

خلاف بين العلماء. 

القول الأول: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 

عناوم صن اليش" ا بر کا و وا فاه 


)١(‏ سورة المائدة» من الآية (؟). 

(؟) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 057؟) 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه »)۲٠١ /١(‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص: ۸)ء والبحر المحيط في أصول الفقه 
0/5 ). 

(6) انظر: أصول السرخسي »)١9/1(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)١5١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: .)71١‏ 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۸)ء والمحصول للرازي (۲/ ۹۸). 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه »)7507/١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 259)» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: »)١5‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ ۳۷۱)» والتحبير شرح التحرير (65/ 57 77). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ا 

القول الثاني: الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب. 

كوا امسانا و و ا 

القول الثالث: التوقف في المسألة. 

+ ET 

القول الرابع: أن موجب الأمر المطلق قبل الحظر وبعده سواء» فمن قال بأن موجبه 
التوقف أو الندب أو الإباحة قبل الحظر فكذلك يقول بعده» ومن قال بأن موجبه 
الوجوب قبل الحظر فموجبه الوجوب بعد الحظر. 

ا 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة» كقوله -تعالى-: # فَإدَا 
يت الصاو ان زوا وجا لدا له اى 4 . 

١-عرف‏ العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا أُمِرُوا بأمر بعد الحظر كان على 
الإباحة» وذلك كقول الرجل لغلامه: لا تدخل بستان فلان» ولا تحضر دعوته» ولا 


.)775/5( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

() انظر: أصول السرخسي »)١9/1(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 179)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۸)ء والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ .)١١١۲‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۳۸)ء والتلخيص في أصول الفقه /١(‏ ۲۸۷). 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)237١/١1(‏ والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الام 
١/1‏ ). 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه (701//1)» وروضة الناظر وجنة المناظر »)271١/1(‏ وشرح مختصر الروضة 
)۷1/۲( 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


تغسل ثيابك» ثم قال له بعد ذلك: ادخل» واحضر» واغسل» كان له أن يدخل ويحضر 
( 
ET‏ 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه »)701/١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)071/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
1/۳( 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفرع المخرج على هذا الأصل: 
حمل السلاح في صلاة الخوف مباح. 


قال ابن الرفعة: "صلاة الخوف كان فعلها محظوراًء ثم أمر الله بهاء والأمر بعد الحظر 
يقتضي الإباحة لا الوجوب. كا في قوله -تعالى- : 39 فَإدا فْضِدَتِ الصلوة نتروا 1#" , 
وَِدَا للم ادوا ي" . 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الماوردي” ٠‏ والعمراني'”. 


1 6) ا‎ 5 u 00 ل‎ ٠ 
والتخريجح صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية »كايوافق‎ 


أصول جمهور الشافعية,”"" 


ولآن حمل السلاح يراد إما لحراسة أو قتال» والطائفة المصلية مع الإمام محروسة 


ولأنه لو كان واجبًا في الصلاة لوجب أن يكون تركه قادحًا في الصلاة» والصلاة 


(۸) ۶ : 


© © © 


.)٠١( سورة الحمعة» من الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (5/5؟5). 

(۳) سورة المائدة» من الآية (؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 57/8). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ .)٥٠١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 74 25» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 22705» والغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية (۲/ ۹). 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ۸)ء والمحصول للرازي (۲/ ۹۸). 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۲/ 57/8)» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ .)١۹‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثالث: 
الأمريقتضي التكرار 


تحرير محل النزاع : 
O Ole 0‏ ةا د 

١-اتفق‏ الجمهور من الحنفية > والمالكية » والشافعية > والحنابلة أن الآمر إذا 
كان مقيدًا بالمرة أو بالعدد فإنه يقتضى ما فيد به. 

١‏ -واختلفوا ني الأمر إذا تجرّد من القرائن هل يكفي في الخروج عن عهدته فعل 
المأمور مرة واحدة أو لا بد من تكراره؟ 

القول الأول: الأمر لا يقتضى التكرار. 

اا عرز فك ملكي" واف ا ا 
.0( 


ا 


() انظر: أصول الس رخسي »)٠١ /١(‏ وشرح التلويح على التوضيح .)٠١١/١(‏ 

() انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۳/ ۱۲۸۹)ء ومذكرة في أصول الفقه (ص: 7177). 

() انظر: الإبباج في شرح المنهاج (۲/ ۸٤)ء‏ وخهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 217١‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه (۳/ .)7”11١‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 27575)» والمسودة في أصول الفقه (ص: »27١‏ والقواعد والفوائد الأصولية وما 
يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: 7170). 

(5) انظر: أصول الشاشي (ص: »)١177‏ والفصول في الأصول (۲/ .)٠١١‏ وأصول السرخسي »)۲١ /١(‏ وكشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ .)٠١١۲‏ 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)١177١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: ۲۳۲). 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ١‏ 5)» واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)١5‏ وقواطع الأدلة في 
الأصول .)٠١ /١(‏ والمحصول للرازي .)٠٠١/۲(‏ 

(۸) انظر: التمهيد في أصول الفقه »)٠۹١ /١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 2575» والمسودة في أصول الفقه 
(ص: ۲۰)» والتحبير شرح التحرير (0/ ١1‏ 77). 

(4) انظر: كفاية النبيه /١5(‏ 4/ا.77١)‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

القول الثاني: الأمر يقتضي التكرار. 

افا مسف بنك "وو قافنا" E‏ 

اقول و و الكو عفر له اشير ربد افيزت نيذه اضر ركن 
ركعتين» اقتضى التكرار. 

ا 

الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

١-لا‏ دلالة لصيغة الأمر إلا على جرد إدخال ماهية الفعل في الوجود. فلا دلالة لها 
علقي ال 

؟ -لو قال قائل: والله لأدخلن الدارء بر بدخلة واحدة» ولو قال لوكيله: طلق 
؛ ل e‏ 
زوجتيء لم يكن له اكثر من تطليقة . 

7-من قال لغلامه اسقنى» فسقاه مرة واحدة» عده العقلاء ممتثلاً للأمر ولا 


۷ 
E E ماسحورن‎ 


(۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: »)5١‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: »)١5‏ وقواطع الأدلة في 
الأصول .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 2)575» والمسودة في أصول الفقه (ص: .)7١‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: ١١١)ء‏ والإشارة في أصول الفقه (ص: .)5٠‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 075)» وشرح مختصر الروضة (۲/ 3717/4). 

0) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: )١5‏ والتمهيد في أصول الفقه »)۱۹١ /١(‏ والمنخول (ص: 
7» وروضة الناظر وجنة المناظر .)٥٦٦ /١(‏ 

(۷) انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)۷١ /١(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 


وجوب الصلاة على النبي في الصلاة. 

قال ابن الرفعة: "ثم يصلي على النبي ية -أي: وجوباً- لقوله -تعالى-: # أف إل 
بدو ما أو 4" فأمر بالصلاة عليه وأجمعنا على أنه لا يجب في غير الصلاة؛ فثبت 
أنه في الصلاة؛ كذا قاله الأصحاب. 

وقال الشافعي: أوجب علينا أن نصلي على النبي يَلِِدِه وأولى الأحوال أن تكون في 
الصلاة. 

فإن قيل: الآية تقتضي ذلك مرة في العمرء والدعوى وجوبها في كل صلاة. 

قلنا: لأصحابنا في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ وجهان: 

فإن قلنا: يقتضيه» ارتفع السؤال. 

وإن قلنا: لا يقتضيه» فجوابه: أن السنة تثبت وجوب التكرار؛ قال -عليه السلام-: 
(لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي '". " 
دراسة التخريح: 

لم يصرح ابن الرفعة برأيه في هذه المسألة» إلا إنه نه إليه في مواضع أخرى”” كما أنه 
لا يخالف غالبًا رأي جمهور فقهاء الشافعية في الفروع» وتخريج ابن الرفعة صحيح -والله 
أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية من أن الصلاة على النبي بيا ني التشهد 


.)٠١( سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر ناء مسند المكثرين من الصحابة» ح(١١۷٤)»‏ 
(۸/ 03077 وأبو داود في مسنده. وَالِدُ أب ا ليح وَاسْعُهُ أُسَامَةُ بن عُمَِ أَحَاوِيتُ آي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ -رَجَهُ 
80011 واد ماعة ن مط ابا لقان اد E‏ نات اينار 
وسننهاء ح(٤۲۷)»‏ (۱/ .)1٠١‏ 

(۳) كفاية النبيه (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (5 .)١۲١۷۹ /١‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


١ 4‏ ع ٠. ٠‏ ع 8 ع 
الثاني في الصلاة واجبة » وتعددت أدلتهم في هذه المسألة» ومن أشهر أدلتهم قوله - 


ر رو ا ع چ ص مه خأ ب وه م 


تعالى-: 38 إِنَألَّهَ وَمَكَيِحَكَنَه يصَلُود َل لدي اا ال امَو مومه وَسَلَمُوا 
ْم 4 قالوا: فأوجب علينا الشارع -عز وجل- أن نصلي على النبي كَل وأولى 
الكخوان أكون ن العو 

واختلف الشافعية في مسألة هل الأمر يقتضي التكرار» ومّن رأى منهم أن الأمر 
يقتضي التكرار كفاه هذا الدليل لإثبات وجوب الصلاة على النبي. 

أما مَن لا يرى أن الأمر للتكرار من الشافعية فإنه استدل بأدلة أخرىء أشهرها ما 
ثبت عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا النبي 5 فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» 
نكف ل غليك؟ فال فر لرا اللي :صل عل عمل وغل ال عمد بن إل ار 
وني رواية صحيحة: (كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟)'*' 


20 5 )6( 
وفي هذا تنصيص على وجوما في الصلاة. 


© © © 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (؟//177)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ ١١٠)ء‏ وكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار (ص: ۹٠٠)ء‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)۳١۷١ /١(‏ 

(۲) سورة الأحزاب» من الآية (05). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ۱۳۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده» بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري» مسند الشاميين» ح(11701/7)) 
»)٠٤/(‏ والدارقطني في سننه» باب ذكر وجوب الصلاة على النبي -وَِةِ- في التشهد واختلاف 
الروايات في ذلك» كتاب الصلاةء ح(۱۳۳۹)» (159/7). 
قال الدارقطني: " إسناد حسن متصل" سنن الدارقطني (۲/ .)١79‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)٠١١/۲(‏ 


Cr) 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الرابع: 
الأمريقتضي الفور 
المراد بالفور: 
المبادرة عقيب الأمر إلى الإتيان بالمأمور""". 
تحرير محل النزاع: 


- اتفق العلماء على أن الأمر إن ضرح فيه بالفعل في أي وقت» أو صرح بجواز 
التأخير فهو للتراخي» وإن صرح به للتعجيل فهو للفور'"'. 

- واتفق أكثر العلماء في أن الأمر إن كان مطلقاء أي محردًا عن دلالة التعجيل أو 
التأخير وجب العزم على الفور على الفعل'"". 

واختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن الدالة على الفور أو التراخي» هل يفيد ذلك 
الأمر الفور أو هو على التراخي ؟ 

صورة المسألة: 

ورد الأمر بالزكاة عند وجود شروطه مطلقًا دون تقييد بالفورية» فهل يقتضي الفور 
E‏ 

القول الأول: الأمر يقتضي الفور. 


.)٥۸/۲( انظر: الإمباج في شرح المنهاج‎ )١( 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه »)5١5/١(‏ المحصول للرازي (۲/ »)١١5‏ والبحر المحيط في أصول الفقه 
(/77”). ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص: 077. 

(۳) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 25)» والواضح في أصول الفقه (۳/ ۲۹)» والتمهيد في أصول الفقه 
(/31» والمستصفى (ص: ١٠١)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/١۴۲)ء‏ وبيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب (۲/ »)٤١‏ والردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب (۲/ 5 20)» والتحبير شرح التحرير 
(/ ۲۲۷(. 

(4) انظر: تخريج الفروع على الأصول (ص: »)١٠١‏ وفتح القدير للكمال ابن الهمام (۲/ .)٠١١‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


العداية] عد لقف" بتو الك" OE A‏ تاهما ابن 
ا 

القول الثاني: الأمر لا يقتضى الفور. 

1 000 ع ا ا اه 

اختاره بعض الحنفية > وبعض المالكية » وأكثر الشافعية 

الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

0 قال كعك ألا جد إذ أك 0 فلولا أن 


ر( 1 


الفور فلا تثريب علي 
- وقوله -تعالى-: وسا رِعوا لل م َرَو من ربكم هم 4 و سيفوا الْكَيدتِ 4 


.)٠٠١ /۲( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:8١١).‏ 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 07)» وقواطع الأدلة في الأصول .)۷١ /١(‏ 

(6) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ ١۲۸)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر »)01/١/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(AY 5١‏ 

(6) انظر: كفاية النبيه (۱/ ۳۲۹). 

(5)انظر: الإشارة في أصول الفقه (ص: 2517» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ 57). 

(۷)انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 227» وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 725)» والمستصفى (ص: »)5١5‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)١55‏ 

(۸) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 227» وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 725)» والمستصفى (ص: »)۲٠١‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)٠١١‏ 

(9) سورة الأعراف» من الآية .)١57(‏ 

.)7١1/ /١5( وتفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ »)٠١ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ )٠١( 

.)۱۳۳( سورة آل عمران» من الآية‎ )١1١( 

(۱۲) سورة المائدة» من الآية .)٤۸(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ع ع ١‏ 
وان يوقتو ناوشر لبسو" 


3 


ع 


؟-مقتضى الأمر عند أهل اللسان: الفور» فإن السيد لو قال لعبده: "اسقني" فأخر 
حسن لومه» وتوبیخه» وذمه'". 

دلا دل الامو فق ذفاقةه راون ا ا غ ا و لاسركون غو وسا 
بو وي 

- أن الأمر سبب للزوم الفعل» فيجب أن يتعقبه حكمه. كالبيع» والطلاق» وسائر 


الإيقاعات؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب!". 


.)١۳۳ /٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 4201/7 /١( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
.)01/5 /١( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )۲( 
.)٤۷ /۲( وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ »)201 5 /١( روضة الناظر وجنة المناظر‎ )۳( 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفرع المخرج على هذا الأصل: 
وجوب التتابع في الوضوء. 
قال ابن الرفعة: "فوجه وجوبه: أن مطلق أمر الله -تعالى- يقتضي الفور والتعجيل» 
١‏ 
وذللك ينع افر 
دراسة التخريح: 


زافق ق هدا التشريج الاوردى ".والعمران '. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فقد ثبت عن أنس أن رجلاً جاء إلى النبي ية وقد 
توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال له النبي وَكِ: (ارجع فأحسن 
وضوءك) » ولأنها عبادة يرجع في حال العذر إلى شطرها فوجب أن تكون الموالاة من 
شروطها كالصلدة ° 

ولأنها عبادة يبطلها الحدث. فأبطلها التفريق الكثير» كالصادة 7 

وقد ذكر الأصحاب من الشافعية بأن هذا الرأي هو القديم عند الشافعي» وأن 
الشافعية اختلفوا في هذا الفرع بناءً على خلافهم في الأصل» فبعضهم لا يرى أن الأمر 
المطلق يقتضي الفور.'"' 

© © © 


.)۳۲۹ /۱( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (1/ ۱۳۷). 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ .)٠۳۷‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» كتاب الطهارة» ح(۳٤۲)»‏ 
١/1١‏ 3). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۱/ ۱۳۷). 

() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ .)٠١۷‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (۱/ ۱۳۷). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الخامس : 
الآمر بالاداء هل هو أمر بالقضاء؟ 


تقدم دراسة هذا المسألة في الفصل الأول» وذلك في مسألة: القضاء يجب بأمر جديد. 
ولعل تلك المسألة من لوازم هذه. 

ويمكن بحث هذه المسألة من جهة المقتضي للفعل بعد خروج الوقت؛ هل هو الأمر 
أو القياس؟ 

تحرير محل النزاع : 

- اتفق العلماء فبها ورد فيه أمر آخر. يدل على قضائه بعد فوات وقته المحدد. أنه 
يجب قضاؤه بذلك الأمر الآخرء كالأمر بقضاء الصلاة المفروضة على مَن أخُرها لنوم أو 
E‏ 

- واختلفوا "ني الأمر إذا ورد بعبادة في وقت معين» ولم تفعل في ذلك الوقت لعذر 
أو لغير عذر» أو فعلت مع اختلال بعض أركانماء فهل يجب قضاء بعد ذلك الوقت 
بالآمر أو بالقياس؟ على قولين: 

القول الأول: أن القضاء بالأمر وليس بالقياس. 

وانقسم أصحاب هذا القول إلى رأيين: 

الأول: أن القضاء يفتقر إلى أمر جديد. 

ا عن طشن ا واه رر عمد الل وهو ايان ار 


)١(‏ انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ »23٠١‏ والمحصول للرازي »)٠١٠/۲(‏ وقواطع 
الأدلة في الأصول /١(‏ 45)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 5 77). 

(1) انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 77)» ونهاية الوصول في دراية الأصول (7/ 417)» البحر 
المحيط في أصول الفقه (۳/ .)١۳۳‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)١55‏ والفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ »)۲٠١‏ 


ee) 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
القاففية او امنا تله" بوه الفا ادن او 

الثاني: أن القضاء لا يفتقر إلى آمر جديد. 

اختاره أكثر الحنفية!''» وبعض المالكية”'» وبعض الشافعية منهم الفخر الرازي"» 
واتار أككر اللنادلة". 

القول الثاني: أن القضاء بقياس الشرع. 

وحاصله أن مالم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورًا قِياسَاء لا بالأمر الأول» ولا 


بأمر جديد. 


57 ا ۸( 
واختاره أبو زيد الدبومي.! 


الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 
١‏ - من السنة: قوله بي (مَن نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها) ومن حديث 


= ونفائس الأصول في شرح المحصول »)١٠٠۳ /٤(‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 077. 

)١(‏ انظر: وقواطع الأدلة ني الأصول »)47/١(‏ والمستصفى (ص: ١١)ء‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول 
(/9177)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ۳١۳۳)ء‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 19). 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه /١(‏ ١۹٠)ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح (۲/ »)۷٠۹‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
(١//ا/ا5).‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 77). 

(۳) انظر: كفاية النبيه .)٤۸٦/۲(‏ 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ ۱۳۹)» وشرح التلويح على التوضيح »)۳١١ /١(‏ وتيسير 
التحرير (۲/ »)۲٠١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 5 73). 

(5) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ /01)» وشرح تنقيح الفصول (ص: .)١545‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (۲/ 759)» والأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ /011)» وشرح مختصر الروضة (۲/ »)۳۹١‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم 
الأصول (ص: »235٠١‏ والتحبير شرح التحرير (0/ »)۲۲٠١‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 770). 

(8) انظر: تقويم الآدلة في أصول الفقه (ص: 817)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۱۷۹)» والفوائد 
السنية في شرح الآلفية (۳/ 713). 


(4) سبق تخريجه (ص: .)171١‏ 


® 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

مسلم قوله ية : (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلَّها إذا ذكرها) . 
CLE NES‏ مسا ANE‏ لاما لمعل راان 

أيضاء والأمر الجديد هو قوله --تعالى- : :9 أَقِيمُوا الصكرة 4 والأصل في الكلام 

التاسييس ل اكد 

۲- أن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقتء فإذا انقضى الوقت فلا بدمنأمرء 
وهذا الأمر لا بد أن يكون الأمر الجديد وليس الأول ولأن التكليف يتبع مقتضى الأمر 
وما دلت عليه الصيغة» والصيغة لا تدل إلا على الآمر في ذلك الوقت المخصوص» 
فدلالتها على الفعل في غيره قاصرة عنه» فقول القائل: صم يوم الخميس. لا يتناول صوم 
يوم الجمعة» لا بطريق المنطوق» ولا المغهوم. ١‏ 

-"أن أوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة» وتارة 
تستلزمه» ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال".(0) 

4 -لو كان الأمر الأول يقتضي وجوب الفعل بعد الوقت المقدرء لكان وقوع الفعل 
بعد ذلك الوقت المقدر أداء؛ لآنه حينئذ يكون وقوع الفعل في الزمان الثاني كوقوعه في 
الزمان الأول» من حيث إن كل واحد منه| مقتضى الأمر» ووقوعه في الزمان الأول 
أداء» فكذا وقوعه في الثاني» وهو باطل بالاتفاق.!") 

ه-لو كان وجوب القضاء بالأمر الأول» لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويًا 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)171١‏ 

(۲) سورة الأنعام» من الآية (۷۲). 

() انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۲/ .)٥ 5٠‏ 

(5) انظر: قواطع الآدلة في الأصول /١(‏ 97)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ١١۳)ء‏ وبيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب (۲/ .)۷١‏ 

(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)۲۷١ /١(‏ 

() بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 21/7 .)۷١‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
في الحكم لوقوعه في الزمان الثاني؛ لآن المقتضى كما سبق واحدء وهذا باطل؛ لأن المكلف 
يأثم بالتأخير قصدا.() 

5- لو قال السيد لغلامه زر فلانًا في الغد. لا يكون ذلك أمرًا بالزيارة بعد الغد» حتى 
E‏ يووا وس العن aE‏ 


.)۷١ /۲( بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)۹۳ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )۲( 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على المسألة: 


الفرع الأول: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا قضاء. 

قال الشيرازي: "فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت» وهو عاقل» فقد أدرك 
ا لحج» ومن فاته ذلك» أو وقف وهو مغمى عليه فقد فاته"'. 

قال ابن الرفعة: "ومن فاته ذلك» أو وقف وهو مغمى عليه -فقد فاته الحج: 

أما إذا فاته ذلك» فلفوات الوقت» ولا سبيل إلى قضائه؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر 


جديد ولم يوجد"7". 


دراسة التخريح: 

ذكر هذا القول الرافعي» وابن الصلاح. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-. برافق ماعل هون فقهاء الشنافعية ”+ كا يوافن 
ا 

فمن فاته الوقوف عند الشافعية فأمره أن يحل بطواف وسعي وحلق ثم يقضي الحج 
في القابل؛ لأنه ثبت الأمر بقضاء الحج. 

ويجوز أن يقضي الوقوف وحده في القابل» ويتم حجه بلا وقوف. لأنه لا بد من أمر 


.)۷۷ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه (۷/ 5٠‏ 5). 

(۳) انظر: العزيز شرح الوجيز (۳/ .)٥۳١۹‏ 

(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (۳/ .)٤١١‏ 

(0) انظر: مختصر المزني (۸/ 22177» والحاوي الكبير (۲۳۸/5)» وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير 
للرافعي (۸/ 251» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)7”/٠١‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 47)» والإ هاج في شرح المنهاج /١(‏ ۷۷)ء ونباية السول شرح منهاج 
الوصول (ص: ١)»ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)۳۳١١‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 
64 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


صريح ينص عل القضاء ول يقم الدليل . 

بخلاف قضاء الحج» فإنه لم يثبت بالقياس وإنم| بالأمر به» ومن ذلك إجماع 
ا 

ومن الأدلة الصريحة أيضاً على وجوب قضاء الحج ماروي من أن أبا أيوب 
- يته خرج حاب وهو في طريق مكة أضلّ رواحله» فقدم على عمر بن الخطاب 
يوم النحر فذكر ذلك له فقال له: "اصنع كا يصنع المعتمر ثم قد حللت» فإذا أدركت 
ا ف اهل ما انعد تن فیا 
الفرع الثاني: إن فاتت صلاة الكسوف لم تقض. 

قال الشيرازي: "ووقتها من حين الكسوف إلى حين تجلى» فإن فاتت لم تقض ". 

قال ابن الرفعة: " فإن فاتت» أي: بالانجلاء؛ لم تقض. لأن المعنى الذي شرعت 
الصلاة لأجله قد زال؛ فزالت بزوال سببهاء مع أن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ولم 
يوجد. بل مفهوم الموجود دال على المنع "7" . 
دراسة التخريج : 

وافق في هذا التخريج ابن الصلاح”"» ووافقه في الحكم الدميري"» وزكريا 
الأنصاري) وني عدم القضاء النووي”". 


.)١١١/۸( انظر: مختصر المزني‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (5/ ۲۳۸). 

(۳) سبق تخريجه (ص: 1780). 

(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 47). 

.)585/5( كفاية النبيه‎ )٥( 

() انظر: شرح مشكل الوسيط (۲/ ۲۳۳). 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 0765). 

(۸) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)7١1/1(‏ 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ 1۹)ء وروضة الطالبين وعمدة المفتين .)١۳۷ /١(‏ 


ص 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ار في دول اغ و كنوت مين العتلرات التي امبو 
بفعلها لعارض الكسوف الذي هو سببهاء وقد زال ذلك العارض بالتجلي الذي هو 
غايتها'"» فلا تفعل إلا بقياس ولا بالأمر الأول» وإنما بأمر جديد؛ لعدم الانتفاع بها بعد 
الغروب حينئذ!"". 


ا افق اع و ا ا 


(1) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي :)١1١ /١(‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »)٦١‏ 
والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ ١٠٥)ء‏ والمطالب في شرح روض الطالب .)۲٠۷ /١(‏ 

(0) أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ ۲۸۷)ء والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/'57). 

() انظر: الأم للشافعي /١(‏ ١۲۷)ء‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي 217١ /١(‏ واللباب في الفقه 
الشافعي (ص: »)١54‏ وعمدة السالك وعدة الناسك (ص: »25١‏ والمجموع شرح المهذب »)5١/5(‏ وفتح 
الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٠ ٤‏ 5). 

(6) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 47)» والإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۷۷)» ونهاية السول شرح منهاج 
الوصول (ص: ١)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)۳۳١‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 
4). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب السادس: 
أمر الله -تعالى- للنبي كلا أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص 


المراد بالمسألة: 

إذا أمر الله -تعالى- نبيه 4ل بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص. أو فعل النبي بلا 
فعلاً قد عُرف أنه واجب أو ندب أو مباح» فهل يشمل ذلك آمته؟ 

صورة المسألة: 
وأنا جنب فأصوم»فقال الرسول 44 (وأنا تتدركني النصلاة وأنا جنب فأصوم) > 
فهل تدخل أمته في هذا الحكم؟ 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أن أمر الله تعالى للنبي بيا أمرّ لأمته إلا بدليل يخرجه. 

ار ا ل نا 


القول الثاني: أن أمر الله -تعالى - للنبي ب ليس أمرًا لأمته. 


كالذي ثبت عن عائشة - ووَلنَهَعَتهَا-: أن رجلاً سأل النبى بيا فقال: تدركنى الصلاة 


.)0۸۹ /١( وروضة الناظر وجنة المناظر‎ »)72١18/١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» كتاب الصيام؛ ح(١١١١)»‏ 
.(V۸1/1(‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۳/ .»)٠٠٠١‏ وأصول السرخسي (۲/ ۸۷). 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)٠١ /١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠٠٠‏ 

)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (١/۸٠۳)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 0284)» وشرح مختصر الروضة 
١ /(‏ ١ة).‏ 

(6) انظر: كفاية النبيه (؟/ 5 77). 


em 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

ارو ف و ا و ا الا 

الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: قوله -تعالى-: تَأَتَِعْوَهُ #» وقوله: 38 0 
اسوه حَسَئَةُ 4 فكان الاتباع والتأسي أن نفعل مثل فعله» على الوجه الذي فعله 
ور 


ب« .. Oa ٠.‏ < > کک <٣‏ ر 2 7 بو 220 
- قوله -تعالی-: #إفلَمًا قضیٰ رید نا وطرا روحتكها لی لا یکین عل الْمؤمِينَ حر 


ف أزوج أدعِيايهم ذا فصوا متهن وط چ فأخير -سبحانه- أنه زوَّجّه مَن كانت امرأة مَن 


و 


ٍ ضر . و 03 
ن فى رسول اللو 


قد تَبتاه؛ لكي يقتدي الناس به في ذلك» فلا يمتنعوا من التزويج بنساء من تبنوهم» فثبت 
OTT‏ 
بهذا نهم مشار کون له فيم| فعله. 
۲-ما اختص به رسول الله ية في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص» مثل قوله - 
تعالى -: ها حَالِصةٌ أ ي ول تاد َكَ 6 » فلو كان النبي له منفردًا بم يتوجه إليه من 


.)۸۷ /۲( وأصول السرخسي‎ »)٠٠٠١ /۳( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(0) انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (۲/ »)۱۸١‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)7١١/5(‏ 

(") انظر: الإحكام في أصول الآحكام للآمدي (۲/ »)۲٠١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وحاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (757/5). 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه /١(‏ 71/5)» والعدة في أصول الفقه »)۳٠۸/١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
(289/1). والمسودة في أصول الفقه (ص: ”7 7). 

(0) سورة الأحزاب» من الآية .)۲١(‏ 

() انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 5 77)» وشرح مختصر الروضة »)5١١/7(‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن /٤(‏ ۳۳۳). 

(۷) سورة الأحزاب» من الآية .)١۷(‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۲۰/ »)۲۷١‏ والعدة في أصول الفقه /١(‏ 4 77)» وشرح ختصر 
الروضة .)٤١١/۲(‏ 


م 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الشرع» لم يكن لتخصيصه فائدة 7 

دقان ونون لكين اه a eS‏ اك كر 
أناس عنده غسل الجنابة قال: (أما آنا فأفيض على رأسي 0" 

5 -رجوع الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى أفعال النبي بي في يختلفون فيه من 
الأحكاء“. 

-أن التأسي بالنبي -عليه السلام- طاعة» فما يفعله النبي من مندوب أو مباح ثم 


فل ج ا ت غاا 


.)٤١١ /۲( وشرح مختصر الروضة‎ »)٠٠١ /١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: العدة في أصول الفقه »)7717/١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 0/9). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. باب من أفاض على رأسه ثلاثاء كتاب الغسل» ح(5 22755 »)٦١ /١(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاء كتاب الحيض» ح(3771), (۱/ .)۲١۹‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ ۳۲۷). وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 0/9). 

(5) انظر: الفصول في اللأصول (۳/ »)7571١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۱/ 0917). 


® 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

الفرع: نسخ وجوب قيام الليل شامل للنبي حي ولأمته . 

قال ابن الرفعة: "قال الشافعي: "سمعت مَن أثق بخبره وعلمه يقول: إن الله أنزل 
فرضاً في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات 
الخمس". وشرح أصحابه ذلك فقالوا: كان الفرض في ابتداء الإسلام قيام نصف الليل» 
أو أنقص منه» أو زيادة عليه؛ لقوله- تعالى-: 30 وال إِلَاقِيكا 4 الآية. 

وكان-عليه السلام- يفعل ذلك وطائفة من الذين معه سنة» ثم تاب الله على عباده. 
وخفف عنهم» فنسخه بعد السنة إلى اليسير من الليل بقوله: 98 فافرءوا ما يسر مِنَ 
لْفرءانِ 4" فعبر بالقراءة عن الصلاة في آخر السورة» ثم نسخ ذلك. 

قال الشافعي: وبقوله: ¥ ومن ايل فَتَهََّدْ يه ناوه لك 4 ثم ظاهر كلام 
الأصحاب هنا: أن النسخ شامل للنبي بي ولآمته» وإن من أصحابنا مَن قال: إن قيام 
الليل كان واجباً عليه يكل إلى أن مات» والصحيح الأول" “ 
دراسة التخريح: 

رافق هذا ار اران والتواوى ١‏ . 

ووافقه في التخريج زكريا الأنصاري!", ا 


)١(‏ سورة المزملء من الآية (؟). 

(۲) سورة المزمل» من الآية .)5١(‏ 

(۳) سورة الإسراءء من الآية (۷۹). 

(5) كفاية النبيه (۲/ 5 ۲). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 177). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۳)ء وشرح النووي على مسلم (77//5). 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية /٤(‏ ۸۳). 

(۸) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)518/1١(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الغناففية”, وأما 
وقوع النسخ على الأمة فيدل عليه الإجماع'''» وأما وقوع النسخ على النبي كَل مع أمته 
فيساند هذا الحكم ما ثبت من حديث سعد بن هشام عن عائشة» وهو حديث طويل قال 
فيه: قلت: (أنبئيني عن قيام رسول الله كَلِِ) قالت: (آلست تقراً القرآن فذكرته ) إلى أن 
قالت: (فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة)." 


© © © 


)١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ ١١٠)ء‏ والمجموع شرح المهذب (۳/ 37)» وشرح النووي على مسلم 
0 ۷) والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ ۸)ء وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب .)٤۱۸/۱(‏ 

(۲) انظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ١۳۹)ء‏ والذخيرة للقراني (۲/ ۸)» 
والمجموع شرح المهذب (7/ 37). والمبدع في شرح المقنع .)۲۹١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
ح۷6( (6017/1). 





ee) 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب السابع: 
النهي يقتضي التحريم 
المراد بالنهي في اصطلاح الأصوليين: 
العو عاد I‏ هوؤذولهة ريغل SN‏ 


المراد بالمسألة: 
النهي المجرد عن القرائن الصارفة هل يقتضي التحريم؟ 
تقل عن الشافعى أنه قال: "أصل النهى من رسول الله به أن كل ما نمهى عنه فهو 
غرم حنن تأي عليه د لاله تذل عل اندر عنه لعن معنن التحريبة إمنا أراذبة عيبا عن 
1 ۲ 
بعض الأمور دون بعض» وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار."" 
صورة المسألة: 


ولا تلوأ مما ر بك سم اه عند 4 :بي جرد عن القرائن الدالة 
على التحريم أو الكراهةء فعلى ماذا مجم “؟ 
القى لسارو امهو ونين لفق ا ا يله" رايم 


(۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7565/1). 

(۲) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱/ ۲۲۳). 

(۳) سورة الأنعام» من الآية .)١71(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ 75946). 

(6) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۲۹٠١ /١(‏ » ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص: 
7» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن ایام (۱/ 0774. 

() انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول /٤(‏ 2)2310)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)07١/1١(‏ 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 44).» والإبباج في شرح المنهاج (517/7)» ونهاية السول شرح منهاج 
الوصول (ص: .)١۷۷‏ 

(۸) انظر: الواضح في أصول الفقه (۳/ 774)» والعدة في أصول الفقه (۲/ »)55٠‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الرفعة ‏ أن النهي يقتضي التحريم. 

الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: قوله -تعالی-: وما تہسکم عن انوا 4 » فقد أمر -سبحانه- 
بالانتهاء عن المنهي والأمر للوجوب» فكان الانتهاء عن المنهي واجبا. ‏ 

رعو الا د روان اا عه الحرم سخزة انير “.من ذلك انا 
روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسَا حتى أخيرنا 
رافع بو عديع أن الب على عن ارد قر اها لقول ران - 

۳-ولأآن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذا فخالفه. استحق التوبيخ 
والعقوبة فدل على أن إطلاقه يقتضي التحريم''". 


.)605/١( = 

.)5١١ /١( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء من الآية (۷). 

() انظر: الإبباج في شرح المنهاج (۲/ 1۷)» ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: /ا/ا١).‏ 

(6) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 44)» والواضح في أصول الفقه (۳/ 5 717). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» 
ح(۲۳۸۱)» (۳/ »)١115‏ ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» 
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين» ح(9175١))‏ (۳/ .)١١١١‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 44)» والواضح في أصول الفقه (۳/ 5 717). 


هه 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 


الفرع الأول : النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. 
قال ابن الرفعة: "قال -عليه السلام-: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا 


تأكلوا في صحافهماء فإنها هم في الدنياء ولكم في الآخرة) » وعن أنس أن النبي 26 
غبى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة”"» وظاهر النهي التحريم. "9 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الوا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يسانده الوعيد في حديث النبي بيه حين قال: 
(الذي يشرب في إناء الفضة إت يجرجر في بطنه نار جهتم). فلا كان الشرب رما كان 
ما سواه أولى بالتحريم؛ ولأن تحريم الشرب فيه لأحد معنيين إما لما فيه من الخيلاء 
والكبر المفضي إلى البغضاء والمقت» ولما فيه من انكسار قلوب الفقراء المفضي إلى 
التتحاسد التقاطع» ووجود كل واحد من المعنيين فيما سوى الشرب من الاستعمال أكثر 


(٦) 3 5: 0‏ 
من وجوده في الشرب وكان بالتحريم أحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب الأكل في إناء مفضض» كتاب الأطعمة» ح(477 225 (۷/ /ا/)» ومسلم في 
صحيحه» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» كتاب اللباس والزينة» ح(51١5))‏ 
م .)١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه» باب المنع من الآكل في صحاف الذهب والفضةء جماع أبواب الأواني» ح(5 »)٠١‏ 
)54/١(‏ صححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ .)١٠١۸‏ 

.)5١١ /١( كفاية النبيه‎ )۳( 

.)15 /١( انظر: بحر المذهب للروياني‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» باب آنية الفضة» كتاب الأشربة» ح(٤۳٦٥)»‏ (۷/ 111)» ومسلم في صحيحه» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء» كتاب اللباس والزينة» 
700 4/0 13). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفرع الثاني: يحرم لبس المزعفر على الرجال. 

قال ابن الرفعة: "فالمزعفر منها حرام لبسه على الرجال؛ لأنه صح عن رسول الله 
يكلله: (أنه ى عن المع ف ) 0137 
دراسة التخريح: 

وا فق الستوع ن 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ فهو الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية » كما 
يوافق أصول جمهور الشافعية”"". 
الفرع الثالث: يحرم على المحرم أن يتزوج وأن يزوج. 

قال ابن الرفعة: "يحرم عليه أن يتزوج» وأن يزوج» أي: بالوكالة» أو الولاية الخاصة 
والعامة؛ لقوله -عليه السلام-: (لا يتكح المحرم ولا ينكح) ‏ فإن فعل ذلك» فالعقد 


(۷) MN 


باطل؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد. وهو إجماع الصحابة. 
دراسة التخريح: 

4 a 

وافق في هذا التخريج العمراني . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب الثوب المزعفر» كتاب اللباس» ح(/0851)) (۷/ »)٠١١‏ أخرجه مسلم في 
صحيحه» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه كتاب الحج» 
ح(۱۷۷ 0/١‏ ). 

.)۲١۳ /٤( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 0170). 

(:) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ١١٥٠)ء‏ والمجموع شرح المهذب »)55٠ /٤(‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (۲/ .)٦۸‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 44)» والإمهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٦۷‏ 

(5) آخرجه مسلم في صحيحه. باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» كتاب النکاح» ح(509١),‏ (۲/ .)٠٠١١١‏ 

(۷) كفاية النبيه (۷/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠۷١ /٤(‏ 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


(۲) < (۱) OT 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يؤيده ما روى أبو غطفان بن طريف المزني عن‎ 
)4( ي اء‎ )۳( 3 3 3 
.  ةباحصلا أبيه: أنه تزوج وهو محرم؛ ففرق عمر بينها » وثُقل أنه إجماع‎ 
ولأنما عبادة تحرم الطيب» فتمنع النكاح» كالعدة» وفيه احتراز من الصوم‎ 
ا‎ 
e e 00 ere 1 E 
. كا أنه الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية » ويوافق أصول جمهور الشافعية‎ 
الفرع الرابع: تحريم النجش.‎ 
قال ابن الرفعة: "والدليل على تحريمه عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: (لا‎ 
(۹) (۸) 


.)١7 5 انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)011/1١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» باب المهر» كتاب النكاح» ح(277557): )۳۸١ /٤(‏ قال الألباني: " وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم." إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۲۲۸). 

(6) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 5 77)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب )011/1١(‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)17٠١‏ 

(5) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: »)۲۲١‏ وزكريا الأنصاري أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (01/1) 

(۷) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 44)» والإمهاج في شرح المنهاج (537//7). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه. حتى يأذن له أو يترك 
كتاب البيوع» ح(40١75):‏ (۳/ 19))» ومسلم في صحيحه» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو 
يترك كتاب النکاح» ح(۱۳٤۱)»‏ (۲/ .)1٠١71‏ 

(4) كفاية النبيه (9/ ۲۷۷). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


دراسة التخريح: 

وافقن نكري ران ا 

ووافقه زكريا الا 

اريم خم واه أعل كاف الجن شن الاذيعةاوعى غر كرحا 
ويوافق هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية ‏ » كما يوافق أصول الشافعية. 
الفرع الخامس: يحرم الاحتكارضي الأقوات. 

قال ابن الرفعة: "ويحرم الاحتكار في الأقوات -أي: خاصة- وهو أن يبتاع طعاماً في 
وقت الغلاء اي بالمد- فلا يبيعه ويمسكه؛ ليزداد في ثمنه. 

وقيل: يكره» والمذهب الأول لما روى أبو أمامة: أن النبي ييه نمى أن يحتكر 
الطعام » وظاهر النهي يقتضي التحري.."“ 
دراسة التخريح: 

افق في هذا الحكم والاسعدلال لمران 


.)7” 50 /٥( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)١5 /١7(‏ 

() انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ .)٤١۸‏ 

(6) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۸/ 775)»؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين 
(/61(. 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ 55 7)» والمجموع شرح المهذب »)٠١ /۱١(‏ والغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (۲/ .)٤١۸‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 44)» والإمهاج في شرح المنهاج (517//7). 

(۷) أخرجه البيهقي في سننه» باب ما جاء في الاحتكار» جماع أبواب السلم» ح(54/8١1١):(54/7)‏ حسنه الألباني. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ٤١ /١١(‏ 5). 

(۸) كفاية النبيه (9/ .)۲۸٤‏ 

() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (0/ .)٠١‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية ٠"‏ ولا 


/ )( ا . 
في الاحتكار من التضييق على الناس » يؤيده ما ثبت من قوله مه : (من احتكر فهو 
O‏ 
ى: اثم. 


)١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ »)٠١‏ والمجموع شرح المهذب /١1(‏ 5 5)» وأسنى المطالب في 
شرح روض الطالب (۲/ ۳۷)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ ۳۹۲). 

(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (377/7)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(/؟؟). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. باب تحريم الاحتكار في الأقوات» كتاب المساقاة ح(05٠5١),‏ (۳/ .)۱١۲۷‏ 

(6) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۲/ ۳۷). 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
المطلب الثامن: 
النهي يقتضي الفساد 

المراد بالفساد: 

ما لايحصل الإجزاء به ول يثمر "أ 

وهو مرادف للباطل عند الجمهور”'» وخالفوا في ذلك الحنفية فالباطل عندهم ما 
ليس بمشروع أصلاء أما الفاسد فإنه المشروع بأصله دون وصفه. "ا 

صورة المسألة: 
النهي فساد النكاح الذي وقع به الشغار؟ 

اختلف العلماء في النهي إذا ورد مجردًا عن القرائن» هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا 
على أقوال: 

القول الأول: النهي يقتضي الفساد. 

لتنا ا ا ا 


5 ۰ 5 سے س كو مادو لاه اا 0 0 7 .4 
ثبت في حديث عمر وَودَانَدْعَنَهُ أن النبى ميه هى عن الشغار ». فهل يقتضى هذا 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول »)۱٦۸١ /٤6(‏ والمحصول للرازي (۲/ »)۲۹١‏ والمستصفى (ص: 
7» وروضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 1817). 

() انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ ومذكرة في أصول الفقه (ص: 255)» والمستصفى (ص: 
١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ١١٠)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (١/١۱۸)ء‏ والمسودة 
في أصول الفقه (ص: .)6١‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7569/1). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه» باب استتئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» كتاب النكاح» 
ETc‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول »2)١195 /٤(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: ۷۷)» وبيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ .)۸٩‏ 

() انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 75)» والتلخيص في أصول الفقه /١(‏ 587)» وقواطع الأدلة في 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
١‏ ۲ 
ENE LG‏ 
القول الثاني: النهى يقتضى الفساد في العبادات دون المعاملات. 
۳ 
ار ا 


القول الثالث: النهى لا يقتضى الفساد. 
٤‏ 
eT‏ 
القول الرابع: النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي من الشارع عن وصفه لا أصله» أما 
إن كان عن أصله ووصفه فهو يقتضى البطلان. 
انا رم قم ال 
القول الخامس: النهى يقتضى الصحة. 
5 
عازه ن 
الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 
1 مك E RE‏ ل لل لت 506 N‏ 
١‏ -من السنة: ما ثبت من قوله مَلِْةِ: (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو ردٌ) 
= الأصول(١/50١).‏ 
)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ ١١٤)ء‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 87). 
(۲) انظر: كفاية النبيه (9/ 5 .)07١‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ ۳۸۸)ء والمستصفى (ص: ١۲۲)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۲/ ۱۸۸). 
(6) انظر: قواطع الأدلة في الأصول »)٠٤١ /١(‏ والمستصفى (ص: »)۲١١‏ وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد 
(ص: 726). 
(5) انظر: أصول السرخسي .)۸٤ /١(‏ 
(7) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)79/8/١(‏ 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» كتاب الصلح» ح(۲۹۹۷)» 
(/ 2184).: ومسلم في صحيحه» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» كتاب الأقضية» 
1۷1۸0(« )/ 17 17). 





Ca 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


والمنهي عنه ليس بداخل في الدين فيكون مردودا وباطلا" . 

ع وما روي هين الى لله أنه فال ةلالا لادلا بون 'ومعلوم انهل جرد 
بذلك نفس الفعل؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه» وإنما أراد نفي حكم الصلاة» فاقتضى 
ذلك أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها؛ لم يكن له حكم» وكان وجوده كعدمه. 
فيكون الفرض باقيّا على حالته» يجب الإتيان به. "ا 

-١‏ أن الأمريدل على الصحة والجواز» فوجب أن يدل النهي على البطلان والفساد؛ 
لآن النهي ضد الأمرء فما أفاده الأمر في المأمور؛ يجب أن يفيد النهي ضده في المنهي» 
ولذا لما أفاد الأمر وجوب الفعلء أفاد النهي وجوب الترلك. 47 


.)١51/١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
.)017 5 سبق تخريجه (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ 5 57). 
(5) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ 57/8). 


6 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفروع المخرجة على هذا الأصل: 
الفرع الأول: من جامع عامدا عالماً بالتحريم في الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف أو بعده 


قال ابن الرفعة: "وإن جامع -أي: المكلف- في الفرج -أي: من قبل أو دبر- بغير 
حائل عامدًا عالماً بالتحريم في العمرة» أو في الحج قبل التحلل الأول -أي: قبل 
الوقوف- أو بعده» فسد نسكه: أما في الحج؛ فلقوله -تعالى-: َرَت ولا شوک ولا 


- وه مود 


حِدَالَ فى ألْحَيَ 4 والرفث: الجماع؛ يدل عليه قوله -تعالى - : أجل آَكُمْ يه 
لامكإل ضسآيكم 4 الآيةء والنهي -كما قال ابن عباس- يقتضي الفساد. "7" 


دراسة التخريح: 
عد ميد 1 )5( (٥)‏ 
وافق في هذا التخريج الماوردي > والعمراني : 


9 5 )ل( )۷( 1 )^( 
كا وافقه زكريا الانصاري » وابن حجر اهيتمي » والشربيني 5 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية » وهو الذي 


.)١91/( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية (/141). 

(۳) كفاية النبيه (۷/ .)٠٠١‏ 

.)١٠١ /5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ ۲۱۸). 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)0١١/1١(‏ 

(۷) انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ۲۹۹). 

(۸) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۱/ .)۲٠۱‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (4/ »)١٠١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ ۸٠۲)»ء‏ وأسنى المطالب في شرح روض 
الطالب /١(‏ ١١١)ء‏ والمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ۲۹۹)ء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
51١/12‏ ). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


عليه جمهور الشافعية في أضوف”. 

ويؤيده القياس على إفساد الصوم بالجماع”"» قال الماوردي: "أن أصول الشرع مقدرة 
ون العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره اختص الوطء بتغليط حكم بان به ما حرم معه. 
ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم الجميع في إفساد الصوم اختص 
الوطء بإيجاب الكفارة» ولا كان الوطء وغيره من حظورات الإحرام سواء في وجوب 
الكفارة وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج» فيكون تغليظ الوطء في الصوم اختصاصه 
بوجوب الكفارة» وتغليظه في الحج اختصاصه بوجوب القضاء." "ا 
الفرع الثاني: إذا تزوج المحرم أوزوج فالنكاح باطل. 

قال ابن الرفعة: "يحرم عليه أن يتزوج» وأن يزوج -أي: بالوكالة» أو الولاية الخاصة 
واا رع انزلا يكم ال ولا یک رن ا دت وا 
باطل؛ لآن النهي يقتضي التحريم والفساد» وهو إجماع الصحابة» روى أبو غطفان بن 
طريف المزني عن أبيه: أنه تزوج وهو محرم؛ ففرّق عمر بینھ|." ‏ 
دراسة التخريح: 

اق فل ارح الفمراق ٠‏ 

ووافقة في هذا التخريج ا لصتي ٠‏ والرمل“. 


.)٠٤١ /١( وقواطع الأدلة في الأصول‎ »)٤۸١ /١( انظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 
.)١٠١ /5( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 

(*) الحاوي الكبير (5/ .)۲٠١‏ 

() سبق تخريجه (ص: .)٥٥٩١‏ 

(65) كفاية النبيه (/ا/ 5 .)7١‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ .)17١‏ 

(۷) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 5 .)١7‏ 

(۸) انظر: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 07 0). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


والتخريج صحيح -والله أعلم-. يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية "» وهو الذي 
عليه جمهور الشافعية تي" 

كما دل على بطلان العقد ما روى أبو غطفان بن طريف المزني عن أبيه: أنه تزوج وهو 
محرم؛ ففرّق عمر ينهم فعبر بالتفرقة ولم يعبر بالطلاق؛ لأن الطلاق يشترط أن يكون 
دق وكات ااي ندل ذلك عل أن الفكائم باقن 
الفرع الثالث: الوصية مع وجود الوارث تبطل في الزيادة على الثلث. 

قال ابن الرفعة: "قال: فإن كان له وارثء ففيه قولان: 


أحدهما: تبطل الوصية» أي بالزائد على الثلث» وتصح في الثلث؛ لأن النبي كَل جى 


بعد نعي الوا قل اليف "ولتي ل ا 
دراسة التخريح: 
ل ل ا 5 (( 
وافق في هذا التخريج الشيرازي > والعمراني » والنووي 1 
000 5 000 


)١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ »)17١‏ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 5 77)» وفتح 
الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: .)٥٥۳‏ 

(۲) انظر: التلخيص في أصول الفقه /١(‏ 5487)» وقواطع الأدلة في الأصول .)١5٠ /١(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: .)٥٥٩‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١١ /٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» باب الوصية بالثلث» كتاب الوصاياء ح(5 71/5)) /٤(‏ ۳)» ومسلم في صحيحه» 
باب الوصية بالثلث» كتاب الوصية» ح(177/8١))‏ (۳/ .)٠٠٠۲‏ 

(0) كفاية النبيه (؟5١/ .)١560‏ 

(۷) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۲/ .)7”5٠‏ 

(۸) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۸/ .)٠١١‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)5٠١ /١5(‏ 

.)7 57 انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص:‎ )٠١( 


كم 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


5 5 5 ا .0( ٠.‏ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق أصول الشافعية » وهو الذي عليه جمهور 
ااا 


.)٠٤١ /١( وقواطع الأدلة في الأصول‎ ء)٤۸١‎ /١( انظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: بحر المذهب للروياني (۷/ »)۲٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۸/ ١١٠)»ء‏ وكفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار (ص: 757), وبحر المذهب للروياني (۷/ »)3١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (5/ ۷۳). 
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المبحث السادس: 
تخريج الفروع على الأصول في مسائل المفهوم. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. 
المطلب الثاني: مفهوم المخالفة. 
المطلب الثالث: مفهوم الصفة. 
المطلب الرابع: مفهوم الشرط. 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
المطلب الأول: 
الفرق بين فحوى ا لخطاب ودليل ا لخطاب 

المراد بالمفهوم: 
هو دلالة لفظ المنطوق على حكم المسكوت التزاما. ‏ 
وهو ضربان: فحوى الخطاب ودليل الخطاب. 
أولًا: فحوى الخطاب: 
الفحوى لغة: 
E EE EE‏ ساف الوك E E‏ "الع 


° )( ر م CE‏ ا Pe‏ بر ر ر ا و2 
الأفحاء »وفځوّی الكّلام وفحْوَائه وفحَوّائه وفحوائه: مَعْنَاه مَذْهَبَهُء والبَاب كله 


بَنْح أوله'*". 

فحوى المخطاب اصطلاحا: 

هو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه » وهو ما دل عليه اللفظ من جهة 
ال 


م 


وهذا التعريف يشمل النص على الأدنى؛ لينبه به على الأعلى والأولى» وعلى الأعلى 
لينبه به على الأدنى» وعلى المثل. 
و دن ضورق ا 
)١(‏ انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (۳/ 55 117). 
(۲) مقاييس اللغة )58١ /٤(‏ مادة (فحو). 
(۳) انظر: لسان العرب .)١59/1١65(‏ 
() انظر: القاموس المحيط (ص: ۱۳۲۰)» ولسان العرب .)١59/١65(‏ 
(5) انظر: العدة في أصول الفقه .)١57 /١(‏ 
0) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱/ ۲۳۳). 
(۷) انظر: العدة في أصول الفقه .)٠١١ /١(‏ 


Cew) 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

مثال فحوى الخطاب: 

قوله -تعال-: كلمل كنا أن 0 

في هذه الآية تنبيه على النهي عن ضرب الوالدين وسبههما؛ وذلك لأن الضرب 
والسب أعظم من التأفيف !"ا 

من مسميات فحوى الخطاب: 

يسمى بلحن القول ٠‏ والتنبيه ٠‏ كما يسمى مفهوم الموافقة”. 

انيًا: دليل الخطاب. 


الدليل لغة: 
قال ابن فارس:" الدَالُ وَاللّامُ الد ن: أَحَدَُهْمَا يانه النَّْءِ بأَمَارَةٍ تَتَعلَمُْهَاء وَالْآَحَرُ 


0 


صُطِرَابٌ في النَّىْءِ. 

مصدر دَلَّه على الطّريتق يَدُلَّه دلالة ولال ودُلولة'"» والجمع أدلةء يقال: للت مدا 
الطَّرِيق: َرَت ودلَلْتٌ بو اذل دَلالةء وأذلّلت بالطريق إذلا. '" 

دليل الخطاب اصطلاحا: 

- ماعلق بصفة فيدل على أن الحكم فيا عدا الصفة بخلافه" 


.)77( سورة الإسراءء من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ ۲۳)ء وتفسير الزخخشري = الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل (5/ 517/0). 

(؟) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ »)٤۸١‏ والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن امام (1/ .)١١7‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (55/7). 

.)5/١ /۳( انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(1) مقاييس اللغة (۲/ 559) مادة (دل). 

(۷) انظر: لسان العرب .)۲٤۹/۱۱(‏ 

(۸) انظر: لسان العرب /١١(‏ 7594)» والقاموس المحيط (ص: .)٠١٠٠١‏ 

(9) انظر: العدة في أصول الفقه .)١5 5 /١(‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

- وقيل: أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها 
000 

الملحظ على التعريفين: أن غير جامعين» فحصل فيههما الحصر بنوع من أنواع دليل 
الخطاب» وهو مفهوم الصفة. 

- قيل: هو ما عرف من اللفظ بنوع نظر. ” 

الملحظ على التعريف: بأنه غير مانع» فيدخل فيه فحوى الخطاب. 

كد قبا يكو عدار نالفط فى عل الک ف عالقا ا ها" 

وهو أنسب التعاريف؛ لآنه جامع ومانع. 

مثال دليل الخطاب: 

قوله -تعالى -: «إوَإ كم أت حل كفيو حقٌ يطعن تلن 4 . 

فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق؛ لأنمن غير 
د 

من مسميات دليل الخنطاب: 

بسي ينوع ا 

أوجه الفرق بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب: 

ذكر العلماء اختلافات بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب» منها ما يلي: 


(۱) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 55). 
(۲) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ۲۳۷). 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 59). 
)٤(‏ سورة الطلاق» من الآية (5). 

(0) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱/ 5 757). 
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 59). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


١-فحوى‏ الخطاب إثبات لحكم المنطوق به للمسكوت عنه. 

أما دليل الخطاب فهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. "ا 

؟- ينص في فحوى الخطاب على الأدنى؛ لينبه به على الأعلى والأولى» وينص على 
الأعلل؛ لينبه به على الأدنى» وعلى الثل. 

E‏ قن ساعق وله وان عل كاه عله ات 


(0) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 5 5)» والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)۲١۳ /١(‏ والعدة في 
أصول الفقه .)١61 /١(‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: جواز اقر ارالرشيد. 

قال ابن الرفعة: " ثم الأصل في كون الإقرار حجة قبل الإجماع من الكتاب آيات 
منها: قوله -تعالى -: ون کن الى عله ألْحَقُّ سَفِبِهًا أَوْصَعِمِمًا أل يسْتَطِيعُ أن ير هو 
مَيْحْمْلِلَ وليه لدل 4" تدل على جواز إقرار الرشيد من وجهين: 

أحدهما: من طريق دليل الخطاب؛ لأنه قال: إن کان الى ليو الح 1#" إلى 
آخرهاء فدل على أنه إذا استطاع هو فإنه يملك دون غيره. 

والثاني: من طريق فحوى الخطابء فإن الولي إذا جاز إقراره» فالرشيد أولى بذلك» 
فإنه يتصرف ب| له فيه حظ» وب| لاحظ له فيه» ولا يصح تصرف الولي إلا ب) فيه حظ 


ا 
والفرق بين الفحوى وغيره - كما قال الماوردي في كتاب الأقضية-: أن الفحوى ما 
دل على ما هو أقوى منه» ک| ذكرنا. 
EE a‏ 1 
دراسة التخريح: 


1 5 ء ٤‏ ° 
وافقه في هذا الحكم والاستدلال زكريا الأنصاري والدمياطي ”ا 
التخريج صحيح -والله أعلم-. يؤيده قوله -تعالى-: 238 ل نا 


.)۲۸۲( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية (785). 

(۳) كفاية النبيه ."٠۱۸/١۹‏ 

(4) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۲/ ۲۸۷). 

(6) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۳/ ١۲۲)ء‏ والرملي فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 
/631). 


® 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ومين وَس شْبَدَآ رنہ ولو ع أنفيكُ 4 . 

قال لوقو الما الن اللو 

ومن السنة: ما ثبت عن بل أنه قال: (واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
ا 

وكذلك رجم النبي ل ماعرًا بإقراره “. 

ولأن الإقرار أبعد عن التهمة من الشهادة» ولذلك يبدأ الحاكم بالسؤال عن الإقرار 
قبل الشهادة» فيقول للمدعى عليه: ما تقول؟ فإن أنكر» سأل المدعي» فقال له: لك 
بينة؟ وإذا كان أبعد عن التهمة» كان أقوى في الحجة: ° 
الفرع الثاني : يجوزأن يخرج في عشرين من الإبل بعيرا. 

قال الشيرازي: "وأول نصاب الإبل: حمسء فتجب فيه شاة» وفي عشر شاتان» وفي 
بطع كاك ا و و ر شياة» إن ی ا أ فبل :ها . 
قال ابن الرفعة: "فإن أخرج منها بعيراً قبل منه؛ لأنه إذا أجزأ عن حمس وعشرين فا 


(Wr 


دونها وهو بعضها أولى» وهذه الدلالة تسمى دلالة فحوى الخطاب : 


دراسة التخريح: 
وافق في هذا الحكم القفال””. 


.)٠١١( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الماوردي = النكت والعيون »)٥١١ /١(‏ وتفسير السمعاني .)٤۸۸ /١(‏ 

(۳) سبق تخر جه (ص: .)۲۰١‏ 

.)3١0 سبق تخرجه (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۳/ ١١۷٤)ء‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 
70 ۷ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۳/ .)771١‏ 

(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 5 5). 

.)۲٦۸ /٥( كفاية النبيه‎ )۷( 

(۸) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (۳/ 5 7). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


ا .)0( 0 YN.‏ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-». فإن كان البعير يجزئ عن خمسة وعشرين» فلأن 


(r 


JEOTT e 5 ۶ ٤ 
١ يجزاعما دونما أولى» ويوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية‎ 


© © © 


.)111 /7( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة السالك وعدة الناسك (ص: .)٠١١‏ 

(۳) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (/ ٤١)ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 11/7)» وعمدة 
السالك وعدة الناسك (ص: .)٠٠١‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثاني : 
مفهوم المخالفة 


المراد بمفهوم المخالفة: 

ما نكر ن هدلول اللفظ ق غل السكرت عالقا مدثؤله ف عن الط" 

الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عم| عداه» هل هو حجة أم لا'''؟ 
خلاف بين العلماء: 

القول الأول: مفهوم المخالفة حجة. 

كفنا وه لكي" مو امابوا فاب" E‏ 

القول الثاني: مفهوم المخالفة ليس بحجة. 

اغتفارة ا وا 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-فصحاء‏ أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط» أو وصف انتفاء الحكم 


.)59 /۳( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)١١5‏ 

(۳) انظر: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل (ص: 744)» وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۲۷١‏ 
ونشر البنود على مراقي السعود .)٠٠١ /١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ »)٠١١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع .)١١۳ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: العدة في أصول الفقه »)٤٤۸/۲(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١١5‏ وشرح مختصر الروضة 
.(V0/۲(‏ 

() انظر: كفاية النبيه .)١١١ /٠١(‏ 

(۷) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ »)٠٠١‏ وفتح القدير للكمال ابن الهمام (۸/ »217١‏ والتقرير 
والتحبير علي تحرير الكمال بن امام .)١5١ /١(‏ 

(۸) انظر: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل (ص: 795). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


بدونه» يدل على ذلك ما روى يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب. - رَعَإَنَهْعَنَةُ- : 
ألم يقل الله -تعسال-: َس یگ جاح أن قروا ن الصّكؤة إن خف أن يفيك ادن 
كر 4ء فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله بي فقال: 
(صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته)!"' ففهم| من تعليق إباحة القصر على حالة 
الخوف وجوب الإتمام حال الأمن» وعجبا من ذلك. " 

١‏ - تخصيص الشيء بالذكر كا: (في سائمة الغنم زكاة) ا لا بد له من فائدة» فإن 
استوت السائمة والمعلوفة» فلم خص بيا السائمة بالذكر» مع عموم الحكم» والحاجة 
إلى البيان شاملة للقسمين؟ بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخصر في اللفظ. وأعم 
في بيان الحكم, فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيّاء فكيف إذا تضمن 


تفويت بعض المقصود ”ا 


.)٠١١( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

Ea aD 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)١١۸/۲(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحیحه» باب زكاة الغنم» كتاب الزکاة ح(5 .)١١۸ /۲( »)۱٤١‏ 
(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١17 ١‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ ۷۲۳). 


© 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: لا يصلى على السقط الذي لم يستهل. 

قال ابن الرفعة: "ويغسل السقط الذي نفخ فيه الروح ولم يستهل» ويكفن؛ لحرمة 
الآدمي» ولا يصل عليه؛ لمفهوم قوله -عليه السلام-: (إذا استهلٌ السقط صلي عليه) 
رواه ابن عباس» ورواية جابر عن النبي يلليكه: (السقط إذا استهلٌ صل عليه'"). '"ا 
دراسة التخريح: 

وافق بالتخريج ارال Ny‏ والرافعي”ا حيث صرح بذلك فقال: 
ا نشول تبعل ع ا 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية. 

ويؤيده أنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه" ولا يقاس على 
القسل» لأذ بات العدل أوسيرهوهذ يعمل الذي ولابضيل عليه" : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام 
كتاب ال حنائز» ح(1188), (7/ 45). 

(۲) كفاية النبيه (6/ .)١١1١‏ 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۷۸). 

.)01٠ /۲( انظر: بحر المذهب للروياني‎ )٤( 

(0) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ .)١5/‏ 

(0) فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي .)١5/ /٥(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ ۷۸)ء وبحر المذهب للروياني (۲/ 25)» وفتح العزيز بشرح 
الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (5/ /5١)»؛‏ والمجموع شرح المهذب (0/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي »)٠٠١ /١(‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير 
للرافعي .)۱٤۸ /٥(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (759077/5). 


م 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفرع الثاني: لا تزوج عربية بأعجمي. 
قال ان الرفعة: ا فصل: والكفاءة ف الت والدين»› والصنعة» والحرية؛ فال" 


8 8ع 
تزوج عربية بأعجمي. 

الكفء: المثل» والعجمي: كل من لم يكن أبوه عربيّاء سواء فيه جميع الطوائف. وإنم| 
لم يكن العجمي كفئاً للعربية؛ لمفهوم قوله يَكِ: (الْعَرَبُ بَعْضُّهًا لِبَعْض أَكْمَاءٌ وَالُوَالي 


(),,(1) 


م 
ا 


بَعْضُهًا لبَعْض أَكْمَاءٌ). 
دراسة التخريح: 

اقيق هذا ا العمران ولو 

وهو الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية ؛ لشرف العربية على غيرهاء ولأن الله 
اصطفى العرب على غيرهم. ٠‏ 

ولكن في التخريج نظر؛ لضعف الحديث الذي استدل به" . 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه» باب اعتبار الصنعة في الكفاءة» جماع أبواب اجتماع الولاة» وأولاهم» وتفرقهم» وتزويج 
المغلوبين على عقوم والصبيان وغير ذلك» ح(1717/79): (۷/ )۲٠۷‏ وضعفه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 
(۷/۷(. 

.)١١ /١۳( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠۹۸ /٩(‏ 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب (1817/17). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (198/9)» والمجموع شرح المهذب /١١(‏ ۱۸۷)ء وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (۷/ »)۸٠‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳/ ١۱۳۷)ء‏ والنجم الوهاج في شرح 
المنهاج (۷/ »)٠٠١‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ »)٤۷‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي 
الشرواني والعبادي (۷/ ۲۷۹). 

0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳/ ۱۳۷)»ء والنجم الوهاج في شرح المنهاج (۷/ »)٠١١‏ وفتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب (57//7)) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي 
)۲۷4/۷( 

(۷) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ .)۲٠۷‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


الفرع الثالث: لا تحرم المصاهرة ولا تحرم الربيبة على التأبيد لمن لس بشهوة فيما دون 
الفرج. 

قال الشيرازي: "ويحرم عليه آم من وطئها بملك أو بشبهة وأمهاتهاء وبنت مَن وطئها 
بملك أو بشبهة» وبنات أولادهاء فإن لمسها بشهوة فيا دون الفرج ففيه قولان. ٠"‏ 

قال ابن الرفعة: "فإن لمسها بشهوة فيا دون الفرج ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يحرم؛ 


لفهوم قوله -تعالى- : َلثم بهن 4 فشرط الدخول في التحريم» ولأنه لا يوجب 
(9) ©( 


العدة؛ فلذلك لا يثبت تحريم المصاهرة» وهذا هو الأصح عند الإمام 
دراسة التخريح: 
OEE‏ 6 00 4 
وافق في هذا التخريج العمراني » والنووي » والروياني : 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافغية”. 
فالشرط في الآية الدخول» وهذا ليس بدخول» ولأنه لمس لا يوجب الغسل» فلم 
' ل 4 
يتعلق به التحريم كالمباشرة بغير شهوة» أو النظر إلى وجهها . 


3 : : الم 
ولانه مباشرة لا توجب العدة» فلا يتعلق بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة : 


.)١7١ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء من الآية (77). 

(؟) أي: الجويني. 

.)١٠١ 5/1١1 ( كفاية النبيه‎ )5( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ .)٠٠١١‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)7570/١5(‏ 

(۷) انظر: بحر المذهب للروياني (9/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ »)70١‏ وبحر المذهب للروياني (9/ »)٠٠٠‏ والمجموع شرح 
المهذب .)570/١5(‏ 

(9) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۹/ ١١٠٠)ء‏ وبحر المذهب للروياني (49/ .)5١5‏ 

.)١6١ /۳( وأسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ »)5 5٠ /۲( انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي‎ ٠ 


e» 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الثالث: 
مفهوم الصفة. 
المراد بالصفة عند الأصوليين: 
تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر محتص ليس بشرط ولا غاية» ولا يريدون بها 
الحت فقيل اة 
المراد بمفهوم الصفة: 


أن يكون للمنصوص عليه صفتان» فتعلق الحكم بإحدى الصفتين يدل على نفيه عم| 
يخالفه في الصفة"". 

صور مفهوم الصفة: 

"أحداهما: أن يقترن بعام صفة خاصة أو يقسم اللفظ إلى قسمين ويذكر صفة مع كل 
قسم من القسمين نحو (الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن). 

A لعن تاق انها‎ NOE O, 
الصورة دون التي قبلها في القوة.‎ 

لقوق وين هذه الصورة و التي ا ا :الج ر يه اذكو انكر وسيل 
الغفلة عن الذكرء فصار المفهوم ظاهرًاء وعند ذكر الوصف الخاص مع العام انقطع 
احتمال عدم الحضور فصار المفهوم هنا أظهر ". 

ففي قوله يكل: (في سائمة الغنم زكاة)”'' فإن الغنم ذات والسوم والعلف وصفان 


.)٠١١ /5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7567/57). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» كتاب النكاح» 
ETD)‏ 

(5) القواعد والفوائد الآصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ص: 779). 


(4) سبق تخريجه (ص: 01/0). 


6 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


يعتورانهاء وقد علق الحكم بأحدهما وهو السوم» فهل لا يثبت الحكم في المعلوفة؛ لآنه 
سكت عنها؟ 

قد اختلف فيه العلماء على أقوال, أهمها ما يلي: 

القول الأول: مفهوم الصفة حجة. 

اا ا و ا 

القول الثاني: مفهوم الصفة ليست بحجة. 

اال وو 

الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

المعلوم من لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان» فوصف بأحدهما دون الآخرء 
ODE NSE‏ انناف اميف EB‏ 
الصفة من الكلام لم يختل» فلا يتحقق للتخصيص فائدة سوى الفائدة المذكورة» فيتحقق 
مقتضى المفهوم فيه" . 


(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۲۷١‏ وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ »)٤٤١‏ ومذكرة في 
أصول الفقه (ص: ۲۸۷). 

(1) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج »)۳۷١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه .)١68 /٥(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ »)۷٠١‏ والتحبير شرح التحرير »)۲۹٠7/7(‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: /0771). 

.)7 57 /0( انظر: كفاية النبيه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2707/5» وفتح القدير للكمال ابن امام (۲/ »273٠١‏ والتقرير 
والتحبير على تحرير الكمال بن امام .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١75‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: .)75١‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ »)٠١١‏ روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١١١‏ وشرح مختصر الروضة 
(؟/736)» وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ 5 50). 

(۸) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه »)١1577/5(‏ روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)١75‏ وشرح مختصر الروضة 
(؟/736)» وبيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب (7/ 5 50). 


en.) 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 
الفرع الأول : لا تجب الزكاة في الماشية المعلوفة. 
قال ابن الرفعة: "لكنه -أي الغنم-لم يتصف بالسوم» فلا يجب اتفاقاًء والدليل على 
١ 8 ۶ ٠.‏ 
ذلك ما روي أنه -عليه السلام- قال: (في سائمة الغنم زكاة) " ووجه الدلالة من ذلك: 
أن الماشية لما كانت متنوعة إلى سائمة وغير سائمة» وخص الوجوب بحالة السوم دل 
على انتفائه فيها عداهاء وهذا هو المعبر عنه بمفهوم الصفة» وهو حجة عند الشافعي 
والإمام مالك - رََزْبَدَنَةْ-. وهو الخصم في اشتراط السوم؛ فإنه قائل بالوجوب في 
السائمة والمعلوفة فلا جرم قامت الحجة عليه بها ذكرناه» ولأن ذلك جنس تجب الزكاة 
في عينه بحول ونصاب» فوجب أن يتنوع على نوعين: نوع تجب فيه الزكاة» ونوع لا تجهب 
E TR‏ 
دراسة التخريح: 
o‏ ۳( اك بالق e‏ 
وافق في هذا التخريج الماوردي » والجويني » والروياني » والغزالي 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» وقد ذكر بعض العلاء أنه يؤيده حديث: (ليس في 
الا غ ٠‏ ااك ا اا 


(۱) سبق تخر جه (ص: .)٥۷٩‏ 

(۲) كفاية النبيه /٠٥(‏ 57 ؟7). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۳/ ۱۸۹). 

(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۳/ 5 .275١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب للروياني (۳/ ۸۷). 

() انظر: الوسيط في المذهب (۲/ 0 57). 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» باب في زكاة السائمة» كتاب الزكاة» ح(۷۲٥۱)»‏ (7/ 244 ضعفه الآلباني. انظر: 
مشكاة المصابيح .)015/1١(‏ 


om 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


NEE نف فيد‎ aE 


الفرع الثاني : حل صيد البر لغبر المحرم. 

قال ابن الرفعة: "الأصل في حل ذلك من الكتاب قبل الإجماع آيات منها قوله - 

تعالی-: أجل لک صْيدُ لبر 4 إلى قوله -تعالى -: يلما دُمَثُمَ حرا 4" ؛ فدل منطوقها 
: 5000 0 

على حل صيد البحر» ومفهومها على حل صيد البر في حالة عدم الإحرام . 

دراسة التخريح: 


0 )6( له 
وافق في هذا الحكم الماوردي » والروياني 5 
ووافقه في هذا التخريج الدميري. 


2 ۸ 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» يؤيده الإجماع على ذلك ". 


© © © 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (7/ 2184)» ونهاية المطلب في دراية المذهب ("/ 5 »27١‏ وبحر المذهب للروياني 
(/ 437 )» والوسيط في المذهب (۲/ .)٤١١‏ 

(1) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج »)۳۷١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (6/ .)١68‏ 

(۳) سورة المائدة» من الآية (47). 

.)1١7“ /۸( كفاية النبيه‎ )٤( 

(6) انظر: الحاوي الكبير /١8(‏ 5). 

( انظر: بحر المذهب للروياني (5/ .)٠١٠٠١‏ 

(۷) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ "01 5). 

() انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٤)ء‏ والحداية في شرح بداية المبتدي »)5٠١/5(‏ ومواهب الجليل في شرح ختصر 
خليل (۳/ ۸٠۲)ء‏ والمجموع شرح المهذب (5457/17).» ومختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص: 7١١5)؛‏ 
والمغني لابن قدامة (۳/ ٠‏ 5). 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الرايع: 
مفهوم الشرط 
المراد بمفهوم الشرط: 
هو دلالة اللفظ المفيد لحكم علق على شرط على نقيضه في المسكوت عند عدم 
الشرط )00 
صورة المسألة: 


قوله -تعالى - : :ونش أولّتِ حمل اناهن 4ء وجوب الإنفاق معلق على 
شرط وهو أن تكون المطلقة حاملاء فهل يفيد هذا انتفاء وجوب الإنفاق عند انتفاء 


امیر ۽۳ 
واختلف في حجيته على أقوال: 
القول الأول: مفهوم الشرط حجة. 
الاين اكع و و ا ا و 
57 


الف 


(۱) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام .)١١١/١(‏ 

(؟) سورة الطلاق» من الآية (5). 

(") انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۸۸)» وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۲۷١‏ وروضة الناظر 
وجنة المناظر (۲/ 1 17). 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ »)۲۷١‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۲۷١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۲/ »)4۷١‏ وبيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ .)٤۷٤‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 88)» والإمهاج في شرح المنهاج (۱/ ۳۷۸). 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)۱۳١‏ والتحبير شرح التحرير (5/ ۲۹۳۰). 

(۸) انظر: كفاية النبيه (5/ .)١65‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 

القول الثاني: أن مفهوم الشرط ليس بحجة. 

N O قينا رسووقى‎ 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١‏ -من السنة: ما روى يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب - رو كتة-: ألم 
بقل -تعالى -: یس کیک جاح أن لمَصروأ م الصّكؤة ِن فم أن یفوتم أدبن مر 4ء فقد 
أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله ب فقال: (صدقة تصدق 
الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته) '” فلو لم يعقل من التعليق نفي الحكم عند عدم الشرط لم 
يكن لتعجبهم| معنى مع كونهم| من فصحاء العرب. ا 

؟-عند فصحاء اللغة العربية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروطه وإلالم يكن 
الشرط شرطا”". 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ١۲۷)ء‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن ال هام 
۲/۷0 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: »)۲۷١‏ وبيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب (۲/ .)٤۷٤‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۸۸). 

(5) سورة النساء» من الآية .)٠١١(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص: 570). 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ ۲۷۱)» وشرح التلويح على التوضيح (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ »)٤۷٦‏ والتحبير شرح التحرير .)597١/5(‏ 


em 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفرع المخرج على هذا ال أصل: 


إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم ا لخروج أثم من حين نيته. 

قال ابن الرفعة: "قال: وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم 

أحدهما: دل عليه منطوقه» وهو لزوم الإتمام عند نية المقام أربعة أيام غير يوم الدخول 
ويوم الخروج. 

والثاني: دل عليه المفهوم. وهو جواز القصر عند نية المقام أقل من ذلك. 

والدليل على الأمرين قوله -تعالى-: ‏ وَإدَاصرَيَمُ في الأرض فليس یکر ناح أن فصر وأ ون 
الصكرة إن حف يفيت ال كردا ن الكيركاثوأ کک دما 4ء فأباح القصر بشرط 
الضرب في الأرضء فالعازم على المقام مدة» غير ضارب في الأرض؛ فاقتضى مفهوم 
اقرط ا لامع ال 
دراسة التخريح: 

E OR, 6 (6) 98 5‏ 
وافق في هذا الحكم المزني » والماوردي > والعمراني > والجويني » والنووي : 


والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية » فالذي 


.)٠١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) كفاية النبيه .)١655/5(‏ 

(۳) انظر: مختصر المزني (۸/ .)١١8‏ 

(6) انظر: الإقناع للماوردي (ص: 594). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 415). 

( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١۸٤ /١(‏ 

(۸) انظر: مختصر المزني »)١١8//(‏ والإقناع للماوردي (ص: 4 5)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (4177/5)) 
ونباية المطلب في دراية المذهب (۲/ »)57٠‏ والمجموع شرح المهذب (709/5). 








الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
عليه الشافعية أن السفر يطلق على ما كان من ثلاثة أيام فأقل» قال النووي: "بالثلاث لا 
1 : مقي|." )۱( 
ا اا ۹“ ت 5 eo:‏ 
واستدلوا على هذا بقول النبي ب44: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا). 


Me ا‎ TOE 
رم غل اا خرن اا ا رخ ل اا كلها أن و و ا‎ 


© © © 


.)0709/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا زيادة» 
كتاب الحج ح(1107). (۲/ .)۹۸٩‏ 

() انظر: مختصر المزني »)١١8/4(‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ».)١115 /١(‏ والمجموع شرح 
المهذب .)١۹ /٤(‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


المطلب الخامس : 
ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 


المراد بالمسألة: 
أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد في مسألة غالبًا على تلك الحقيقة» موجودًا معها في 


گے 1 4 ٭ كس 5 J 1 ١‏ 
اكثر صورهاء فإذا لم يكن موجودا معها في اكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة . 


صورة المسألة: 
وصف الرياكقى باللاتي في حجوركم في قوله -تعالى -: ال ور بی گم لق في 


أذ أ 2 


حُجُوركم ين ساي كم الت حلشم به 4 والربيبة بنت زوجة الرجل من زوج 
آخر؛ ولأنه يريا غالبًا كما يرب ولده اتسع فيه الوصف حتى سميت به» وإن 1 5 
فهل يدل هذا الوصف على نفي الحكم عند عدمه؟ أي: هل يدل على عدم تحريمهن 
عليهم عند عدم كونهن في حجورهم 5 

قد وقع الخلاف في خرج مخرج الغالب هل له مفهوم أو لا مفهوم له. 

القول الأول: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 

بحاي لسيبصو ربجيو لشيدة  N‏ تلقال 


(۱) انظر: الفروق للقرافي (۲/ ۳۸). 

(؟) سورة النساءء من الآية (۲۳). 

(9) انظر: التحبير شرح التحرير (7/ »)۲۸۹٤‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام »)١٠١ /١(‏ ونشر 
البنود على مراقي السعود (۱/ .)۹٩‏ 

)٤(‏ انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اللهمام /١(‏ ١٠١)ء‏ وتيسير التحرير »)44/١(‏ والدرر اللوامع في 
شرح جمع الجوامع .)555/١(‏ 

(5) انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۳۸)ء وشرح تنقيح الفصول (ص: »)۲۷١‏ ونفائس 
الأصول في شرح المحصول (۳/ ١۸١)ء‏ ونشر البنود على مراقي السعود .)49/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/ ١٠٠)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج (۱/ 3717/7). 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
اا وهو الل انسار ابو ا 

القول الثاني: أن ما خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم. 

اا 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

أن الوصف إذا كان غالبًا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن» فإذا استحضر 
المتكلم الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب؛ لأنه من لوازمهاء فإذا 
حضر في ذهنه نطق به؛ لأنه حاضر في ذهنه» فيكون قد عبر عن جميع ما وجده في ذهنه لا 
أنه قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة“ 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة (۳/ »)۷٤١‏ التحبير شرح التحرير (57717/5). 

(۲) انظر: كفاية النبيه .)۸١ /٤(‏ 

() انظر: الإمهاج في شرح المنهاج /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 .)١5‏ 

(؟) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۸)ء والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ 55 .)١‏ 





الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: يكره تخطي رقاب الناس ن دخل والإمام يخطب. 

قال ابن الرفعة: "وإن حضر والإمام يخطبء لم يتخط رقاب الناس؛ لما روى أبو داود 
عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. والنبي كلل 

57 س ١‏ ا 00 

مخطب» فقال له النبي #لك: (اجلس فقد آذيت) ” واعلم أن المنع من تخطَّي رقاب 
الناس لا يختص بمن دخل والإمام يخطب. بل هو جار في حق مَن دخل قبل الخطبة 


نعم» الغالب أن الذي يحتاج إلى التخطي الداخل وهو يخطب. وإذا كان كذلك فلا 
ر 
دراسة التخريح: 
5 6 0 ف 
وافق في الحكم الشافعي » والماوردي > والعمراني 1 
والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لآن المعنى الذي لأجله منع تخطي رقاب الناس هو 
الأذى اللاحق, ولا فيه من سوء الآأدب» وهما واقعان ني تخطي رقاب الناس والإمام 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث عبد الله بن بسر المازني» ح(٤۱۷۹۷)»‏ (73371/79)» وأبو داود في سننه» باب 
تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» تفريع أبواب الجمعة» ح(118١):(1/‏ ۲۹۲)» وابن ماجه في سننه» باب ما 
جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة» كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء ح(١۱۱۱)»‏ (۱/ »)٠١ ٤‏ 
والنسائي في سننه» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» كتاب الجمعة» ح(۱۳۹۹)» 
.)01١”/(‏ 
صححه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح /١(‏ 7177). 

.)۳۸١ /٤( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر: الأم للشافعي (۲۲۸/۱). 

.)٤٥١ /۲( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ .)٥۹۱‏ 
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الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 
ورف ا RENEE E‏ 
الفرع الثاني: إن بانت امرأة من رجل قبل الدخول بها حللن له بناتها وبنات أولادها. 

قال ابن الرفعة: "إن بانت الأم منه قبل الدخول بها حَلَّن له» فإن دخل بها حرم 
على التأبيد"؛ لقوله -تعالى- eT‏ 
َلثم بھی قان لم كَكُووا در يهرى فلا جكاح کم 4 . الربيب: ابن 
امرأة الرجل من غيره» وهو بمعنى: مربوب» والأنشى: ربيبة» والراب: زوج الم 
والزانة افو أة الات وس "فيضن لفو لضا 


مفهوم له. كقوله -تعالی-: جاح عَلَمَْا ا ان 
دراسة التخريج: 


ا )ل( )۷( 

وافق في هذا التخريج إمام الحرمين » وابن الصلاح 

ووافقه في هذا التخريج ابن حجر ا والشر ا الس 

والتخريح صحيح -والله أعلم-؛ لأن شرط القول بالمفهوم ألا يظهر لتخصيص 
الوصف فائدة وسبب غير انتفاء ذلك عما عداه» وهنا قد ظهر للتخصيص سبب آخر 


(۱) انظر: الأم للشافعي (۲۲۸/۱). 

(۲) انظر: الأم للشافعي (١/۲۲۸)ء‏ والحاوي الكبير (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ »)٥۹١‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ ٦٤)ء‏ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)١٤١‏ 

(۳) سورة النساءء من الآية (77). 

(5) سورة البقرة» من الآية (779). 

.)١٠١7 /١( كفاية النبيه‎ )٥( 

(1) انظر: نباية المطلب في دراية المذهب /١17(‏ 5 77). 

(۷) انظر: فتاوى ابن الصلاح .)1٠١5/1١(‏ 

(6) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (۷/ .)7١7‏ 

(4) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١6١ /١(‏ 

.)5717 /7( انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )٠١( 


الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول في دلالات الألفاظ 


وهو كونه الغالب الأكثر'' » وفائدة قوله: لإفي جورم »4 هو تقوية العلة 
وتمكينهاء فالمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن في احتضانكم قوى الشبه بينها وبين 
أولادكم؛ وصارت حًا بأن تجروها مجراهم» لا تقبيدًا للحرمة". 

وه الذى غل هرر الفقياء من الشافعية . 


© © © 


(۱) انظر: فتاوى ابن الصلاح .)1١77/1١(‏ 

() انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۳/ 577). 

( انظر: نباية المطلب في دراية المذهب »)7575/١7(‏ وفتاوى ابن الصلاح »)٠١١/١(‏ وتحفة المحتاج في شرح 
المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (۷/ 2707 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)١16١ /١(‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٠١ ٤ /١(‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (۳/ 577). 


® 
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تخريج الفروع على الأصول ني مسائل 
الاجدهاد والتعارض والترجيح والتقليد. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الآول: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتقليد 
المبحث الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل التعارض والترجيح 


ا 
ظ 
a‏ 
i‏ 
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نخريج الفروع على الأصول ني مسائل الاجتهاد والتقليد. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المجتهد لا يقلد غيره. 
المطلب الثاني: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


المطلب الثالث: الاجتهاد لا يسوغ مع النص والإجماع. 


جا 
ظ 
8 
i‏ 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


المطلب الأول: 
المجتهد لا يقلد غيره. 

المراد بالاجتهاد: 

هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع؛ في طلب الأحكام الشرعية من أدلتها بالنظر 
المؤدى إليها". 

المراد بالمجتهد: 

هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة» والمستفرغ جهده في درك الأصول 
والفروع الشرعية'"". 

المراد بالمسألة: 

إذا اجتهد المجتهد في مسألة» وغلب على ظنه حكم فيهاء فهل يجوز له تقليد غيره في 
دالا 


الذي o nal‏ اموا مالكية N gE‏ 
للمجتهد أن يقلد محتهدًا غيره. 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (707/7))» وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول »)٠١/١(‏ والموافققات 
»)١١ /١(‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: ۸) 

() انظر: المستصفى (ص: 27758)»: وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ ۷٤٥)ء‏ ونهاية السول شرح 
منهاج الوصول (ص: 795) 

(۳) انظر: المحصول للرازي (5/ ۸۳). 

(5) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۲/ 27177» والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (7/ .)0١‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 57 5)» ونشر البنود على مراقي السعود .)55١ /١(‏ 

(5) انظر: المستصفى (ص: 03778)» والمحصول للرازي (5/ ۸۳)ء والإبهاج في شرح المنهاج ط دبي (5/ »)۱۸۷١‏ 
ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)۲٠١‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: .)۸٤‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 70717)» وشرح مختصر الروضة (25717/7)» وغاية الوصول في شرح لب 
الأصول (ص: .)۸٤‏ 


م 





الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


أما إذا لم يجتهد المجتهد ني المسألة بعد فقد اختلف العلماء -هل يجوز له أن يقلد مجتهدًا 
غيره أو لا - على أقوال» أهمها: 

القول الأول: لا يجوز للمجتهد أن يقلد محتهدًا غيره. 

AM I اواك‎ CEES TG ER EES 
وا ا‎ 

القول الثاني: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا غيره مطلقًا. 

ارهق ال 

القول الثالث: يجوز للمجتهد بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم. 
تسب -كقول قديم- للإمام الشافعي”". 
القول الرابع: يجوز للمجتهد التقليد فيا بخصه فقط دون ما يفتي به. 
تازه عض الشافعة". 
القول الخامس: يجوز للمجتهد تقليد مجتهدًا غيره عند ضيق الوقت. 
واختاره بعض الشافعية!''» ونسبه ابن تيمية -رحمه الله - للحنابلة كظاهر مذهبهم.!”" 


.)777 /۳( وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ »)7207/١( انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 57 5)» ونشر البنود على مراقي السعود (۲/ 5195). 

(۳) انظر: المحصول للرازي (5/ 87)» وقواطع الأدلة ني الأصول (۲/ 2757). والمنخول (ص: 22817» والتمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول (ص: 015). 

() انظر: العدة في أصول الفقه (5/ »)٠۲۲۹‏ والتمهيد في أصول الفقه (50/87/5): وروضة الناظر وجنة المناظر 
(3107/5). 

(6) انظر: كفاية النبيه (05/5). 

() انظر: الفصول في الأصول (5/ »)۲۸٤‏ وتيسير التحرير (5/ /77). 

(۷) انظر: المحصول للرازي (5/ ۸۳)» وقواطع الآدلة في الأصول (۲/ 47 ”7). 

(۸) انظر: المحصول للرازي (5/ ٤۸)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 5 ۲۰). 

(9) انظر: المنخول (ص: /08). 

.)٤١١ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:‎ )٠١( 


الفصل الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 

القول السادس: يجوز للمجتهد تقليد مجتهدًا غيره إذا كان أعلم منه. 

واخعاره يطفن اة 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-من‏ الكتاب: قوله -تعالى -: :داروأ كول الاسر 14" ومن لم يأتِ بالاجتهاد 
يكون تارکا للمأمور به وعاصياء ويسقط وجوب الاجتهاد في حق العامي لعجزه عنه» 
فيبقى معمولاً به في حق المجتهد". 

؟-إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم-» فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة وتناظروا 
واجتهدواء ول يُعلم عن أحد منهم أنه قلد غيره أو دعا أحدًا إلى تقليد نفسه. 

”'- ليس قول واحد أولى من قبول قول غيره. إلا أنه جاز للعامي ذلك لأجل حاجته 
إلى التقليد» فإنه لا يمكنه أن يصل إلى معرفة الحكم بالحجة فجوز له التقليد ضرورة؛ 


وهذا لا يوجد ني حق العام!”. 


.)۲۲۸/٤( انظر: الفصول في الأصول (5/ 7385)» وتيسير التحرير‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء من الآية (؟). 

( انظر: المحصول للرازي (5/ 85)» وتفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ .)٠١١‏ 
() انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ 57 7). 

(0) انظر: المحصول للرازي (7/ ١۸)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)5١77/5(‏ 





الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
الفروع المخرجة على هذا الأصل: 

الفرع الأول: لا يجوز إنابة المجتهد مجتهدا آخرا في طلب القبلة. 

قال ابن الرفعة: "خالف طلب القبلة» حيث لا يجوز أن يفوضه إلى غيره؛ لأن أمر 
القبلة خفي غير معاين» فرب| يخفى على واحدء ولا يخفى على غيره؛ لأن مبناه على 
الاجتهادء فلا يقوم اجتهاد غيره مقام اجتهاده."") 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج الإمام الشافعي'"» والنووي". 

ووافقه في هذا التخريج الدميري. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق جمهور الأصوليين من الشافعية'”'» ويوافق 
ما عليه الجمهور من فقهاء الشافعية”"". 

قال الأصحاب من الشافعية: عدم صحة صلاة المجتهد المقلد لغيره وإن صادف 
القبلة» مثل عدم صحة صلاته عند عدم اجتهاده وإن صادف القبلة". 

قال الإمام الشافعي -رحه الله-: لا يجوز للمجتهد أن يتبع اجتهاد غيره إلا أن يدله 
صاحبه على علامة يرى هو بها أنه قد أخطأ باجتهاده الآول» فيرجع إلى ما رأى هو لنفسه 
لا لاتباع اجتهاد غيره./*ا 


)١(‏ كفاية النبيه (؟05/5). 

() انظر: الأم للشافعي .)١١5/1١(‏ 

(") انظر: المجموع شرح المهذب .)7١77/5(‏ 

(4) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)٤١١ /١(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (5/ ۸۳)ء وقواطع الآدلة في الأصول (۲/ »)۳٤١‏ والمنخول (ص: 0817)» والتمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول (ص: .)٥٠١‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي »)١١5 /١(‏ والمجموع شرح المهذب 0707/70 والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)٤۳١۷ /١(‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب .)5١77/17(‏ 

(۸) انظر: الأم للشافعي .)١١5 /١(‏ 


ev) 





الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


الفرع الثاني : المجتهد إذا شك في دخول الوقت ؛ لكونه محبوساً, ثم أخبره بصبر ثقة بدخول 
الوفت عن اجتهاد لم يعمل به. 

قال ابن الرفعة: "ومّن شك في دخول الوقت -أي: لكونه محبوساً في موضع لا 
يتمكن معه من العلم بالوقت» وارتجت عليه الدلائل- فأخبره ثقة -أي: بدخول الوقت 
عن علم- عمل به؛ لأنه خبر من أخبار الدين؛ فيرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة؛ كما في 
خبر الرسول ا 

وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده» بل يجتهد. أي: با يعتاده من قراءة» أو درس» وعمل 
منه أو من غیره» ويعمل على الأغلب عنده؛ لأنه يمكنه أداء فرضه بالاجتهاد؛ فلا يسوغ 
له التقليد كالمجتهد في الأحكام لا يقلد فيه" 
دراسة التخريج : 

وافق في هذا التخريج الإمام الشافعي"» والعمراني". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق جمهور الأصوليين من الشافعية» وهو 
الذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية» حيث قالوا في حق المحبوس الذي شك في 
دخول الوقت: لا بد أن يستدل على دخول الوقت بالدرس والأعمال والأوراد وما 
أشبهها من جملة الأمارات»ء كصياح الديك ° 
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.)3" 517757 /۲( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للشافعي .)۹١ /١(‏ 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ 0 07. 

(:) انظر: المحصول للرازي (5/ ۸۳)ء وقواطع الآدلة في الأصول (۲/ ١٤۳)ء‏ والمنخول (ص: 0817)» والتمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول (ص: 015). 

(5) انظر: الأم للشافعي /١(‏ ١۹)ء‏ ونباية المطلب في دراية المذهب (7/ »)٠١‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح 
الكبير للرافعي (۳/ /20» وفتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (57/ ١‏ 77). 

(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (۳/ 0۸). 





الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


المطلب الثاني : 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 

المراد بالمسألة: 

إذا حكم الحاكم في مسألة اجتهادية» ولم يخالف ذلك الحكم دليل قاطع من نص أو 
إجماع فهل يجوز نقضه؟ خلاف بين العلماء: 

القول الأول: لا يجوز نقضه. 

وهو الذي عليه الجمهور من الحنفية » والمالكية/"» والشافعية) والحنابلة“» وهو 
الذي اختاره ابن الرفعة7". 

القول الثاني: يجوز نقضه. 

واغغاره يعقن الالكة وف الا 

أما إذا حكم الحاكم في مسألة اجتهادية ولم يخالف في ذلك الحكم قياسًا جليّاء فهل 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۸۳)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام 
»)۳۳١ /۳(‏ وميزان الأصول في نتائج العقول (551/1). 

(0) انظر: الفروق للقرافي > أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ »)١١5‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: »)٤٤١‏ وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ ۳۲۳)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 89). 

() انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5777/7).» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ ۲۰۳)» 
وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 05)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ »)۳١١‏ والمنثور في القواعد 
الفقهية »)47/1١(‏ وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول »)۲١/7(‏ والفوائد السنية في شرح الألفية 
(ه/ .)۱١‏ 

(6) انظر: العدة في أصول الفقه (5/ /ا/151)» وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ۳۷۹)» وشرح مختصر الروضة 
٤۷ /۳(‏ والتحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۷۲). 

(0) انظر: كفاية النبيه .)٤١/۳(‏ 

0) انظر: القواعد للمقري (71/7). 

(۷) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: 75). 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


يجوز نقض ذلك الحكم؟ خلاف بين العلماء: 
القول الأول: لا يجوز نقضه. 
واختاره جمهور الحنفية!'"» والشافعية"» الحنابلة" وهو الذي اختاره ابن الرفعة“. 


القول الثاني: يجوز نقضه. 

وااو عفن لايل "ا 

الدليل على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

١-وقوع‏ التغير بالاجتهاد من الصحابة -رضوان الله عليهم-» ولم ير أحدهم أن 
ذلك ينقض حكمه”» ومن ذلك: 

مسألة المشرّكة» فقد روي أن عمر بن الخطاب - رَوَِإَنَهْعَنْةُ- أشرك الإخوة من الأب 
والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذاء 
قال: (كيف قضيت؟) قال: جعلته للإخوة من الأم» ولم تجعل للإخوة من الأب والأم 
شيئاء فقال: (تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا). 7 

فعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول. (0) 


.)١١١ /١( انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (7777/57)» والفوائد السنية في شرح الآلفية .)١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير (۸/ 5 791)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: .)۳۸١‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (7/ 55). 

.)77917/5 /۸( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )٥( 

( انظر: التحبير شرح التحرير (۸/ ۳۹۷۲). 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الفرائض» ح(77١5)»‏ (0/ »)٠١١‏ والبيهقي في سننه» باب المشر كة» جماع 
أبواب ال جحد ح(175517), (5/ .)٤۱۷‏ 
صححه الألباني. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (5/ .)۲٤١‏ 

(۸) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:١١٠).‏ 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


١‏ -لو جاز نقض حكم المجتهد سواء بتغير اجتهاده» أو بحكم حاكم آخرء لأمكن 
نقض الحكم بالنقض» ونقض النقض إلى غير النهاية» ويلزم من ذلك اضطراب 
الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم» وهو خلاف المصلحة التي نصب الحاكم ها 


. 073777 /۳( وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ ء)۲٠۳‎ /٤( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


الفرع المخرج على هذا الأصل: 
من صلى بالاجتهاد. وأعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى وتغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني 
فيما يستقبل ولا قضاء عليه. 


قال انن الرفعة فال ومن صل بالاجتياف أغناد الاجدياد لضا الأخرى: 
كالحاكم إذا حكم في واقعة باجتهاد, ثم وقعت له-أيضاً- لا يحكم فيها إلا بعد 
الاجتهاد؛ لاحتال تغيره. 

فإن تغير اجتهاده» عمل بالاجتهاد الثاني فيم| يستقبل؛ لآنه الصواب في ظنه الناجز» 
ولا يعي د ما صل بالاجتهاد الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ بدليل 


لاقي" 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم النووي7", والرافعي”. 

ووافقه في هذا التخريج الدميري””» وابن الملقن"» والشربيني”". 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فالذي عليه جمهور الشافعية أن لا قضاء عليه. 
وذلك لأن القضاء يستوجب انتقاض الاجتهاد باجتهاد مثله, ولأنه لا يمكن أن 


(40آقة الشرازى: 

(۲) كفاية النبيه 5/59 5). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ ۹٠۲)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين »)75١9 /١(‏ ومنهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه (ص: 5 7). 

(6) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية .)٤٥۸/١(‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 87). 

(5) انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج .)١189 /١(‏ 

(۷) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ ۳۳۹). 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ ۹٠۲)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 7519)» ومنهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه (ص: 5 7)» والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية »)508/١(‏ والنجم 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


يعمل بالأول؛ لأنه أصبح يعتقد خطأه» ولا بهاء ولا يتركهماء فتعين العمل بالثاني؛ لأنه 
الصواب في ظنه. 

وقياسًا على الحاكم إذا حكم في واقعة بالاجتهاد فإنه يعيد اجتهاده» ولا يغير حكم ما 
أدئ البداظئه البيناءف 7 
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= الوهاج في شرح المنهاج (۲/ 87)» وعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج /١(‏ ۱۸۹)ء ومغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (۱/ ۳۳۹). 

.)۲۲٠/۱( انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (۲/ ١۸)ء وبداية المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج /١(‏ ١۲۲)ء‏ وعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج .)١18/ /١(‏ 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


المطلب الثالث: 
الاجتهاد لايسوغ مع النص أو الإجماع 

المراد بالمسألة: 

جواز اجتهاد المجتهد مُضمّن بعدم النص من الكتاب والسنة والإجماعء فإن اجتهد 
ثم وجد نضا صر يجا من كتاب أو سنة يدل دلالة صريحة على حكم من الأحكام» أو 
وجد إحماعًا انعقد على خلافه» ترك اجتهاده. وصار إلى موجب النص والإجماع؛ لون 
الاجتهاد لا مجال له فيه في هذا الحال7". 

وهذا الأصل من الأصول المشتهرة في كلام أهل العلم» وقد وقع الإجماع عليه من 
احور ب و اهاوه ابن ال 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "أجمع الناس على أن مَن استبانت له سنة عن 
رسول الله يك م يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس ."° 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: "فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بها يخالف 
النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على ذلك "° 

الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 


NE م دوہ ر مو و ٥ے ر‎ 4 ١ 
الكتاب: قوله -تعالی-: :3 فان رع في سىء رده إل الله وَالرَسُولِ ي الآية‎ نم-١‎ 


.)7 57 /7”( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) انظر: الأم للشافعي »)3١17/5(‏ والفصول في الأصول (757/7)» والعدة في أصول الفقه (۳/ ۸۲۷)» 
والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٠ 4 /١(‏ 5)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۷)» وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين (۲/ »)١99‏ والموافقات )١17/8 /١(‏ . 

(۳) انظر: كفاية النبيه /١/(‏ 5 0"0. 

(5) نقل هذا عن الشافعي ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ ٠‏ 4)» وهو بمعناه في الرسالة (ص 575). 

.)77/5( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور‎ )٥( 

(1) سورة النساءء من الآية (09). 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
فإذا كان بيتا وظاهرًا أن قول المجتهد خالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا 
الا غا 

-من السنة: حين)| بعث النبي با معادًا -روَلَعَنَهُ- إلى اليمن قال: (كيف تقضي 
إن عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: 
فبسنة رسول الله. قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله؟) قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فان 
فضرب صدري فقال: (الحمد لله الذي وفق رسول الله يك لا يرضى رسوله)!". 

“-أن عمر كان يسوغ الاجتهاد في أمر الجنين» حتى لما أخبره حمل بن مالك بنص 
السنة. قال: (كدنا أن نقضى في مثل ذلك برأيناء وفيه سنة عن رسول الله )6 . (4) 


(۱) انظر: الموافقات /٥(‏ ۱۳۸)» تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/197). 

(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۹۹). 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده» کتاب الديات» ح٤٤۰۳‏ (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي في سننه» باب دية الجنين» 
جماع أبواب الديات فيم| دون النفس» ح ۰۱۹٤۰۹٩‏ (۸/ ۱۹۸). 

(؟) انظر: الفصول في الأصول (755/5). 








الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

الفرع: إذا حكم الحاكم بحكم, فوجد النص أو الإجماع بخلافه نقض حكمه . 

قال ابن الرفعة: "وإذا حكم الحاكم بحكم» فوجد النص -آي: من الكتابء أو السنة 
المتواترة أو المنقولة بالآحاد» أو الإجاع» أو القياس الجلي» آي: على اختلاف أنواعه التي 
سنذكرها- بخلافه نقض حكمه؛ لأن الاجتهاد إن| يسوغ إذا لم يكن هناك مخالفة نص 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس غير محتمل» فإذا حكم باجتهاده في مثل ذلك كان 
مردوداً ىا لو حكم بطريقة لا تصح في الشرع."7") 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا الحكم الإمام الشافعي”"» والماوردي"» والجويني“» والغزالي", 
والعمواق. 

والتخريج صحيح -والله أعلم-» فقد وقع عليه إجماع أهل العلم'"". 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنم| يكون بعد أن لا 
فلا (A)‏ 


.)۳١٤/۱۸( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: الأم للشافعي .)5١77/5(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۱/ .)۲١۷‏ 

.)۷۷ انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/‎ )٤( 

.)١١٤ /۷( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (07/11). 

(۷) انظر: الم للشافعي »)75١7/5(‏ والفصول في الأصول (757/7)» والعدة في أصول الفقه (۳/ ۸۲۷)» 
والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)0٠ 54 /١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ ۲۲۷)» وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين (۲/ ۱۹۹)» والموافقات (05/ .)١178‏ 

(8) الأم للشافعي .)5١77/5(‏ 


الفصل الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 

قال العمراني - رحمه الله- في هذا الشأن أيضا: "فإن حكم بحكم لم يشاورهم فيه 
فليس لأحد منهم أن ينكر عليه؛ لآنه افتيات عليه إلا أن يحكم با بالف نص الكتاب 
أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي."“ 

قال الشاطبي -رحه الله-: "فإذا كان بينًا ظاهرًا أن قول القائل خالف للقرآن أو 
للسنةء لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه» ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف 
النص أو الإجماع." "ا 
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.)٥١ /۱۳( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.)۱۳۸ /٥( (؟) الموافقات‎ 


Ix 
| 

5 
4 


المبحث الخاني: 
نخريج الفروع على الأصول ني مسائل التعارض والترجيح. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بكثرة الرواة 
المطلب الثاني: الخاص مقدم على العام. 


المطلب الثالث: الإثبات مقدم على النفي. 


جا 
ظ 
ا 
i‏ 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


المطلب الأول: 
الترجيح بكثرة الرواة 

المراد بالترجيح: 

فقوا الأمارهن عترم نه سارعيي . 

والترجيح بين الأخبار قد يكون باعتبار الإسناد» وقد يكون باعتبار المتن» وقد يكون 
باعتبار المدلول» وقد يكون باعتبار أمر خارج. 

اا ار اعا ر الا هاري خا ا ج بكر رواد 

المراد بالمسألة: 

عل ر ا شري فل ا ر کرو ووا اک و رو ا چ اا بين 
العلماء: 

القول الأول: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة رواته. 

اا ا ا و و 


(1) انظر: انظر: بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب (۳/ ١۳۷)ء‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير 
111/0( 

(0) انظر: أصول الس رخسي (۲/ .)٠٠١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۸/ ۷۹٦۳)ء‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه (۸/ .)١158‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۲/ »)۲١١‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: أصول الس رخسي (۲/ »)٠٠١‏ والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع .)٥۹ /٤(‏ 

(5) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ »)۳۷١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۸/ 2075370 
ونشر البنود على مراقي السعود (۲/ ۲۹۰). 

() انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 05 5).» والمحصول للرازي »)5١5 /٥(‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
(0/ ۹)» والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ .)١١۸‏ 

(۷) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۳/ ١٠۲)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ »)۳۹١‏ والمسودة في أصول الفقه 
(ص: 705), وشرح مختصر الروضة (7/ .)٦۹١‏ 


) “0۹ [ 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


القول الثاني: لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة رواته. 

الاو قي ا 

الأدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 

- -من السنة: أن النبي بي قوّى خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر - كعك‎ ١ 
فد عل ن کر اروا م اتخات ع"‎ 

؟-أن الصحابة - وتشر كانوا يرجحون بكثرة العدد» فقدقوى عمر 


ا کو < و 


M . 700 5 

-رَيَدَِنَهْعَنَةُ- خبر المغيرة في دية اجنين بموافقة محمد بن مسلمة. 

۳-آن الرواة إذا بلغوا في كثرة العدد حدًا حصل العلم بقولهمء وكلما كانت المقاربة 
۶ 2 ع ٤‏ 

إلى ذلك الحد أكثر وجب أن يكون اعتقاد صدقهم قوی" . 

-٤‏ أن قول كل واحد من الرواة يفيد قدرًا من الظن» فإذا اجتمعوا كان قوهم أقوى 


في الظن» وأبعد من السهوء وأقرب إلى إفادة العلم من قول الواحد.“ 


(۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »23١7‏ وتيسير التحرير (۳/ .)١79‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» كتاب الصلاة» ح(۸۲٤)»‏ (1/ ))1٠١7‏ 
ومسلم في صحيحه» باب السهو في الصلاة والسجود له» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ح(01/7)) 
١” /1(‏ 4). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الطب» باب الكهانة» ح(۸٥۷٥)»‏ (۷/ .)۱۳١١‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصول ٠5 /١(‏ 5).» والمحصول للرازي :»)5٠١/6(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
(۳۹۱/۲)» وشرح مختصر الروضة (۳/ 191). 

)٥(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 05 5)» والمحصول للرازي (١/٠١٤)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
۳۹۱/۲ وشرح مختصر الروضة (۳/ 191). 


الفصل الرابع : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

الإفراد مقدم على التمتع والقران. 

قال ابن الرفعة -رحه الله-: "وأجابوا عا ذكر من التمني: بأنه أراد به تطييب قلوب 
من أحرم بالعمرة؛ لأنه -عليه السلام- كان أحرم إحراماً مبهًاء كما رواه جابر» وكان 
ينتظر الوحي في اختيار أحد الوجوه الثلاثة» فنزل الوحي بأن مَن ساق الهدي» فليجعله 
حجاء ومن لم يسقه فليجعله عمرة» وكان -عليه السلام- هو وطلحة قد ساقا اههدي 
دون غيرهماء فأمروا أن يجعلوا إحرامه| عمرة» ويتمتعواء وجعل -عليه السلام- 
إحرامه حجّاء فشق عليهم ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج 
من أكبر الكبائر؛ فقال -عليه السلام- ذلك إظهارًا للرغبة في موافقتهم لولم يسق 
الهدي؛ فإن الموافقة الجالبة للقلوب أهم بالتحصيل من فضيلة يختص بها؛ وههذا يؤثر 
للمتطوع الصائم أن يفطر للموافقة» ويستدرك بالقضاء. 

وقد توافق القولان على تأخبر القران عن الإفراد والتمتع. 

قلت: ويشهد له أن الماوردي حكى في السير: أن رواة القران: أربعة من الصحابة 
ورواة التمتع ثلاثة» وكثرة الرواة ما يرجح به» ولهذا رجحنا الإفراد عليهما" “ 
دراسة التخريح: 

وافق في التخريج النووي”" »كا وافقه أبو زكريا الأنصاري'". 


ل 3 
والتخريج صحيح -والله أعلم-» فهو الذي عليه مذهب الشافعية » والذي روي 


.)۸٤ /۷( كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (۷/ .)١١۳‏ 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 577). 

) انظر: الإقناع للماوردي (ص: ۸۳)ء الحاوي الكبير (5/ »)٤١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ 1۹)» 
والمجموع شرح المهذب (۷/ ١١٠)ء‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۱/ 557). 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


عن عائشة''' وابن عم ر''» وجابر» وابن عباس - يتشر أن رسول الله يك أفرد 
5 
الحج. 
ولأن المفرد يآتي بعمل العبادتين على كالها من غير أن يخل بشيء منهاء فكان أولى من 
الارن الى ف آمل حى العبادين ف الكعرى :و اق عل ع داهن 
ولآن رواته أخص بالنبي ية في هذه الحجة. فمنهم جابر - رص كتة-» وهو صاحب 
المناسك» وأحسن الجماعة سياقا هاء ومنهم عائشة - وعَليَهعَتهَا- وما عرف من قربها من 
النبي ية واطلاعها على باطن آمره» وفعله في خلوته وعلانيته» مع فقهها وعظم فطنتها 
وحفظهاء ومنهم ابن عمر وما عرفه من قربه لرسول الله د ومنهم ابن عباس وهو 
بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب» مع كثرة بحثه وحفظه لأحوال النبي يكلقه. '' 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» كتاب 
الحج, ح(۹۲ .)۱٤۲ /۲( (۱٥‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في إفراد الحج» أبواب الحج عن رسول الله - ولق ح(١۸۲)»‏ 
(؟/ 230376 ذكر الألباني أنه حسن صحيح. انظر: ضعيف سنن الترمذي (ص: 40). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب التمتع والإقران والإفراد با لحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» كتاب 
الحج ح(5548١).‏ (۲/ .)۱٤۳‏ 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في إفراد الحجء أبواب الحج عن رسول الله - وق ح(١۸۲)»‏ 
(؟/ »)٠۷١‏ ذكر الألباني أنه حسن صحيح. انظر: ضعيف سنن الترمذي (ص: 40). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (51/4)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ 1۹)» والمجموع شرح المهذب 
1/0 1). 

(7) انظر: الحاوي الكبير (57/54)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (54/5)» والمجموع شرح المهذب 
5/0 1). 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


المطلب الثاني : 
الخاص مقدم على العام 

صورة المسألة: 

لو ورد خطاب من الشارع في وقتٍ واحد فيه: "اقتلوا الكفار" و"لا تقتلوا اليهود". 
3 ا اكوا البق" ولا تركو العوامل"» فهل المخاص مقدم على العام و ممخصص 
ل 

المراد بالمسألة: 

إذا وجد نصان: أحدهما عام» والآخر خاص» وهما متنافيان في النفي والإثبات» فهل 
5 1 : ۶ : . 0( 
يعدم العام على الخاص قي العمل أو ان العام معدم على الخاص ؟ 

الذي عليه الجمهور من الحنفية"» والمالكية””» والشافعية”)» والحنابلة7"» وابن 

لام صا 5 
الرفعة » ان الخاص مقلم على العام. 

الآدلة على القول الذى اختاره ابن الرفعة: 

١-الخاص‏ أقوى في الدلالة» وأخص بالمطلوب!". 


.)١١۷ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 0179). 

(۳) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن امام (۳/ 23701 والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع /٤(‏ ۷۹). 

(:) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ ١۲۸)ء‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول 
(4۳/۳(. 

(5) انظر: المحصول للرازي (۳/ ١١۲)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ ٤١٠)»ء‏ ونهاية الوصول في 
دراية الأصول (۸/ ١٠١۳۷)ء‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ 518). 

() انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ »)۱٤۸‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٥٥۸‏ 

(۷) انظر: كفاية النبيه (۱۱/ .)٠۹۹‏ 

(۸) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ 4 55). 


1١" [‏ )ا 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


؟- العمل بالعام يلزم منه إبطال لدلالة الخاص وتعطيله» ولا يلزم من العمل 
بالخاص تعطيل العام بل تأويله وتخصيصه. ولا يخفى أن محذور التعطيل فوق محذور 
اا 

-ضعف العموم يكون بسبب تطرق التخصيص إليه» وضعف الخصوص يكون 
بسبب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى مجازه» ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى 
العمومات أكثر من تطرق التأويل إلى الخاص7". 

4 - ظاهر الحال يصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز مع ظهوره في الحقيقة» فعلمنا 
أن الظهور لا يمنع الحمل الشرعي» ودلالة العام على أفراده ظاهرة» والقاطع مقدم على 
الظاهد "". 


(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)۲٠ ٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ »)٠١ ٤‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (۳/ .)٠٠۹۳‏ 
(۳) انظر: شرح ختصر الروضة .)٥١۸/۲(‏ 


الفصل الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

جوازالمزارعة على الأرض التي بين النخيل. 

قال الشيرازي: "المزارعة: أن يسلم الأرض إلى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منهاء ولا 
يجوز ذلك إلا على الأرض التي بين النخيل." 7" 

قال ابن الرفعة: "إلا على الأرض التي بين النخيل» أي» وما في معناه» بحيث لا 
يمكن سقي ذلك إلا بسقي الأرض فيساقيه على النخل» ويزارعه على الأرض» ويكون 
ارا رع تو للف دم ا 

وقد استدل الأصحاب لذلك با روى مسلم عن ابن عمر قال: (أعطى رسول الله 
ية خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع) '"» وهو خاص فقدم على الخبر العا 
وهو نبيه عن ال مخابر ةا" .0 
دراسة التخريح: 

التخريج صحيح -والله أعلم-» يوافق ما عليه جمهور الشافعية من تقديم المخاص 
على العام ولأنه قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد كالثمرة التي لم يبد 
صلاحها فإنه يجوز أن تباع تبعًا للنخل من غير شرطءه ولا يجوز بيعها مفردة بغير شرط» 


(۱) التنبيه في الفقه الإمام الشافعي (ص: .)١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه» ح(۲۳۲۸)» (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب المساقاة» باب المساقاة» والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» ح(۱١١١٠)»‏ (۳/ .)١١۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» 
ح(۲۳۸۱)» (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» 
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين» ح(675١)»‏ (۳/ .)١11/5‏ 

.)١99/11١( كفاية النبيه‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المحصول للرازي (۳/ ١١۲)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/ 235054» ونهاية الوصول في 
دراية الأصول (۸/ ١١۳۷)ء‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ .)٤٠١‏ 


Ce 





الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 

وكالحمل واللبن في الضرع يجوز بيعها تبعاء ولا يجوز بيعهم| مفردا"» ولأن الضرورة 

داعية إلى المخابرة عليه إذا كان تبعا؛ وذلك لتلا يفوت العمل فيه بغير بدل» ولا تدعو 

الضرورة إلى إفراده بالعقد, ولأنه لا يمكن سقي النخيل إلا بسقي الأرض التي بينها.'"ا 
قال الإمام الشافعي -رحه الله-:" أحللنا المعاملة في النخل خبرًا عن رسول الله كلق 

وحرمنا المعاملة في الأرض البيضاء خبرًا عن رسول الله ي ولم يكن تحريم ما حرمنا 

بأوجب علينا من إحلال ما أحللناء ولم يكن لنا أن نطرح بإحدى سنتيه الأخرى." 7" 


© © © 


.)0955 1 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۲۸١ /۷( انظر: الحاوي الكبير (۷/ ١١۳)»ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )۲( 
.)١١۸/۷( الأم للشافعي‎ (۳( 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 


المطلب الثالث: 
الإثبات مقدم على النفي 

المراد بالمسألة: 

إذا نقل راو قولا أو فعلًا عن النبي ية ونقل الآخر أنه ل يقله ول يفعله واتحد 
المجلس» فتعارض الخبران أحدهما مثبت والآخر نافيء وكان النفى إثباتاً للأصل» هل 
يرجح المثبت على النافي؟7") 

خلاف بين العلماء: 

القول الأول: الإثبات مقدم على النفي. 

تازه | نيتو ونه لطي"( والخالكية"" جبوالقافيية" اماو اطبائلة او إكا رهاب 
الف 

القول الثاني: الإثبات والنفي يتعارضان. 

اختاره يعض اة 

القول الثالث: التفصيل» فإن دكر النافي لفظًا معناه النفى فهما سواء» وإن نقل أحدّهما 


)١(‏ انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (۷/ »)۲۸۲١‏ وموسوعة القواعد الفقهية »)۱۷١ /١/١(‏ وتشنيف المسامع 
بجمع الجوامع (۲/ /91/1). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۳/ 177)» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۸/۳)» وميزان الأصول في 
نتائج العقول /١(‏ 4 177). 

(۳) انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)2١١/5(‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول 
(V€ /۸)‏ 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 5 »)27١‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ۱۹۸)» وتشنيف المسامع بجمع 
الجوامع (۳/ .)٥١۷‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)٠١١ /١(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (57/ 795). 

(0) انظر: كفاية النبيه (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (۱/ 4 77)» والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ 0779). 


[J‏ /ا١١‏ ]ا 


الفصل الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
قولاً أو فعلاً ونقل الثاني أنه لم يقل ولم يفعل فالإثبات مقدم. 
اختاره إمام الحرمين'"". 
الآدلة على القول الذي اختاره ابن الرفعة: 
١-مع‏ ابت زيادة علم ليست مع النافي("» فالناني يبني الأمر على الظاهر". 
-"إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهماء لاستحالة صدقههاء وامتنع الحمل 
على تعمد الكذب» لم يبق وجه مع تقدير العدالة إلا الذهول والنسيان» والعادة ترشد إلى 


(٤( e ۶ أن ا‎ 


.)7١ 5 انظر: البرهان في أصول الفقه (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة في الجدل (ص: »)٥١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (۳/ .)٥۲۷‏ 
(۳) انظر: الكافي شرح البزودي (۳/ .)١511١‏ 

(5) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (۲/ .)۷٠١‏ 


) 1۸ [ 


الفصل الرابع : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
الفرع المخرج على هذا الأصل: 

مشروعية دعاء الاستفتاح. 

قال ابن الرفعة: "فإن قيل: قد روى مسلم بإسناده أن النبي بيه كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ب كنب ب التدتيوت 4" » وهذا يدل على أنه لم يكن يأتي 
بالدعاء. 

قلنا: خبرنا مثبت» وهذا تضمن النفي» والمثبت مقدم على النافي. "7" 
دراسة التخريح: 

وافق في هذا التخريج النووي"" . 

والتخريج صحيح -والله أعلم-؛ لآنه يوافق ما عليه جمهور فقهاء الشافعية من 
مشروعية الاستفتاحء ولأن الأحاديث التي ثبت بها الاستفتاح والتي ذكرها ابن 
الف اة 

ومن ذلك ما ثبت عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله ي آنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» وثماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمينء اللهم نت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها 


)١(‏ سورة الفاتحة, الآية (؟). 

(۲) كفاية النبيه (۳/ ” .)١٠١‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)١۲١‏ 

() انظر: حلية العلماء في الأم للشافعي »)١1/8/1١(‏ ومعرفة مذاهب الفقهاء (؟/ 87)» وبحر المذهب للروياني 
207/0 )). والمجموع شرح المهذب .)١۲١/۳(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ١‏ 77). 


الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد 
إلا آنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)!". 

وأما الخبر المذكور فهو حمول على استفتاح القراءة وعَبر بالصلاة عنها. "ا 


© © © 


»)۷۷١(ح أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»‎ )١( 
ع 8ه).‎ /١( 
. )۲۲ /۲( انظر: بحر المذهب للروياني‎ )۲( 


١1١٠١ [‏ ]ا 


الخائمفة 
الخائمة 

الحمد لله -تعالى- كما ينبغي لجلال وجهه» وعظيم سلطانه» لا نحصي ثناءَ عليه هو 
كما أثتى على نفسه. 

أحمده أن وفقني لكتابة هذا البحث» وأعانني على إتمامه» ويسّر لي بلوغ الختام فيه 
وأسأله أن يجعله عملاً خالصًا متقبلا. 

وسأذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحثء» وبعض التوصيات 
المقترحة. 

أولاً: أهم نتائج البحث: 

- مادة التخريج في اللغة تستعمل في معنيين: النفاذ في الشيء» واختلاف لونين» 
وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي لتخريج الفروع على الأصول هو معنى نفاذ الشيء. 

- التخريج مصطلح مشترك بين الأصوليين والمحدثين والفقهاء» ولكل طائفة 
استعمال يختص بهم. 

- عرف التخريج باعتباره علً) على فن مستقل بتعريفات مختلفة» وأقربها -في 
نظري- هو تعريف الدكتور عثمان شوشان بأنه: "العلم الذي يعرف به استعمال القواعد 
الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية." 

- في استقرائي للمسائل ودراستها تلت لي مكانة الشيخ ابن الرفعة -رحه الله- بين 
علماء المذهب الشافعي» وبروزه في الفقه والتخريج» والاعتاد عليه في الترجيح» وبصره 
بالأصولء وعنايته بالحديث. 

- تجلت لي عنايته - رحمه الله- في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه بتخريج الفروع على 
أصوطاء حتى لا يكاد يدع مسألة ذات صلة بأصل مشهور إلا بيّن أصلهاء ووجه بناء 
المسألة على الأصل. 

- اشتمل البحث على تسعين أصلاء تضمنت مائة وسبعة وثهانين فرعًا خرجاء 


أبديت مناقشة في ست وعشرين فرعا منهاء ووافقته في سائرها. 


5 03 


الخائمة 


وتفصيلها فيا يأتي: 
في الحكم التكليفي: 

- اختار ابن الرفعة أن جميع أجزاء وقت الأمر وقتٌ للأداء» ويضيق في آخره» ولا 
يجوز التأخير إلا بشرط العزم» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين ثم يسقط عن الباقين 
بأداء البعض» وخرّجٍ عليه فرعًا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وخرّجٍ عليه خمسة 
فروع» ناقشته في واحلِ منهاء وتردّدت في واحدٍ منها. 

- اختار ابن الرفعة أن السّنَّة هي: ما واظب على فعله النبي كه وخرّجٍ عليه ثلاثة 
فروع» ناقشته في واحدٍ منها. 

- اختار ابن الرفعة أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة كا في الظاهر» وخرّج 
عليه فرعًا واحدا. 

- فرق ابن الرفعة بين الكراهة التحريمية والتنزيبية» وخرّج عليه ثانية فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن الأمر بالشيء ليس نبيًا عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا 
بمعنى أنه يتضمنه ولا بمعنى أنه یلازمه» وخرّج عليه فرعا واحدا. 
في الحكم الوضعي: 

- اختار ابن الرفعة أن الشرط يقتضي العدم بعدمه» وخرّج عليه فرعًا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن ما كان وجوده مانعًا لم يكن عدمه شرطاء وخرّج عليه فرعا 
واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن القضاء ما فعل خارج الوقت المحدود له» وخرّجٍ عليه ثلاثة 
فروع» وناقشته في واحدٍ منها. 

- اختار ابن الرفعة أن القضاء يفتقر إلى آمر جديد» وخرّجٍ عليه فرعين. 


- اختار ابن الرفعة أن التكليف بها لا يُطاق غير جائز كما في الظاهرء وخرّج عليه 
واوا 

- اختار ابن الرفعة أنه يمتنع تكليف الناسي» لكن تثبت في حقه بعض الأحكام من 
باب ربط الأحكام بأسبابهاء وخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أنه لا يجوز تكليف النائم كا في الظاهر» وخرّج عليه فرعا 
واحداء وناقشته فيه. 

- اختار ابن الرفعة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وخرّجٍ عليه ثلاثة فروع. 
في الأدلة المتفق عليها: 

أولا: في الكتاب: 

- اختار ابن الرفعة حجية القراءة الشاذة» فتنزل منزلة الخبر الواحد في وجوب 
الاحتجاج والعمل به» وخرّج عليه ثلاثة فروع» ناقشته في واحدٍ منها. 

- اختار ابن الرفعة جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وخرّج عليه فرعا 
واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الناسخ إذا كان مع جبريل -عليه السلام-» ووصل إلى النبي 
كي فإنه ليس بناسخ في حق مَن لم يبلغه» وخرج على ذلك فرعين. 

- نقل ابن الرفعة عن الحنفية رأيهم أن الزيادة على النص نسح عندهم» وخرّجٍ عليه 
فرعًا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة جواز نسخ القرآن بالقرآن» وخرّج عليه فرعين. 

- اختار ابن الرفعة جواز نسخ السنة بالقرآن» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة عدم وقوع نسخ القرآن بخبر الواحد» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة عدم ثبوت النسخ بالقياس» وخرّج عليه فرعًا واحداء وناقشته 
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- اختار ابن الرفعة أن رواية المتأخر تنسخ رواية المتقدم» وخرّجٍ عليه فرعًا واحدا. 

في السنة: 

- اختار ابن الرفعة أن ما ثبت في حق النبي بيه من الأوامر ثبت في حق أمته» 
وخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة عدم قبول رواية الصبي» وخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة عدم قبول رواية مستور الحال» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن قول الصحابي: السنة كذاء يجوز أن تجعل رواية عن النبي 
ياء وخرّج عليه أربعة فروع. 

- اختار ابن الرفعة جواز الاعتماد على الخط في الرواية» وخرّج عليه فرعا واحدا. 
نقل ابن الرفعة الفرق بين الشهادة والرواية» وخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 
- اختار ابن الرفعة أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاء وخرّج عليه فرعًا واحداء ناقشته 


فيه. 

- اختار ابن الرفعة حجية مرسل الصحابي» وعدم حجية مرسل غير الصحابي» 
وخرّج عليه ثانية فروع» ناقشته في ثلاثة منها. 

- نقل ابن الرفعة أن فعل النبي بي إذا خرج بيانًا لمجمل كتاب الله -تعالى - فحكمه 
حكم الكتاب» من حيث الوجوب والندب والحرمة والكراهة ونحوهاء فيكون حكمه 
مأخوذاً من المبين» وخرج عليه فرعًا واحدا. 

في الوجماع: 

- نقل ابن الرفعة حجية الإجماع» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أنه لا بد للإجماع من أصل ينعقد منه» وخخرّج عليه فرعا واحدا. 

E E E EE 
القياس الحلي وما انعقد عن القياس الخفي» وخرّج عليه فرعين» ناقشته في واحدٍ منه|.‎ 

- اختار ابن الرفعة أن حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني لا يعد 
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إجماعاء وخرّج عليه ثلاثة فروع» ناقشته في واحلِ منها. 

- اختار ابن الرفعة حجية الإجماع السكوتي» وخرّج عليه أربعة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن التمسك بأقل ما قيل حجة» وخرّج عليه فرعًا واحدا. 

في القياس: 

- اختار ابن الرفعة أن قياس الأولى حجة» وخرّج عليه ثانية فروع» ناقشته في أربعةٍ 
منها. 

- اختار ابن الرفعة أن نفي الفارق ليس من القياس» وخرّج عليه فرعين» ناقشته في 
واحلِ منهما. 

- اختار ابن الرفعة أن ما ثبت في الشرع عن النبي 4ة صار أصلاً بنفسه» وليس من 
شرط الأصل موافقة الأصول» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- نقل ابن الرفعة أن من شروط العلة الاطراد. وخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الدوران يفيد العلية» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة عدم جواز القياس على ما لا يعقل معناه» وخرّج عليه فرعين» 
ناقشته في واحدٍ منهم|. 

- اختار ابن الرفعة عدم جواز إثبات الأبدال بالقياس» وخرّج عليه فرعًا واحداء 

- اختار ابن الرفعة جواز جريان القياس في الرخصء وخرّج عليه فرعا واحدا. 

3 اختار ابن الرفعة صحة قادح فساد الاعتبار» وخرّج عليه فرعًا واحدا. 

في الآدلة المختلف فيها: 

- اختار ابن الرفعة أن شرع من قبلنا شرع لناء وخرّج عليه أربعة فروع. 

- اختار ابن الرفعة حجية قول الصحابي» وخرّج عليه ستة فروع» ناقشته في اثنين 
منها. 


0 
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في الحقيقة والمجاز والنص والظاهر: 

- اختار ابن الرفعة أنه إذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه» ولا يحمل على المجاز 
إلا بدليل» وخرّج عليه فرعا واحداء ناقشته فيه. 

- اختار ابن الرفعة جواز وقوع المجاز في الشرع» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أنه يجوز استعمال الألفاظ في حقيقتها وفي مجازهاء وخرّج عليه 
ثلاثة فروع» ناقشته في واحلِ منها. 

- اختار ابن الرفعة أنه إذا تقابل نص وظاهرء فإنه يقدم النص» وخرّجٍ عليه فرعاً 
واحدا. 

في المجمل والمبين: 

- اختار ابن الرفعة جواز بيان الكتاب بالسنة» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

- اختار ابن الرفعة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وخرّجٍ عليه أربعة فروع. 

في العموم والمخصوص والاستثناء : 

- اختار ابن الرفعة أن اسم الجنس المحلى ب(أل) دل على العموم» وخرّج عليه 
فرعين. 

- اختار ابن الرفعة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» وخرّج عليه فرعا 
واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال» 
وسقط بها الاستدلال» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن أقل الجمع ثلاثة» وخرّجٍ عليه أربعة فروع» ناقشته في اثنين 
منها. 

- اختار ابن الرفعة أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب» وخرّجٍ عليه فرعا 
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واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غير 

- اختار ابن الرفعة أن الخطاب المضاف إلى المؤمنين لا يدخل فيه النساء» وخرّج 
عليه فرعًا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيم لم خصء. وخرّج 
عليه فرعين. 

- اختار ابن الرفعة عدم جواز تخصيص العموم بالعرف» وخرّجٍ عليه فرعاً واحدا. 

- ذكر ابن الرفعة بعض صيغ الاستثناء» وخرج عليها أربعة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن من شروط الاستثناء عدم الاستغراق» وخرّجٍ عليه فرعًا 
واحدا. 

- اختار ابن الرفعة جواز الاستثناء من غير الجنس» وخرّج عليه فرعين. 

- اختار ابن الرفعة جواز استثناء الأكثر» وخرج عليه فرعا واحدا. 


في المطلق والمقيد: 

- اختار ابن الرفعة أن المطلق يحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب» 
وخرّج عليه فرعين. 

في الأمر والنهي: 


- اختار ابن الرفعة أن الأمر يفيد الوجوب» وخرّجٍ عليه أربعة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة» وخرّج عليه فرعا واحدا. 
- اختار ابن الرفعة عدم اقتضاء الأمر للتكرار» وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الأمر يقتضي الفورء وخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الأمر بالآداء هو أمر بالقضاء» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن أمر الله -تعالى- للنبي أمرٌ للأمة مالم يوجد تخصيص» 


5 3 


الخائمة 
وخخرّجٍ عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن النهي يقتضي التحريم» وخرّجٍ عليه خمسة فروع. 

- اختار ابن الرفعة أن النهي يقتضي الفساد» وخرّج عليه ثلاثة فروع. 

ي المفهوم: 

- نقل ابن الرفعة الفرق بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب» وخرّج عليه فرعين. 

- اختار ابن الرفعة حجية مفهوم المخالفة» وخرّج عليه ثلاثة فروع» ناقشته في 
واحدٍ منها. 

- اختار ابن الرفعة حجية مفهوم الصفةء وخرّج عليه فرعين. 

- اختار ابن الرفعة حجية مفهوم الشرط. وخرّج عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وخرّج عليه فرعين. 

في الاجتهاد والتقليد: 

- اختار ابن الرفعة أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا غيره» وخرّج عليه فرعين. 

- اختار ابن الرفعة الاجتهاد لا يجوز أن ينقض بالاجتهاد, وفرّع عليه فرعا واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الاجتهاد لا يسوغ مع النص أو الإجماع» وخرّج عليه فرعا 
واحدا. 

في التعارض والترجيح: 

- اختار ابن الرفعة أن كثرة الرواة من المرجحات» وخرّج عليه فرعًا واحد. 

- اختار ابن الرفعة أن الخاص مقدم على العام عند التعارض» وخ رّجٍ عليه فرعًا 
واحدا. 

- اختار ابن الرفعة أن الإثبات مقدم على النفي عند التعارض» وخرّجٍ عليه فرعًا 


واحدا. 
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الخائمة 
ثانيًا: التوصيات: 

-١‏ تخريج الفروع على الأصول من العلوم التي تعين على إثراء القواعد الأصولية 
بالفروع الفقهية» كا تعين على فهم القاعدة الأصولية من خلال دعمها بالفروع الفقهية» 
لذلك أوصي من يدون تدريس أصول الفقه أن يستعين بالفروع المخرجة في رسائل 
التخريج المتميزة» وأن يتخذ تلك الفروع الثرية أمثلة جديدة للقاعدة الأصولية» تختلف 
عن الأمثلة المتكررة في كتب الأصول. 

١-أوصي‏ بتوجيه الدارس للفقه» ومّن يول تدريس الفقه» بآن يعنى بتخريج الفروع 
على الأصول عند دراسة المسألة الفقهية؛ ليكون ذلك معيتا على ضبط الأحكام الشرعية» 
من خلال إعادة الخلاف في كل مذهب إلى الاختلاف في القاعدة الأصولية. 

۳-إثراء المكتبة الأصولية من خلال إعداد البحوث العلمية في تخريج الفروع على 
الأصول» ومن الكتب المقترحة للدراسة في ذلك: كتاب غنية الفقيه في شرح التنبيه 
للإمام أحمد بن موسى بن يونس الموصلي» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني لأبي المعالي 
البخاري. 

٤‏ - طباعة الرسائل العلمية التي تُعنى بتخريج الفروع على الأصول من الجانب 
التطبيقي خاصة؛ لإفادة رواد المكتبة الأصولية» وإثراء تلك المكتبة بالدراسات الأصولية 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرا. 
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الذهارس العلميه 
وتشتمل على: 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس الحدود والمصطلحات. 
فهرس المسائل الفقهية. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنية 
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الآية 
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الآية 
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الفهارس العلمية 


ابدءوا ب| بدأ الله به 

أتانا كتاب رسول الله قبل وفاته بشهر أو بشهرين 

اجلس فقد آذيت 

احتجم رسول الله وأعطى الحجّام أجرته 

احلق رأسك» وأنسك نسككء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم : 
یاک 

او ا و فار ی الأخرى 

إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليه) 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 

إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» فمن 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا 

إا وَطَِ اذى بِحْمَيْه َطَهُورُهُمَا الرَابُ 


O‏ ر 
إذن لا تلج النارَ بطنك 


ارجع فأحسن وضوءك 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن تقيم 



























































الفهارس العلمية 
الحديث 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمرء وتغتسل من الجنابة» وأن تتم 
الوضوء» وتصوم رمضان 
أعتقها فإنها مؤمنة 
أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع 
ألا أريكم وضوء رسول الله ثم توضاً ثلاثا ثلاثا 
آلا صلوا ني رحالكم 
أما نا فأفيض على رأمي ثلانًا 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حمار 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم 
أمسك أربعاء وفارق سائرهن 
إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأي| أخذتم به اهتديتم 
إِذَ الصّعِيدَ الطب طهر الم ولو يج المء عَشْرَ نين ذا وَجَدَ 
ال اقيق بقركة فإ ولك عه 
إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل التحيات لله 
والصلوات والطيبات 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات يوم الخندق 
أن النبي بعث أناساً لطلب قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاة» 
فصلوا بغير وضوء 
























































الفهارس العلمية 

الحديث 
أن النبي جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة خزيمة بن ثابت وحده 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع 
ثانية أرطال 
أن النبي صل الله عليه وسلم كنب إلى أهل اليمن أن يَاَدُوا مِنْ أَهْلٍ 
أذ اللي افا البغير 
أن النبي قرّى خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر -َرَضِيَ الله 
عَنْهّا- فدل على أن كثرة الرواة من المرجحات عنده 


أن النبي لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا 
أن النبي مر بامرأة) فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج؟ 


قال نعم 

أن النبي نهى أن تباع الشاة باللحم 

أن النبي هى أن يحتكر الطعام 

أن النبي نى سعدًا عن الزيادة على الثلث 

أن النبي هى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة 
أن النبي نهى عن الشغار 

أن النبي هى عن المخابرة 

أن النبي تى عَنْ بَيِع الطْعَام بالطْعَام إلا مثلاً بمثل 

إن الى نبب عن ني مها عدار ره 

أن امرأة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستفتت هما آم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 



























































الفهارس العلمية 

الحديث 
أن جارية لآل كعب كانت ترعى غناً هم» فمرضت منها شاة 
فكسرت مروة وذبحتهاء فسأل مولاها رسول الله فأجاز لهم أكلها 
أن رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي أن الرطب يأتي فرخص 
لهم رسول الله أن يبتاعوا العرايا برخصها من التمر الذي كان بأيديهم 
أن رجلا سلم على رسول الله وهو يبول فلم يرد عليه 
أن رسول الله أفرد الحج 


أن رسول الله رجم امرأة من جهينة 


أن رسول الله رجم مبوديًا ومبودية 


أن رسول الله رجم ببوديين 

أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها دون خمسة أوسقء أو في 
حمسة 

إن رول ا انا عو الا 

أن رسول الله تی عَنْ يم اللحم با يوان 
إن لما سه انلق اليد واللسان 
إن ِلصَّلاةٍ أوَّلاً وآخرّاء إن 
اا 

أن معاذا اد من لان قرة تببعاء ومن كل أريعين س 

انزع عنك الجحبة» واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعًا في حجك» 


01 


وَل رك جاح لطن ين . رول 
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بِالْبَعْرَةِ على رأس الحول 

أنه أنكر كونه مع النبي ليلة الجن 

أنه رخص في السلم 

أنه صلى الله عليه وسلم عفا عن اليهودية 
أنه -عليه السلام- نهى عن المزابنة 

تا عبان وَمَا عبان في گر 


إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 
إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

مَضْلِيك وَقَدْ سکنھاء اکل مِنْهَا وَأكَلَ 


أيه| امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل 

ية أو حَدٌ في ظَهْرِكَ 

تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته 

تصدق بفرق من ثمر على ستة مساكين 

تمرة طيبة وماء طهور 

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل» والمقارضة» وخلط البر بالشعير 
a‏ 

الثيب أحق بنفسها من وليها 
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الحديث 
جرت السنة من رسول الله في الغسل من الجنابة صاعء والوضوء 
رطلين» والصاع ثانية أرطال 
الجمعة حق واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ إلا أربعة 
E‏ 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا 
عنه من خراجه 
حجي واشترطي» وقول اللهم حلي حيث حبستني 
الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يرضي رسوله 
خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا 
خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه 


دعي ند أَقْرَائِكِ 
في إناء الفضة إن) يجرجر في بطنه نار جهنم 

الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إن| يجرجر في جوفه نار جهنم 

رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» -وصف همام حيال 

أذنيه- ثم التحف بثوبه 


الربا في النسيئة 

رجم رسول الله ماعرًا ولم يجلده 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ي يستيقظ. وعن ا لطفا حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يبرأ - أو يعقل - 

زادك الله حرصًا ولا تعد 


سرنا مع رسول الله في غزوة أو قال في سرية 
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الحديث 
السقط إذا استهل صل عليه 
السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب 
صار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة 
صبوا عليه ذنوبًا من ماء 
صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته 
الصعيد الطيب طهور من لم يجد الماء 
صلوا على صاحبكم 
صلوا عل مَن قال لا إله إلا الله 
صلوا كا رأيتموني أصلي 
صَعُوالي مَاءَ في المخضّب 


ال ا و ا أكفاة 
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عَمْداً صَبَعْتُ يا عمَرٌ 

عن النبي أنه سابق بين الخيل 

فإذا صليتم المغرب» فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق 

فارق واحدة وأمسك أربعاء فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 
رص الله عل متي سين صلا 
الفطرة خس» الختان» والاستحداد» ونتف الإبط» وقص الشارب» 
وتقليم الأظفار 

في الضبع كبش إذا أصابها المحرم 

































































الفهارس العلمية 


في سائمة الغنم زكاة 

في كل حمس من الإبل شاة 

قبل النبي خبر الأعرابي عن رؤية الحلال مع انفراده برؤيته 
قد أصبتم» اقسمواء واضربو الي معكم سهم| 

قد أَنْرَلَ الله- تَعَالّ- فيك وني صَاحِيتِكَء قَاذْمَبْ قَأْتِ ا 


قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتلا فقال لا 

كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاء وما آنا من المشركين 

كان النبي يخطب خطبتين يقعد بينهم| 

كان رسول الله يُقبّلني وهو صائم 

كتاب الله القصاص 

كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث 

كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعير» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من أقط 

لا تمع أمَتي على ضَلالة 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها هم في 
الدنياء ولكم في الآخرة 

لا سار ناماه مهد #اقإنة يورت البورضن 

عدوا 

لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي 






























































الفهارس العلمية 
الحديث 
لا طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك» ولا رضاع بعد فصال» ولا 
وصالء ولا صمت يوم إلى الليل 
د لا وو ا ل اع لسري اتيت ام كيت 


حبر > رتم 


لال لارو ْم به ايد الآخر أن تيد عل مَيّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ) 


لا لا يخرج الرجلان 0 الغائط كاشفين عن عورت] يتحدثان» فإن 
الله -عز وجل - يمقت على ذلك 

لايتكح المحرم ولا يتكح 

لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك 
الماء طهر 

لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون 
عن الجمعة بيوتهم 

و رجتم إل إبلتاء فَأَصَبُْمْ من اانا وَأَبْوَايا 

لولا آن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 

ليس في البقر العوامل صدقة 

ما بال الرجل نبعثه في عمل المسلمين فيجيء فيقول هذا لكم وهذالي 
مااضرك لو مت قبلي» لخ لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك» ودفنتك 
الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه 

مروه فليتكلم» ولیستظل» ثم ليتم صومه 

من احتكر فهو خاطئ 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم 



























































الفهارس العلمية 


الحديث 
من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة 


خير من النوم 

من لوصا يوم ا عة فبهَا وَنِحْمَتْه وَمَنِ انسل فَالغْسْلُ أفضَل 
yS‏ 

من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها 

من نسي صلاة» أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب 

َعَم هَذَا الَْذِي سَمِعْتُ صَوْتَه اذْهَبْ فان لأَهلٍ مَك 

هى صلى الله عليه وسلم عن المزعفر 

هلا انتفعتم بجلدها 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

والذي نفسي بيده لأقضين بینکا بكتاب الله 

وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما آنا من 
المشركين» إن صلاتي» ونسكي» وخياي» وثماتي لله رب العالمين 

وضأت رسول الله في غزوة تبوك» فمسح أعلى الخف وأسفله 

وقت رسول الله لأهل المشرق العقيق 

وقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق 

يا رسول الله أأمسح على الخفين 


يا رسول الله» أيغزو الرجال ونحن لا نغزوء ولنا نصف الميراث 






























































الفهارس العلمية 


الحديث 
يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخف. ويدًا من تحت 
الخف. ثم يمسح 


يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا 
اليمين على المدعى عليه 




















الفهارس العلمية 


فهرس الآثار 


الأثر 
إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حى 


غل "العلا ابن عنام 

استشارني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في بيع أمهات الأولاد. 
فرأيت أنا وهو أنها عتيقة = علي بن أبي طالب 

اصنع ى| يصنع المعتمر ثم قد حللت = عمر بن الخطاب 

أمّت نسوة في المكتوبة» فأمتهن بينهن وسطا = عائشة بنت أبي بكر 

أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- دخل على امرأة» فرآها لا تتكلم 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمسح أعلى الخف وأسفله = ابن عمر 
إن أحصرنا صنعنا کا صنعنا مع رسول الله = عبد الله بن عمر 

أن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - صلوا صلاة الخوف في مواطن 
بعد وفاة رسول الله 

أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أعطى العلاء بن عبد الرحمن مالاً 
مقارضة -عثان بن عفان 

أبى طالب 

بن الخطاب 

أول ما نسخ من القرآن في| ذكر لنا بيان القبلة = ابن عباس 

أا رجل انتقل عن مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته» فعشره 
وصدقته في خلاف عشيرته = معاذ بن جبل 















































الفهارس العلمية 

الأثر 
الك الييةة اورفاس 
تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا = عمر بن الخطاب 
رجوع أب بكر -رضي الله عنه- عن منعه توريث الجدة إلى إعطائها 
الذي 
رضيه رسول الله لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا = عمر بن الخطاب 
سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة = ابن 
عباس 
قل اللهم الحج أردت وله عمدت» فإن يسرته فهو الحج = عائشة بنت 
أبي بكر 
قوى عمر رضي الله عنه خبر المغيرة في دية الجنين = عمر بن الخطاب 
كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة» ولا تحمله في بحر -حكيم بن حزام 


كدنا أن نقضى في مثل ذلك برأيناء وفيه سنة عن رسول الله = عمر بن 
الخطاب 


لا أنقض أمرًا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار = عثمان بن 
عفان 

لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم - الحسن 

لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن تكون طريقك فيه ولا تجلس - ابن 
عباس 

لو جعلته قراضاً على النصف يا أمير المؤمنين = عبد الرحمن بن عوف 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره = علي 
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الفهارس العلمية 
الأثر 
بن أبي طالب 
ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ = عمر بن الخطاب 


ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال 
من السنة ألا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة > ابن عباس 


من حيث کانا أحرماء ويفترقان حتى يتما حجھا = على بن أبي طالب 


نحن الأمراء وأنتم الوزراء = أبو بكر الصديق 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة = أبو بكر الصديق 

يم يكل صَلَاَ ون مت = ابن عمر 

يصوم الذي حضرء ويقضي الآخرء ويطعم لكل يوم مسكينا = أبو 
هريرة 


يصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناء ويقضيه = ابن عباس 








ذهرس الأبيات الشعرية 


إذا الليل عَشّاهاء وَرَّح لَوْنَهُ نجُومٌ كأمتال المصابيح فق "١‏ 



































الفهارس العلمية 


ذهرس الحدود والمصطلحات 


الأبدال 
الاجتهاد 
الوجماع 
اوشاع السكو 




































































الفهارس العلمية 


الفروع 
الفساد 

الفور 

القراءة الشاذة 
القراضن 
القضاء 

قياس الدلالة 


قان العلة 
الكفء 







































































الفهارس العلمية 









































الفهارس العلمية 


فهرس المسائل الفقهية 


المسألة 
كتاب الطهارة: 
)١‏ إطلاق الطهارة على التيمم 
باب المياه 
؟) لا يجوز التطهر بالنبيذ عند عدم الماء 
۳) لا يجوز رفع الخبث بغير الماء 
5) إن كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة قلتين» وتغير لونه» فهو نجس. 
تكره الطهارة بهاء مشمس قصد إلى تشميسه 
يجوز التطهير بماء البحر 
باب الآنية 


يحرم استعمال آنية الذهب والفضة 


النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب 
باب السواك 
4) الخنثى المشكل يجب ختان فرجيه 
٠‏ يسن استخدام السواك عند القيام للصلاة» وعند كل حال يتغير فيها 
الفم 


باب صفة الوضوء 
۲ استصحاب النية إلى آخر الوضوء. والمبالغة في الملضمضة 
۳ لا يتكلم مَن هو قائم بقضاء الحاجة 






























































الفهارس العلمية 


المسالة 
باب فروض الوضوء وسننه 
5) يجب غسل الحلق والحنك عند غسل الوجه في الوضوء 
5) مسح الشعر يجزئ عن مسح الرأس 
5) وجوب التتابع في الوضوء 
باب المسح على ا لخفين 
۷ السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله 
۸ لا يجوز المسح على الخفين إلا أن يلبسه) على طهارة كاملة 
8) يسن المسح على أعلى الخف وأسفله 
)٠١‏ يستحب في صفة المسح على الخفين أن يضع يده اليمنى على موضع 
الأصابع» واليسرى تحت عقبه» ثم يمر اليمنى إلى ساقه» واليسرى إلى 
مواضع الأصابع 
باب ما ينقض الوضوء 
١‏ من فعل ناقضًا من نواقض الوضوء يجب عليه الوضوء وجوبًا موسعا 
۲ ) مس الدبر ناقض للوضوء 
۳ لا يقرب الجنب مواضع الصلاة إلا عابر سبيل 
باب ما يوجب الغسل 
5 ") يحرم على من أجنب مس المصحف» وحمله 
باب صفة الغسل 
6 يجب الوضوء في الغسل 
باب الغسل المسنون 
5) يستحب الغسل من المجنون إذا أفاق 
باب التيمم 
۷ التيمم عند وجود شرطه في أول الوقت واجب وجوبًا موسعًا وفي 







































































الفهارس العلمية 


المسالة 
آخره واجب وجوبًا مضيقا 
۸ لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة 
4 من تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه 
٠١‏ يجب مسح اليدين مع المرفقين في التيمم 
١‏ لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة 
۲ من لم جد ماءًا ولا تراباً لكونه محبوساً في موضع ليس فيه تراب ولا 
ماء أو على جبل هما معدومان فيه ونحو ذلك» صلى الفريضة وحدها 
عر روصو 
۳ من وجد بعض ما يكفيه من الماء في غسله أو وضوءه استعمله» ثم 
تيمم للباقي 
4 لا يجوز إنابة المجتهد مجتهدًا آخرًا في طلب القبلة 
باب الحيض 
٠٥‏ العادة في الحيض تثبت بثلاث مرات 
باب إزالة النجاسة 
ان اعد مام 
۷ من فاتته صلوات» وأراد قضاءها في وقتٍ واحدة» وليس بوقت 
لحاضرة» أذن وأقام للأولى وحدهاء وأقام للتي بعدها 
2 نجاسة الصديد 
4 نجاسة البول 
)5٠‏ نجاسة بول مايؤكل لحمه 
باب صفة الغسل 
)١‏ يجب الوضوء في الغسل 






























































الفهارس العلمية 


المسألة 
كتاب الصلاة. 
5) تجب الصلاة على النائم 
۳ لا تجب الصلاة على الكافر الأصلي 
)٤‏ نسخ وجوب قيام الليل شامل للنبي صل الله عليه وسلم ولأمته 
باب مواقيت الصلاة 
٥‏ من أدرك من الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض» ثم جن أو كانت امرأة 
فحاضت ودام ذلك إلى خروج الوقت وجب عليههما القضاء عند 
الطهر والإفاقة 
7 وقت المغرب يكون بمقدار ما يتوضاً المرء» ويستر العورة» ويؤذن» 
ويقيم» ويصلي ثلاث ركعات متوسطات. فإذا جاوز هذا الوقت» فقد 


خرج وقت المغرب» وصارت قضاء 


۷ من أخر الإحرام بالصلاة حتى وقع بعضها في الوقت المحدود هاء 
فهل تكون قضاءً أو أداء؟ 
۸ المجتهد إذا شك في دخول الوقت؛ لكونه محبوساًء ثم أخبره بصير ثقة 
بدخول الوقت عن اجتهاد لم يعمل به 
باب الأذان 


4) يسن التثويب» وهو قول الصلاة خير من النوم مرتين- في آذان 
الصبح 
60 جلد الميتة سوى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ» فإنه يطهر 
١‏ إذا تكلم المؤذن في أذانه جاز له أن يبني عليه ولا يستأنف الآذان 
باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة 
۲ من صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت عليه في الصلاة لم يعلم بها 
قبل الدخول فيها أجزأته صلاته 





















































الفهارس العلمية 


المسالة 
باب استقبال القبلة 
۳ مَن تغير اجتهاده في القبلة أثناء الصلاة» وكان الاجتهاد الثاني أقوى 
منهء انها 
)٤‏ إذا أخبر صبي بالقبلة لم يقبل منه 
(o0‏ غسل ا جمعة سنة 
تر صل راع ا و ا 
عمل بالاجتهاد الثاني في يستقبل ولا قضاء عليه 
باب صفة الصلاة 
۷) يجب على الأعجمي أن يتعلم العربية لتكبيرة الإحرام 
۸ يستحب أن يزيد لفظ "المباركات" في التشهد في الصلاة 
4) وجوب الصلاة على النبي في الصلاة 
)٠١‏ مشروعية دعاء الاستفتاح 
باب فروض الصلاة وسننها 
١‏ ترك الكلام مانع من موانع الصلاة. 
۲ يسن وضع اليمين على الشمال. والنظر إلى موضع السجود» ودعاء 
الاستفتاح والتعوذ والتأمين في الصلاة 
باب صلاة الجماعة 
17) يكره مسابقة الإمام بركن. 
باب موقف الإمام والمأموم 
5 إذا أَمَّت المرأة النساء تقف وسطهن 
باب صلاة المسافر 


5) إذا ائتمّ المسافر بمقيم في جزء من صلاته» يلزمه الإتمام 

































































الفهارس العلمية 


المسالة 
5) إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتم 


من حين نيته 

۷ مشروعية القصر للمسافر في الأمن 

باب صلاة ا لخوف 
) صلاة الخوف مشروعة في حق الأمة 
49 حمل السلاح في صلاة الخوف مباح 

باب ما یکره لبسه, وما لا یکره 

١‏ يحرم لبس المزعفر على الرجال 

باب صلاة الجمعة 
١‏ لا تجب الجمعة على العبد 
۲ اشتراط الخطبتين في صلاة الجمعة 
۳) وجوب صلاة الحمعة 

باب هينة الجمعة 
5 من أوقع ركعة من الجمعة في الوقتء وباقيها خارج الوقت لا تتم 

جمعة 

4 یکره تخطَّي رقاب الناس كن دخل والإمام يخطب 

باب صلاة الكسوف 
(۷٦‏ إن فاتت صلاة الكسوف ل تقض 

كتاب الجنافز: 

باب غسل الميت 

۷ جواز تغسيل الزوج زوجته عند موتها 
باب الصلاة على الميت 

٨۸‏ تجهب الصلاة على الميت 










































































الفهارس العلمية 


المسألة 
۹ لا يصل على السقط الذي لم يستهل 
باب حمل الجنازة والدفن 
٠‏ يكره نبش الميت بعد دفنه لأجل توجيهه إلى القبلة 
باب التعزية والبكاء على الميت 
3) ا عل انوه کا یا 
كتاب الزكاة: 


باب صدفة المواشي 





۲ نصاب البقر ثلاثون يجب فيه تبيع 
۳ يخرج في الزكاة شاة من أي نوع كان جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعزء ولا نظر إلى غنم البلد 

٤‏ يجوز أن يخرج في عشرين من الإبل بعيرا 
5) لا تجب الزكاة في الماشية المعلوفة 

باب زكاة الناض 
5) لايجوز تمويه الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة 

باب زكاة الفطر 
۷ الواجب في زكاة الفطر مقدار خمسة أرطال وثلث بالبغدادي 

باب فسم الصدقات 
۸ لايجزئ نقل الزكاة عن بلد المال 
كتاب الصيام: 





4 من حركت القبلة شهوتّه وهو صائم بحيث خاف إنزال الماء كره له 


٠١‏ ) من مرض فخاف الضرر جاز له أن يفطرء وعليه القضاء 
١‏ اشتراط العدالة الباطنة في الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان 







































































الفهارس العلمية 
المسألة 
١‏ لزوم الفدية مع القضاء ن أخر قضاءه إلى رمضان الثاني 
۳ يكره الصمت إلى الليل 
كتاب الهج: 
5) من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا قضاء 
4 العمرة فوضن 
5) الإحرام بالحج في أشهر معلومات وهي شوالء وذو القعدة» وذي 
الحجة 
۷ الإفراد مقدم على التمتع والقران 
باب المواقيت 
٨۸‏ الأفضل لأهل العراق أن مهلوا من العقيق 
باب الإحرام وما يحرم فيه 
4 المحرم إذا قتل الصيدء أو حلق رأسه. أو قلم الظفر ناسياء لزمته 
الكفارة. 
0٠‏ من تطيب أو لبس أو ادهن ناسيًا لإحرامه لم تلزمه الكفارة 
١‏ الحيوان المأكول المتولد بين إنسي ووحشي إن مات في يد المحرم؛ أو 
أتلفه» أو أتلف جزءًا منه» لزمه الجزاء عمدًا أو خطأ 
١‏ يحرم على المحرم أن يتزوج وأن يزوج 
)2 إذا تزوج المحرم أو زوج فالنكاح باطل 
باب كفارة الإحرام 
٤١‏ يجب على المحرم -حجاً كان أو عمرة- بالجماع بدنة والقضاء 
٠‏ ماوجب على المحرم من هدي لا يجوز أن يعطى أقل من ثلاثة مساكين 


7 من جامع عامدًا عالماً بالتحريم في الحج قبل التحلل الأول قبل 
الوقوف أو بعده فسد نسكه 

































































الفهارس العلمية 


المسالة 
أقل ما يجزئ من حلق أو تقصير لحل من الإحرام ثلاث شعرات 
باب صفة ا لحج 
أقل ما يجزئ من حلق أو تقصير لحل من الإحرام ثلاث شعرات 
وجوب البدء بالصفا في السعي 
باب الفوات والإحصار 
من أحصره مرض» لم يتحلل إلا أن يكون قد شرط ذلك 
يجوز للمحرم أن يتحلل إذا أحاط به العدو من جميع الجهات» 
وحصره عنها 
المحصر بقطاع الطريق يجوز له التحلل 
باب الصيد والذبائح 
يجب غسل موضع الظفر والناب من الصيد الذي صاده الكلب 
الحائض تجوز ذكاتها 
حل صيد البر لغير المحرم 
باب الأطعمة 
حكم الحيوان الذي تساوى الشبهان فيه بحيوان جائز وحيوان 
محرم» أو لم يجد ما يشبهه 
عر تبني دام 
باب النذر 
من نذر أن ينحر في بلد لزمه النحر والتفرقة 
نذر الصلاة في الأوقات المكروهة مكروه كراهة تحريم 
كتاب السيح: 


باب ما يجوز بيعه, وما لا يجور 








عدم صحة بيع أم الولد 




































































الفهارس العلمية 
المسألة 
باب الربا 
)١‏ لا يجوز بيع اللحم بحيوان سواء كان من جنس اللحم» أو لا 
١‏ علة الربا الطعم 
۳ يجوز بيع العنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض» في| دون 
خمسة أوسق خرصا 
٤‏ جواز بيع العنب بالعنب 
باب بيع المرابحة والنجس والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادين وتلقي 
الركبان 


١‏ يحرم الاحتكار في الأقوات 


باب الرهن 
۷ إذا قال المقر: له هذه الدار إلا هذا البيت لم يدخل البيت في الإقرار 
باب التفليس 
) يجب حبس الغارم إذا لم يكن له مال» وطلب ذلك الغريم 
1۲۹( الجهاد فرض كفاية 
باب الشركة 
٠١‏ تحريم شركة المفاوضة 
باب الوكالة 
١‏ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن 
باب العارية 
۲ يكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم حرم 
باب القراض 
۳ مشروعية القراض 







































































الفهارس العلمية 


(€ 
(1٤ 


المسالة 

إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم بان أنهما كانا عبدين نقض 
الحكم 

باب المزارعة 
جواز المزارعة على الأرض التي بين النخيل 

باب الإجارة 
لو أجّر مسلم لذمي ليبني له كنيسة 

باب الجعالة 
مشروعية الجعالة 

باب المسابقة 
مشروعية المسابقة 

باب اللقطة 
من كان فاسقًا كره له أن يلتقط 

باب الوصية 
الوصية مع وجود الوارث تبطل في الزيادة على الثلث 

كتاب الفرائض: 
باب ميراث أهل القرض 
فرض ولد الأم الواحد السدس» وللإثنين فصاعداً الثلث 
للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن في 
الميراث. 
كتاب النكاح: 

إن جاءت مسلمة من الكفار لم جز ردّها إليهم 










































































الفهارس العلمية 


)١ه‎ 


(٤٦ 


(\€V 


المسالة 
باب ما يحرم من النكاح 
لا تحرم المصاهرة ولا تحرم الربيبة على التأبيد لن لمس بشهوة في 
دون الفرج 
إن بات امرأة من زجحل قل الدخرل سا للح له بناتها وتات 
أولادها 
إن أسلم الحرء وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعاً منهن 
كتاب الصداق: 


يجب الصداق بالدخول 


كتاب الطلاق: 
من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث وقع الثلاث 


إن قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين وقعت واحدة 
باب الشرط في الطلاق 

من قال لزوجته إن خالفتٍ نبيي فأنت طالق» ثم أمرها بالقيام لا 
يقع الطلاق 
قول الزوج لزوجته إن أمرتكِ بأمر فخالفتيه» فآنت طالق» ثم قال 
اصعدي الساء. 

باب الظهار 
يجوز إخراج الأقط في زكاة الفطر 
يشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة 

باب اللعان 






























































الفهارس العلمية 


)١65 


)١ها/‎ 


(٦۱ 


(1۲ 


(3T 


(1٤ 


(۵٥ 


) 5 


المسألة 
كتاب الأيمان: 


باب جامع الأيمان 


من قال والله لا شربت الماء» حنث بشرب ما قل منه 


إن حلف رجل لا يدخل دار فلان» فدخل ما يسكنه بكراء أو 
عارية ل يحنث 

باب كفارة اليمين 
يجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين 

باب العدد 
يجب على الزوجة الإحداد في عدة وفاة زوجها 
كتاب الجنايات: 
باب ما يجب به القصاص من الجنايات 
من خلط سا بطعام له أو لغيره» وأطعم رجلاء أو خلطه بطعام 
لرجل» فأكله فمات» وجب عليه القود 
باب من يجب عليه القصاص من الجنايات 
مشروعية القصاص 
باب من لا تجب عليه الدية بالجناية 
يجب على ال حربي القصاص 
تجب الدية على ال حربي 
باب الديات 

يجب قتال الكفار سوى من يدفع الجزية من آهل الكتاب 
دية الكتابي إن كان متمسكاً بكتاب لم يبدل دية مسلم 

باب كفارة اللقتل 
لا ينتقل قاتل الخطأ في الكفارة إلى الإطعام إذا لم يستطع الصيام 










































































الفهارس العلمية 

المسألة 
(1Y‏ لا ينتقل في كفارة القتل إلى الإطعام عند عدم القدرة على الصيام 
۸ لايجب على المرأة جهاد 

كتاب الحدود: 


باب حدالزنى 
٠١‏ يُتَوَقَى الوجه عند إقامة الحدود 





كتاب الأقضية: 
باب صفة القضاء 
لا يجوز اعتاد القاضي فيما حكم به على الخط والختم مالم يتذكر 
حد العبد نصف حد الحر 
إذا حكم الحاكم بحكم» فوجد النص أو الإجماع بخلافه نتقض 
كا 
باب اليمين في الدعاوى 
إن لم يكن لوث عند دعوى القتل حلف المدعى عليه 
باب الإقرار 
لو قال: له علي درهم غير دانق حمل على الاستثناء 
من قال: له علي ألف درهم إلا ثوبّاء وقيمة الثوب دون الألف قبل 


مله 





جواز إقرار الرشيد 





(VT J 





















































الفهارس العلمية 


ِبْرَاهِيُمُ بن سَيّار البصري 

أبو بكر بن محمد الحصني 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 

أحمد بن أبي العلاء القرافي 

أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 

خمد بن الُسَيْن البيهقي 

امد پن سعد بن عل بن الحسن بن العام ادان 
أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية 


أحمد بن علي بن محمد الشافعي المعروف بابن برهان 
اعد ين لؤلة يلخد اللى او 


أخمد بن محمد الشافعي» أبو العباس الجرجاني 


خمد بن مُحَكّد بن أحمد الضبي» ابن المحاملي 

مد يْن محمد ُن خد بْن غالب ا خوارزمي 

اين نوين غدل هن أو اعباس الشارقي الأنْصَارِيَ 
أحمد بن محمد بن محمد السعديء ابن حجر الهيتمي 

أَحْمَد بن نصر الزهري 

































































الفهارس العلمية 


العلم 
جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد ين حجُون 
جَعْفّر بن يحيى بن معن الَخْزُومِي 
الحَسَنْ بن أَْمَدَ الإصطخري 
الحسن بن الحارث بن الحسين بن خليفة الزهري 
اخسن بن عَِيَ الطَبرِيّ العلوي 
ا لين بن مَسْعُود الفراء الْبََوِيّ 
زكريا بن محمد الأنصاري 
زين الدين بن عبد العزيز المعبري 
سلجا ين اد تنعت بن اجان بداو 
سيان بن عَبّد القوي الطوني 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بالجمل 
یمان بن محمد بن عمر البْجَيْرمي 
الشريف عاد الدين العبامي 


طَاهِرٌ بن عَبْدِ الله بن طَاهِرٍ بن عْمَرَ الطبري 
عبد الرَّحمّن بن الحُسَيْن الغندجاني 


عبد الرحمن بن جاد الله البََّان 


عبد الرّحْمَْنِ بن محمد الفوراني 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 

عَبْد الرحيم بن عبد المنعم بْن لف بن عَبْد ا منعم اللخمي 
عبد الكريم بن مُحَمّد الرافعي 







































































الفهارس العلمية 


العلم 


o2‏ و 1 € هسم 
عبد الله بن أَحْمَدَ المقدسى 


عبد الله بن عَمَر الدَبُوْيِيُ 

عبد للك ين د ا 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 

عبد الوهاب بن محمد بن عمر الشافعي 

عبيد الله بْن اسن الكرخي 

عُنَْانٌ بن صَّلاح الدّيْن الكردي» ابن الصلاح 

عثمان قر لكر ابن الحاجب 

عثان بن محمد شطا البكري 

علي بن أبي عَلْ الآمدي 

عَِيّ بن سعيد بن عبد الرَّحْمّن بن محرز العبدري 

علي بن عبد الكافي بن تمام بن حماد بن يحيى بن عثان السبكي 
علي بن عْمَرٌ بن أَحْمَدَ الدارقطني 

شق بردي 

علي بن نصر الله بن عمر بن عبد الواحد, القرشي 

عَمْرو بن عدن بن قنبر» سيبويه 

ر ف 

غانم بن حسين الوشيل 

القاسم بن علي بن محمد بن عثان البصري 

محفوظ بن أحمدء أبو الخطاب الكلوذاني 

محمد بن أبي القَاسِم أَحْمَدَ بن محمد القرطبيء ابن رشد الحفيد 







































































الفهارس العلمية 


العلم 
55 : 00 
محمّد بن أبي بكر الزرعي» الهم حوره 


ور و و هرر 


ححَمَدٌ بن أَحْمَدَ البَغْدَاوي 
0 1 بن أ الخضري 
جما بن أحمد الشربيني 


و هسم 


1 بن أَحَدَ المرَوَزِيٌ 


محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف» ابن المنفلوطي 
دين جد اسن ين رالغاد 

محمد بن أحمد بن حمزة الرملي 

عدا إسكافا ين عمد و مرفي | ليزي 
د بن اخسن بن فرق الشجان 


a2 


ل ا 

بن الُسَيْن بن عَلِيَ بن بنْدَار القلانسي 
00 
خمد بن رر الطبري 
محمد بن عبد الرَّحِيم الأرموي» صفي الدين ال هندي 
محمد بن عبد الله بن أحمد اليَيُضَاويٌ 
محمد بن عَبَدِ الله بن محمد المعافريّ» ابن العربي 
E‏ اله بن حم بْنِ عبد الله الشيرازي 
ی ون عبد الكريم ين ا ار 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة 


rd و‎ 


خده بن عموين ا ی الراري 







































































الفهارس العلمية 


العلم 
محمد بن عمرء أبو بكر الشيرازي 

د بن اب لر ی ابن الد ال 

خمد بن محمد الطوسي» الغزالي 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحارث بن مسكين 
ا 

محمد بن موسى الدميري 

محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجه 


ەو هو و ەر 


مود بن أَحْمَدَ الرّنْجَاقَ 


ر و اس 2 ا 
مَنصور بن عمر بن عل البغدادي 
2 


مَنْصُور بن محمد بن عبد ال حبار التميمي» ابن السمعاني 
الوهُاب بن حف بن بدر الشافعى 


يحيى بن أبي َير العمراني 


یی بن شرف بن مري النووي 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


واو و ٠.‏ 
يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود اذل 








(VA J 















































الفهارس العلمية 


فشرس الغرق والمذاهب 


الفرقة الصفحة 
الاكتاعرة 010 


الظاهرية» آهل الظاهر مان ا 


YVTIITAITAGI*°* EC ° CAT (A0 المعتزلة‎ 








(0۷۹ [ 











الفهارس العلمية 
فهرس المصادر والمراجح 


١‏ - الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوى 
سنة (/5 0ه)ء الناشر: مؤسسة الحلبي. 

۲- العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام (دراسة مقارنة) كمال الدين 
نور. 

۳- الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوق 
سنة 85/اه)» تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحيى السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت» ٩۱٤۱ھ‏ - 19146م. 

-٤‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٥٠۸ه)»‏ تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة » 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة - ومركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة : الآولى » 5١68‏ ١ه‏ - ٤۹۹٠م‏ 

-٥‏ الاجتهاد. (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
بن محمد الجويني, أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» 
المحقق: د. عبد الحميد أبو زنيدء الناشر: دار القلم» دارة العلوم الثقافية» دمشق» 
بيروت. الطبعة: الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

5- الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ١9‏ “اه )» المحقق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد, الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى 5765١ه‏ - 
٤م‏ 

۷- الأحكام الوسطى من حديث النبي - ي -» عبد الحق بن عبد ال رحمن بن عبدالله 
بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» الأندلسي الإشبيليء المعروف بابن الخراط 
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(المتوفى: 0١‏ ه). تحقيق: مدي السلفي» صبحي السامرائي» الناشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» ١5١5‏ ه - 1146١م.‏ 

۸- الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١77ه»).ء‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان. 

4- الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: 07 5ه). المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» ببروت. 

- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين 
أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 1۸۳ ه)» 17057 ه - ۱۹۳۷ م. 

-١‏ الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
(المتوفى: 57١1ه»).»‏ تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى» ١519‏ ه -/119١م.‏ 

7- إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب» = معجم الأدباء» شهاب الدين أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي (المتوفى: 177ه». المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه -1997م. 

-١‏ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك عبد الرحمن بن محمد بن 
عسكر البغدادي» أبو زيد أو أبو حمد» شهاب الدين المالكي (المتوفى: 7"الاه)ء 
وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة: الثالثة. 

٤‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠6؟١ه).‏ المحقق: الشيخ أحمد عزوء الناشر: دار 
الكتاب العربي» الطبعة: الأولى 51١‏ ١ه‏ - 11944م. 
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6- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
١١ه».‏ الناشر: المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الثانية 05٠5١ه-‏ 
05ام. 

7- أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 7 47ه)ء الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

۷- الإشارة في أصول الفقه» أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 5 41ه)» المحقق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيلء» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» 
RATER‏ 

- الأشباه والنظائر لابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصري (المتوفى: ١۹۷ه))»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة: 
الآولء 1١519‏ ه-1944م. 

4- الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي «المتوفى: 
١ه))»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 51١‏ ١ه‏ - 19141م. 

-١‏ الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۰م. 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: ١٥۸ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة: الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

- الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» أبو المظفر» منصور بن 
محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
(المتوفى: 584 ه). المحقق: د. نايف بن نافع العمري» الناشر: دار المنار للطبع 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الآولى» ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ م. 
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۳- أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (المتوفى: 
۳ ه)» المحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوق. الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت - لبنان» الطبعة: الآولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

4 - أصول الس رخسىء محمد بن أحمد بن أي سهل شمس الأثمة السرخسى «المتوفى: 
۳ ه)ء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

65- أصول الشاشي» نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (المتوفى: 
5- أصول الفقه» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين 
محمد السَّدَحَانء الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١1944‏ م. 

۷- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد 
شطا الدمياطى (المتوفى: بعد 7١١١1ه».‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوريع» الطبعة: الآولى» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م . 

4- الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوفى: ١5لاه).‏ تحقيق: الجزء الأول: د. محمد بن عبد ال رحمن الشقيرء الجزء 
الثاني: د سعد بن عبدالله آل ميد الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني» 
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولل» 1١574‏ ه-8١٠7م.‏ 

4- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوق: ١ه).‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الحاتيرن: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ -19141م. 

-٠‏ الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 7945١ه».‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر» ۲۰۰۲ م. 
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-"١‏ الإقناع في الفقه الشافعي» الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البخدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه).‏ 

7" - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي (المتوفى: ۹۷۷ه)» المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر» 
الناشر: دار الفكر - بيروت . 

7- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 
بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الديقة أبغ:النجا (المحوق: 
ه). المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» الناشر: دار المعرفة - 
نازوت = لبتان: 

-٤‏ الإقناع» لابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 
6ه ). تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة: الأولى» 
اه 

- ألفية ابن مالك» محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال 
الدين (المتوفى: ٦۷١‏ ه)» الناشر: دار التعاون. 

-١‏ الأم» الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١٠ه).ء‏ الناشر: دار المعرفة 
- بيروت» ٠5١ه-110امم.‏ 

۷- الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» شمس الدين محمد بن 
عثمان بن علي المارديني الشافعي (المتوفى: ١/1/ه).‏ المحقق: عبد الكريم بن علي 
محمد بن النملة» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الثالثة» ١99‏ م. 

۸- أنوار البروق في أنواء الفروق» = الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 5 1ه»). الناشر: عالم 
الكتب 
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۹- آنيس السّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح البّاري» أبو حذيفة» نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان 
البصارة الكويتي» المحقق: نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة» الناشر: مؤسّسَة 
السّماحة» مؤسّسّة الريّانء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م 

٠‏ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى: ١9‏ "اه ). تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» 
الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى - ١5٠5‏ هه ١9/86‏ م. 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ابن 
يوسف» أبو حمد» جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١5/اه).‏ المحقق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۲ - إيضاح المحصولء أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري (575 ه)» المحقق: د. 
عمار الطالبي» الناشر: دار الغرب الإسلامي, الطبعة: الأولى. 

۳ - البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبداللهبن بهادر 
الزركشي (المتوفى: 4ه ). الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» 5١5١ه‏ - 
164ام. 

٤‏ - بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل (ت ٠٠۲‏ ه)» المحقق: طارق فتحي السيدء الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» 7٠١9‏ م. 

5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (المتوفى: /2/1ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 
5ه-1985م. 

٦‏ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوف: ٤‏ ١/ه)ء‏ 
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المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» الناشر: دار اللهجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض-السعوديةء الطبعة: الاولى» 5768 ١ه‏ -5 ١٠7م.‏ 

4 - البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعاللي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه))» المحقق: صلاح بن 
محمد بن عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الطبعة 
الأولى ١514‏ ه -/19191م. 

- بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» = شرح المقدمة الحضرمية» سعيد بن محمد 
باعلي باعشن الدوعني الرباطي الحضرمي الشافعي (المتوفى: ١٠171١ه).‏ الناشر: 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة: الأولى» ١51765‏ ه -5 ١٠5م.‏ 

4- بغداد» أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور (المتوفى: ١۲۸ه)»‏ المحقق: السيد 
عزت العطار الحسيني» الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» مصرء الطبعة: الثالثة» 
1ه - 1١٠1م‏ 

- بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة اللهبن أبي جرادة العقيل» كمال 
الدين ابن العديم (المتوفى: ٠57ه»).‏ المحقق: د. سهيل زكارء الناشر: دار الفكر. 

-١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد ال رحمن (أبي القاسم) ابن 
أحمد بن محمد أبو الثناء» شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 9 5 لاه»). المحقق: 
محمد مظهر بقاء الناشر: دار المدني» السعودية» الطبعة: الأولى» 505١ه‏ - 
ام 

7- بيان الوهم والإهام في كتاب الأحكام» علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: /717ه». المحقق: د. الحسين 
آيت سعيدء الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: الأولى» 514 ١ه‏ -/19191م. 

07 - البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (المتوفى: ٠١۸‏ ه)» المحقق: قاسم محمد النوريء الناشر: دار 


( كما‎ J 


الفهارس العلمية 
المنهاج - جدة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١٠٠5م.‏ 

4- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقب بمرتضى. الزبيدي (المتوفى: 5١١١ه».‏ المحقق: مجموعة من 
المحققين» الناشر : دار الحداية» الكويت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

6- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن عثان بن قايياز الذهبي (المتوفى: 58 لاه).؛ المحقق: الدكتور بشار عواد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» 7٠١1"‏ م. 

7- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» أبو المحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي المعري (المتوفى: 147 4:ه). تحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة: 
الثانية 515١ه‏ -1997م. 

۷- تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
و لفن الد كور بار هو امروف العاف دار :الغترت 
الإسلامي - بيروتء الطبعة: الآولى» ۲۲٤۱ھ ۲٠٠۲-‏ م. 

- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
١ه».‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١5١65‏ ه-15160م. 

4 تاريخ دمشق» لابن القلانسي» حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التميمي» 
المعروف بابن القلانسي المتوفى: 55 5ه ). المحقق: د. سهيل زكارء الناشر: دار 
حسان للطباعة والنشر» لصاحبها عبد الحمادي حرصوني - دمشقء الطبعة: الأول 
MEET‏ 

-٠‏ التبصرة في أصول الفقه» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوقى: ٤۷١‏ ه)» المحقق: د. محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر - دمشق» 


الفهارس العلمية 
الطبعة: الأولى» ١507‏ ه. 

-١‏ التبصرة» لابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: /91 5ه». الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١5٠05‏ ه-1985م. 

- التجريد لنفع العبيد» = حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب 
اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 
الطلاب)؛ سليان بن محمد بن عمر البَجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (المتوفى: 
١0ه)‏ الناشر: مطبعة الحلبي» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۰۰ م. 

۳- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلٍ (المتوفى: 8/65/ه). المحقق: د. عبد ال رحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - 
الرياض» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ -٠٠٠۲م.‏ 

4- التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» عبد العزيز 
بن مرزوق الطريفي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: 
الأولل» 1١477‏ ه-١١٠15م.‏ 

5- تحرير المنقول و#بذيب علم الأصول» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان 
المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي (المتوفى: 8/5 ه»)» تقريظ: عبدالله بن عبد 
العزيز بن عقيل» تحقيق: عبدالله هاشم د. هشام العربي» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطر الطبعة: الآولى» 5 ١51"‏ ه - 7١1١1‏ م. 

57- تحرير علوم الحديث» عبدالله بن يوسف الجحديع» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه -١۳٠٠۲م.‏ 

۷- تحفة الحبيب على شرح الخطيب» = حاشية البجيرمي على الخطيب» سليهان بن 
محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي (المتوفى: ١77١ه).ء‏ الناشر: دار الفكرء 


الفهارس العلمية 
6ه-1116م. 

- تحفة الفقهاء» محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: 
نحو 5٠‏ 0ه». الناشر: دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 5 ١ 5 ١‏ 
ه-1945م. 

4- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر ايتمي» الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ۱۳٣۷‏ ه -۱۹۸۳ م 
- تحفة المسؤول في شرح ختصر منتهى السول» أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني 
(المتوفى: ۷۷۳ ه)ء المحقق: ج ١١‏ 7/ الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي» ج ٣‏ 
4/ يوسف الأخضر القيم» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 

التراث - دبي» الإمارات. الطبعة: الآولى» ١577‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. 

-١‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي 
بن عبدالله الدمشقي العلائي (المتوفى: ١5لاه».ء‏ المحقق: د. إبراهيم محمد 
السلفيتي» الناشر: دار الكتب الثقافية - الكويت. 

- تحقيق رياض الصا حينء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
7ه»). الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

- التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه» علي بن إساعيل الأبياري 
(المتوفى 5١7‏ ه)» المحقق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري» أصل التحقيق: 
أطروحة دكتوراة للمحققء الناشر: دار الضياء - الكويت» الطبعة: الأولى» 575 ١‏ 
ھ- ۲۰۱۳ م. 

4- تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية» الدكتور عثمان بن 
محمد الأخضر شوشان. الناشر: دار طيبة-الرياض. الطبعة الأولى» 5164١ه‏ - 
ام 

-٥‏ تخريج الفروع على الأصول من كتاب شرح الهداية للبابرتي دراسة مقارنة بكتابه 


[(1895 )ا 


الفهارس العلمية 
التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» الدكتورة هنوف بنت علي القصيرء رسالة 
علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نالت بها الباحثة درجة الماجستير 
عام 477 ١اه.‏ 

5- تخريج الفروع على الأصول من كتاب شرح مختصر الطحاوي للإمام الجصاص 
دراسة مقارنة بكتابه الفصول في الأصولء الدكتور أحمد بن نجيب السويلمء 
رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نال بها الباحث درجة 

۷- تخريج الفروع على الأصول» محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو المناقب 
شهاب الدين الزنجاني (المتوفى: 5057ه»). المحقق: د. محمد أديب صالح» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية» /19١ه.‏ 

۸- التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية» يعقوب بن عبد 
الوهانب بن يوس الباحسين التمبقى + الناشر : شكتية الوشد»4 6١‏ ١ه‏ 

49- التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤‏ ١/ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٠٤١١۷‏ ه 
E‏ 
عبدالله بن ادر الزركشى الشافعى (المتوفى: ٤‏ ۷۹ه)» دراسة وتحقيق: د. سيد عبد 
العزيز - د. عبدالله ربيع» المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة 
الأزهرء الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة 
المكية» الطبعة: الأولى» ١51١4‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

-١‏ تصحيح التنبيه» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 517/57ه)ء 
المحقق: الدكتور محمد عقله الإبراهيم» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 


الفهارس العلمية 
/411١ه-11411م.‏ 

67 التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 5 ١1/ه)ء‏ 
المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى "50 ١ه‏ -"19/17م. 

۳- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه» وشاذه من 
محفوظه» مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوف: ٤‏ هاه )ء الناشر: دار با وزير للنشر 
والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه -١۳٠٠۲م.‏ 

4- تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد ال رحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوف: ٤١‏ 5ه)ء 
المحقق: عبد السلام عبد الشافني محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأول - ٠٤١١١‏ ه. 

-٥‏ تفسير ابن كثير» = تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤‏ ۷۷ه)» المحقق: محمد حسين شمس 
الدينء الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 5١9‏ ١ه.‏ 

7- تفسير الإمام الشافعي» الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان 
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١٠۲ه)»‏ 
المحقق: الدكتور أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)» الناشر: دار التدمرية 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: ۲٠٠٠ - ۱٤۲۷‏ م. 

۷- تفسير السعدي» =تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبدالله السعدي (المتوفى: ١۷١١ه)»‏ المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق. 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ -٠٠٠۲م.‏ 


الفهارس العلمية 


- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميميء الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ۳۲۷ ه) المحقق: أسعد 
محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثة - ١5١19‏ ه. 

4- تفسير القرآن» (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء 
(المتوفى: ٠57ه».‏ المحقق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهبي» الناشر: دار ابن 
حزم - بیروت» الطبعة: الآولى» ٩۱٤۱ھ‏ -1945م. 

- تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 5/9 ه)» المحقق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: 
الأولى» 514 ١ه‏ -19191م. 

-١‏ تفسير القرآن» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوف: ١9‏ "اه)ء 
قدم له الأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبد المحسن التركي» تحقيق: سعد بن محمد 
السعد دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية» الطبعة: الأولى ۱٤٩۳‏ ه 7١٠7م.‏ 

7- تفسير القرآن» للعز بن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلاء (المتوف: 
٠١‏ ه)» (وهو اختصار لتفسير الماوردي) المحقق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم 
الوهيبي» الناشر: دار ابن حزم - بيروتء الطبعة: الآولى» ٩۱٤۱ھ‏ -1945م. 

۳- تفسير الماتريدي» (تأويلات أهل السنة)» محمد بن محمد بن محمود؛ أبو منصور 
الماتريدي (المتوفى: *7707ه). المحقق: د. مجدي باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بیروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه -0١٠7م.‏ 

5- تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 


) ۹۲ [ 


الفهارس العلمية 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوى: ٠56ه»).‏ المحقق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 

-٥‏ تفسير يحبى بن سلام» يحيى بن سلام بن أب ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» 
البصري ثم الإفريقي القيرواني (المدوفى: ١٠٠ه).‏ تحقيق: الدكتورة هند شلبي» 
الناشر: دار الكتب العلمية»ء بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١5765‏ ه - 
لا 

5- التقريب والإرشاد (الصغير)» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» 
القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: ٠7"‏ 5ه)ء المحقق: د. عبد الحميد بن علي 
أبو زنيد» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية» ١514‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

۷- التقرير والتحبير» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: ۸۷۹ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الثانية» "5 ١ه‏ -۱۹۸۳م. 

- تقويم الأدلة في أصول الفقه» أبو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسيٌ الحنفي 
(المتوق: ١47ه).»‏ المحقق: خليل محبي الدين الميس» الناشر: دار الكتب العلميةء 
الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ -١١٠۲م.‏ 

49- تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» محمد بن علي بن شعيب» 
أبو شجاع» فخر الدين» ابن الدهان (المتوفى: 547ه». المحقق: د. صالح بن ناصر 
بن صالح الخزيم» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية -الرياضء الطبعة: الأولى» 
EAE‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه»). تحقيق: أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطب» الناشر: مؤسسة قرطبة - مصرهء الطبعة: الأولى» ١١٤١ه‏ - 
65ام. 


الفهارس العلمية 

-١‏ التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد بن الحسن أبُو الخطاب الكَلْرَدَاني 
الحنبلي (المتوفى: 5٠١‏ ه»).ء المحقق: مفيد محمد أبو عمشة (الجزء ١‏ - 7) ومحمد 
بن علي بن إبراهيم (الجزء ۳ - 5).» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم القرىء الطبعة: الآولى» ١5٠5‏ ه - 1986 م. 

١‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعي» أبو محمد جمال الدين (المتوفى: ”/الاه). المحقق: د. محمد حسن هيتوء 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى» ٠٤٠٠١‏ ه. 

۳- التمييز» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١71١ه)ء‏ 
المحقق: د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر: مكتبة الكوثر - المربع - السعودية» 
الطبعة: الثالثة» ١٠55١ه.‏ 

- التنبيه في الفقه الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: 5175 ه). الناشر: عالم الكتب. 

٠‏ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثهان بن قَايّهاز الذهبي (المتوفى : 58 لاه»» المحقق : مصطفى أبو الغيط عبد 
ا لحي عجيب» الناشر : دار الوطن - الرياضء الطبعة : الأولى ٠٤١١)‏ ه - 
لم 

7- تبذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية» وهو حاشية على شرح ابن 
الشاط لكتاب الفروق للقرافى المسمى (إدرار الشروق على أنواع الفروق)» 
المؤلف: محمد علي بن حسين المكي المالكي» (المتوفى:87ل/اه). 

۷ - التهذيب في فقه الإمام الشافعي» محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 517 ه). المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 51 ١‏ 
ھ- ۱۹۹۷ م. 
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كانم لسر برعو انيبو ودای اوتا تو اد ای 
(المتوفى: ۹۷۲ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

4- تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول» المختصرء كمال الدين 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية (المتوفى: ۸۷٤‏ ه)ء 
تحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخيسي» الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر - القاهرة» الطبعة: الآولى» ١571‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. 

-٠‏ الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي» البستي (المتوفى: ٤‏ هاه )» الناشر: دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد. 
الطبعة: الأولى "1191 ه - 191/7 م. 

١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليخ وسلم وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 
۲ هھ. 

-۲١‏ الجامع» (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» معمر بن أبي عمرو راشد 
الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريء نزيل اليمن (المتوفى: ١١٠ه)‏ المحقق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠07‏ ه. 

-١‏ حاشية البجيرمي على الخطيب» = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» سليان بن 
محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي (المتوفى: ١۲۲١ه)»‏ الناشر: دار 
الفكرء ١۱٤۱ھ‏ -19940م. 

٤‏ - حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى على متن جمع 
الجوامع» الإمام تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي (المتوفى: ١۷۷ه)»‏ الناشر: 
دار الفكر. 
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65- حاشية الجمل» = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» (منهج 
الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في 
شرح منهج الطلاب)» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف 
با لحمل (المتوفى: 5 ١١١ه».‏ الناشر: دار الفكر . 

5- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: ۹۲١١ه)»‏ الطبعة: الأولى-/1191ه. 

۷ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١1177ه».‏ المحقق: محمد عبد العزيز 
الخالدي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الطبعة الأولى 
4ه-1997م. 

- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن, علي بن أحمد بن 
مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى: 184١١ه».‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» الناشر: دار الفكر - بيروت» ٤۱٤۱ھ‏ - 19945م. 

49- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية 

- حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: دار 
الفكر - بيروت» 1515١ه‏ -19140م. 

-١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 
١‏ ه)» المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51١69‏ ه ١1949-‏ 
1 

5- حجة النبي بي كا رواها عنه جابر رضي الله عنه» محمد ناصر الدين الألباني 
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(المتوفى: ١57١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامى - بيروتء الطبعة: الخامسة - 
8ه. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١14ه».‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه - مصرء الطبعة: الأول 
/41 ه-19517 م. 

٤‏ - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميداني الدمشقي (المتوفى: ١170‏ ه)» تحقيق: محمد ببجة البيطارء الناشر: 
دار صادر» بيروت,. الطبعة: الثانية» 115ه-1145م. 

65- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو 
بكر الشاشي القفال الفارقي» الملقب فخر الإإسلام» المستظهري الشافعي (المتوفى: 
3ه ». المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» الناشر: مؤسسة الرسالة» دار 
الأرقم - بيروت» عمانء الطبعة: الأولى» ١٠/19م.‏ 

57- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» أبو زكريا حيبي الدين يحيى 
بن شرف النووي (المتوفى : 71/5ه). تحقيق: حسين إساعيل الحملء الناشر : 
مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت. الطبعة : الآأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -19191١م.‏ 

۷- خلاصة البدر المنير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١٠/ه»).‏ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-1984م.‏ 

- دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء 
لجبريل بن المهدي ميغاء رسالة علمية في جامعة أم القرى نال بها الباحث درجة 
الدكتوراة عام 575١ه.‏ 

4- دَرْجُ الدرر في تفِسير الآي والسوَرء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 


) ۹۷ [J 
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الفارسي الأصل» الجرجاني الدار (المتوفى: 57١‏ ه). محقق القسم الأول: طلعت 
صلاح الفرحان» محقق القسم الثاني: محمد أديب شكور أمريرء الناشر: دار الفكر 
- عمانء الأردنء الطبعة: الآولى» ١57١‏ ه - 5٠١4‏ م. 

-٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانى (المتوفى: 07/ه)., المحقق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان» 
الناشر : محجلس:ذائرة. 

-١‏ الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
(8475-1 ه)ء المحقق: سعيد بن غالب كامل المجيدي» أصل الكتاب: 
رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الاسر الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» ١579‏ ه 7٠١8-‏ م. 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 
0١‏ ه». الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 5١51١ه‏ - 1997 م. 

- الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني» أبو الطيب نايف بن صلاح 
بن علي المنصوريء تقديم: د.سعد بن عبدالله الحميد» د. حسن مقبولي الأهدل. 
الناشر: دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأول ١578‏ ه - ۷١٠۲م.‏ 

5 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوفى: 14لاه). تحقيق: الدكتور محمد 
الأحمدي أبو النورء الناشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

8 ديل الق بزواة المفن و الاما كتين أدب صل ف الد يو 
الطيب المكي الحسني الفاسي (المتوفى: 8727ه). المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ -1940م. 
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5- ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلٍ (المتوق: 65ه). المحقق: د. عبد 
الرحمن بن سليان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: الأولى» 
١5”‏ ه-60١٠5مم.‏ 

۷- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس» الدكتور عبدالكريم بن علي النملة» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى» ١91494‏ م. 

- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبء محمد بن محمود بن أحمد البابرتى 
الحنفي (ت 785 ه)» المحقق: ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (ج )١‏ - 
ترحيب بن ربيعان الدوسري (ج »)١‏ الناشر: مكتبة الرشد ناشرون. الطبعة: 
الأول SOSA ١‏ 

۹- الرسالة» الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى المكى (المتوفى: 5 ١٠ه))‏ المحقق: أحمد 
شاكرء الناشر: مكتبة الحلبي» مصرء الطبعة: الأولى» ۱۳۰۸ھ -0٠195م.‏ 

٠‏ - رسوم التحديث في علوم الحديث» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن 
إبراهيم بن خليل الجعبري (المتوق: ۲ه)» المحقق: إبراهيم بن شريف الميليء» 
الام دار ابن حزم - لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5ه-٠١٠٠١5م.‏ 

١‏ - رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكى (المتوفى: ١۷۷ه))»‏ المحقق: على محمد معوض» عادل أحمد عبد المو جود 
الناشر: عالم الكتب - لبنان» بيروت. الطبعة: الأولى» 999١م‏ -19١5١اه.‏ 

5- رفع النقاب عَن تنقيح الشّهاب» أبو عبدالله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
ثم الشوشاوي السَمْلالي (المتوفى: 899ه)» المحقق: د. خمد بن محمّد السراح» د. 
عبد الرحمن بن عبدالله الجبرينء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولى» ١570‏ ه - ٠٠١5‏ م. 
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۳- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 1۷١‏ ه)» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- عمان, الطبعة: الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ -19941١م.‏ 

٤‏ - روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» أبو محمد وأبو فارس» عبد العزيز بن 
إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (المتوفى: 1/7ه)ء 
المحقق: عبد اللطيف زكاغ» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى» ١51١‏ ه - 
Tes‏ 

5- روضة الناظر وجنة ا مناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو 
محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدمي (المتوفى: ٠‏ 717ه». الناشر: مؤسسة 
الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية 577 ١ه‏ -5٠٠5م.‏ 

73- رياض الصالين» أبو زكريا عحيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوف: 
71 ه)» تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل رئيس قسم الحديث - 
كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار» الناشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق - بیروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۸‏ ه 7٠١1/-‏ م. 

۷- سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم 
الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1457١١ه)ء‏ 
الا وا اديت 

۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 
٠١‏ ه» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» 
(لكتبة المعارف)» ج ١515 :5 - ١‏ ه -191960 م, ج ۱٤۱1:1‏ ه-995١‏ 


م ج ۷: 1۲ ه-5١٠5آم.‏ 
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۹ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 
٠١‏ هه)» دار النشر: دار المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه - 1947م. 

- سلم الوصول إلى طبقات الفحول» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني العثاني 
المعروف ب كاتب جلبي وب حاجي خليفة (المتوفى: ٠١517‏ ه). المحقق: محمود 
عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة إرسيكاء إسطنبول - تركياء ١٠١7م.‏ 

-0١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى بن حسني السباعي (المتوى: 
5 ه). الناشر: المكتب الإسلامي - دار الوراق للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى» سنة 7٠٠١‏ م. 

- سنن أبي داود» أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 110ه). المحقق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

اقلم أو داوف ابو داو د لیات بن الاأشعكاين ساق بن بشيزين شداد ين 
عمرو الأزدي السجستاني (ت: ١۲۷ه))‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد 
كامل قرهبللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة: الآولى» ١51١‏ ه -۹٠٠۲م.‏ 

4- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الترمذيء أبو 
عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه))» المحقق: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بیروت» ۱۹۹۸ م. 

06- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو 
غيسئ «(المتوق: 1/94اه)) فق وتعليق: أحد عمد شاكر (جد 1 ؟) وعتمند 
فؤاد عبد الباقي (ج ۳)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 
5» 60 الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: 
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الثانيةه ۱۳۹۰۵ ه -191/0 م. 

7- سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ١۳۸ه)»‏ حققه: شعيب 
الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه -5 ١٠5م.‏ 

۷- سنن الدارمي» = مسند الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
هرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوفى: 05 ١ه‏ ). تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع. المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه -٠٠٠۲م.‏ 

- السنن الصغير للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸‏ ه) المحقق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان» الطبعة: 
الأولل» ۱۰٤۱ھ‏ -٩۱۹۸م.‏ 

4- السنن الكبرى» أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوفى: ٠“‏ اه)ء حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبدالله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه -١١50م.‏ 

- السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: /505ه). المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة ١55 ٤‏ ه -۳٠٠۲م.‏ 

-١‏ سهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة ويليه فائت التسهيل» صالح بن عبد العزيز بن 
علي آل عثيمين الحنبلي مذهباء النجدي القصيمي البرَدِي ٠۳۲١(‏ ه - ١51٠١‏ 
ه). المحقق: بكر بن عبدالله أبو زيد» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
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والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۲‏ ه - 5٠١١‏ م. 

5- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز 
الذهبي (المتوفى: 58 /اه). المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» ١5٠550‏ ه ١980-‏ م. 

١7‏ - سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز 
الذهبي (المتوفى: ٤۸‏ /اه). الناشر: دار الحديث- القاهرة» الطبعة: /5571١ه‏ - 
م 

18- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر سام حخلوف (ت: 
١٠هه)»‏ علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١‏ : 
۳-٤‏ م 

-١65‏ شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوق: 
۳ه)» الناشر: مكتبة صبيح بمصر . 

5- الشرح الكبير» = فتح العزيز بشرح الوجيز» وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه 
الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 505 ه)» عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني (المتوفى: ۲۳ ه))» الناشر: دار الفكر. 

-١17‏ شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 917/7ه»). المحقق: محمد الزحيلي 
ونزيه حماد الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة: الثانية» 514 ١ه‏ - /1991م. 

- شرح المفصل للزخشري» يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي 
أبو البقاء» موفق الدين الأسدي الموصليء المعروف بابن يعيش وبابن الصانع 
(المتوفى: ٠٤١‏ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 
TERES‏ 

۹- شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
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المالكى الشهير بالقرافي (المتوفى: 5 /57ه»). المحقق: طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الآولى» ۱۳۹۳ ه -191/17م. 

-١١‏ شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة)» محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي» الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة 
لمراجعة المطبوعات الدينية» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولى» 
04ه- 0١50م‏ 

-١‏ شرح علل الترمذي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي» البغخدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي اموي هاه المحقق: الل كتوق 
همام عبد الرحيم سعيدء الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن» الطبعة: الأولى» 
۷ھ -۱۹۸۷م. 
الربيع» نجم الدين (المتوق: 5 ۷ه)» المحقق: عبدالله بن عبد المحسن التڙکي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۱٤۰۷‏ ه -۱۹۸۷ م. 

77- شرح مختصر خليل» للخرشي» محمد بن عب دالله الخرشي المالكي أبو 
عبدالله(المتوفى: ١‏ ١١٠١ه».‏ الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت . 

-٤‏ شرح مشكل الوسيط » عثمان بن عبد ال رحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف 
بابن الصلاح (المتوفى: “7151ه)ء المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال» الناشر: 
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
ا ام 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوق: «(a۳‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الحاسئر: دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة /ا ١5٠‏ ه -۱۹۸۷م. 

57- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» 
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أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 5 0لاه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسي (المتوى: ۷۳۹ ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى» ١508‏ ه - 
۸ eم.‏ 

۷- صحيح أبي داود الأم» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٠٤٠ه)»‏ الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت أجزاء, الطبعة: الآولل» ۱٤۲۳‏ ه -۲٠٠۲م.‏ 

۸- صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 57١‏ ١ه».‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

۹- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
١0ه)»)‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه).‏ المحقق: علي بن محمد 
الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» /٠5١ه.‏ 

-١‏ الضروري في أصول الفقه» أو مختصر المستصفى» أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 09460ه)ء 
تقديم وتحقيق: جال الدين العلوي» تصدير: محمد علال سيناصرء الناشر: دار 
الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 9445١م.‏ 

5- ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (المنوى: ١57١ه»).‏ الناشر: 
المكتب الاسلامي - بيروتء الطبعة: الآولى» ١5١١‏ ه -١1941م.‏ 





) م٠١86‎ J) 





الفهارس العلمية 

۳- طبقات الحنابلة» بو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد االمتوفى: 05577ه)ء 
المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

-٤‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: ١/الاه).‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١54١1‏ ه. 

6 - طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» 
تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ١١٠۸ه)»‏ المحقق: د. الحافظ عبد العليم 
خان» دار النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» 5017 ١ه.‏ 

7- طبقات الشافعيين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: ؛ لالاه)» تحقيق: د. أحمد عمر هاشم» د. محمد زينهم محمد 
عزب» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: ۱٤۱۳‏ ه -191917 م. 

۷- الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١١٠۷ه)»‏ الناشر: مكتبة دار البيان. 

- طوق النجاة» مجدي المهلالي» الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء 
الطبعة: الثامنة» ۱٤۱۳‏ ه -19197م. 

4- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
المشهور ب ابن الملقن (المتوفى: 5 ۸٠‏ ه». الناشر: دار الكتاب» إربد - الأردن» 
RN‏ ام 

- العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)» تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة: الثانية 
VERVE‏ 

-0١‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ۸٠٤‏ ه). المحقق: أيمن نصر 
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الأزهري - سيد مهني» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الآولي» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

۲- علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف (المتوفى: ١۷١١ه)»‏ الناشر: مكتبة 
الدعوة - شباب الأزهر. 

- علم تخريج الفروع على الأصولء الدكتور محمد بكر إسماعيل حبيب» بحث 
منشور في جامعة آم القرىء العدد 4 5» ذو القعدة 5794 ١ه.‏ 

5- عمدة السالك وعدة الناسك» أحمد بن لؤلؤ بن عبدالله الرومي» أبو العباس» 
شهاب الدين ابن النقيب الشافعي (المتوفى: 9لاه»). الناشر: الشؤون الدينية» 
قطرء الطبعة: الأولى» 19/57١م.‏ 

05- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» شمس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١١٠ه)»‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

7- غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 4757ه). الناشر: دار الكتب 
العربية الكبرى» مصر. 

١1‏ - الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
ال رن بن ميق أي بكوين عقن بن عمد السشخاوق (الموق :7 :۹ف 
المحقق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» الناشر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 

۸- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الآنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 7 947ه»). الناشر: المطبعة 
اة 

۹- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي (ت: ١۸۲ه))‏ المحقق: محمد تامر حجازي» الناشر: دار الكتب 
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العلمية» الطبعة: الآولى» 576 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

-١‏ الفائق في أصول الفقه» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي 
الحندي الشافعي (المتوفى: ۷٠١‏ ه)» المحقق: محمود نصارء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الآولى» ١575‏ ه - ٠٠١6‏ م. 

-١‏ فتاوى ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوفى: ١٤٠ه))‏ المحقق: د. موفق عبدالله عبد القادرء الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم» عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الأولى» /501١ه.‏ 

7- الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: ۷۲۸ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 0/8٠5١ه‏ - 
۷م 
الشافعى» الاش دار المعرفة - بيروت» 16امم. 

4- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن 
حلاق» الام مكتبة ا جيل الحديد» صنعاء حاليمن: 

6- فتح الرحمن بشرح زيد ابن رسلان» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن 
حمزة الرملي (المتوفى: ٩٥۷‏ ه)» الناشر: دار المنهاج» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول 17 كو عاذي 

- فتح العزيز بشرح الوجيزء = الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه 
الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: ٠٠٠١‏ ه)» عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزوينى (المتوفى: “777ه». الناشر: دار الفكر. 

۷- فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار» الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد 
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بن أحمد الرباعي الصنعاني (المتوفى: 17157ه). المحقق: مجموعة بإشراف الشيخ 
علي العمران» الناشر: دار عام الفوائد الطبعة: الأولى» ٠٤١۷‏ ه. 

- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية 
الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)» محمد بن قاسم بن 
محمد بن حمد» أبو عبد الله شمس الدين الخزي» ويعرف بابن قاسم وبابن 
الغرابيلي (المتوفى: 914ه». الناشر: الجفان والجابي للطباعة والنشرء دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5765‏ ه - 
6م 

4- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن 
زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: /4/1ه). الناشر: 
دار بن حزم» الطبعة: الأولى. 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج 
الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي»» زكريا بن محمد بن 
أحدابن زكريا الاتصاري» زين الدين أبو عبى الشنكى (المتوق:377ه)ء 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة: ٤۱٤۱ھ‏ -9195١م.‏ 

1 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج 
الطلاب اختصره كريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح 
منهج الطلاب)ء سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل 
(المتوق: ١١١‏ ه)» الناشر :داز الفكر: 

5- الفروق. = أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 1۸٤‏ ه))» الناشر: عالم 
الكت 

- الفصول في الأصول» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 
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٠/الاه)ء‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه‏ -949454١م‏ 

54- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (التوق: ١ه‏ المحقق: أنو عيذ الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» 
الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

6- الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة 
اللهبن حمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (المتوفى: ١97ه».‏ الناشر: دار 
ركابي للنشر - الغورية» مصرء الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - ١9494‏ م. 

5- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن 
سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١١١ه)»‏ 
الناشر: دار الفكرء ١۱٤۱ھ‏ -19940م. 

3 الفوائد السنية في شرح الألفية» البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم 
875١-5‏ ه)» المحقق: عبدالله رمضان موسىء الناشر: مكتبة التوعية 
الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمى» الجيزة - جمهورية مصر العربية 
الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 7١1١6‏ م. 

- القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى (المتوفى: 
۷هه)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثامنة» ١575‏ ه -0١٠٠5م.‏ 

49- القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء القاضي محمد بن عبداللهأبو بكر بن العربي 
المعافري الاشْبيلٍ المالكي (المتوفى: 57 05ه). المحقق: الدكتور محمد عبداللهولد 
كريم» الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» ۱۹۹۲ م. 


-٠‏ قواطع الآدلة في الأصولء أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
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المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 5/94ه). المحقق: محمد 
حسن محمد حسن اسماعيل الشافعى» الاس وان التب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -19949م. 

-0١‏ قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه» سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن (المتوفى: ۸٠ ٤‏ ه)» تحقيق: مصطفى 
محمود الأزهريء الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر 
العربية» الطبعة: الأولى» ١5١‏ ه - 7١٠١‏ م. 

- القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام» علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوف: 
۳ ه)» المحقق: عبد الكريم الفضيلء الناشر: المكتبة العصرية» ١57١‏ ه - 
84م. 

۳- القواعد. أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب تقى الدين الحصنى (المتوفى: 
4 ه)» دراسة وتحقيق: د. عبد ال رحمن بن عبدالله الشعلان» د. جبريل بن 
محمد بن حسن البصيلي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولى» ١514‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

5- القواعد, أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري (المتوفى: ۷١۸‏ ه) المحقق: 
أحمد بن عبدالله بن حميد » الناشر: جامعة أم القرى. 

58 القر اغ لاد وى "زو الو بارخو ين اعد ين وعبات الي 
السلامي» البغخدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفی: ١۷۹۰ه)»‏ الاسر دار الكتب 
العلمية. 

5- قوت المغتذي على جامع الترمذي» عبد ال رحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١9ه».‏ الناشر: جامعة آم القری» 5 57 ١ه.‏ 
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۷- القول المختار في شرح غاية الاختصارء = فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ 
التقريب» (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)» محمد بن قاسم بن 
محمد بن حمد» أبو عبد الله شمس الدين الخزي» ويعرف بابن قاسم وبابن 
الغرابيلي (المتوفى: 91ه». الناشر: الجفان والجابي للطباعة والنشرء دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5765‏ ه - 
6م 

4- الكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١77ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 
65م 

۹- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي» محمد 


بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدمي الرامينى ثم 
الصا حي الحنبلٍ (المتوفى: 57لاه»).» المحقق: عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى 5 ١57‏ هھ - ۲٠٠۳‏ م. 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن حمد» علاء الدين 
البخاري الحنفي (المتوفى: ٠‏ ""/اه). الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

-١‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» حافظ الدين أبو البركات عبدالله بن 
أحمد, المعروف بالنسفي ( المتوفى: ۷٠١‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 517 ١٠١ها)ء‏ 
الناشر: فة المنتى يغ داقع 1921م 

۳- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز 
بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشافعي (المتوفى: ۸۲۹ه)» المحقق: علي 
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عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليانء الناشر: دار الخير - دمشق» الطبعة: 
الأولل» 1995م. 

5 - كفاية النبيه في شرح التنبيه» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» نجم 
الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوفى: ١٠/اه»).؛‏ المحقق: مجدي محمد سرور 
باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۹٠٠۲م.‏ 

- اللباب في الفقه الشافعي» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن 
ابن المحاملي الشافعي (المتوف: ١0‏ 5ه». المحقق: عبد الكريم بن صنيتان 
العمري» الناشر: دار البخاري» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

5- اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النععاني (المتوفى: ١۷۷ه))»‏ المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان» الطبعة: 
الأوللء ١519‏ ه -1948م. 

۷- لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد. لسان الدين 
ابن الشحنة الثقفي ال حلبي (المتوفى: 57//ه». الناشر: البابي الحلبي - القاهرة» 
الطبعة: الثانية» ۱۳۹۳ھ - 191/7 م. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

4- اللمع في أصول الفقه» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي «المتوفى: 
57 ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الثانية 7٠٠‏ م - ١5785‏ 
ه. 


٠‏ - المانع عند الأصوليين» الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الربيعة» الطبعة: الأولى 
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4ه -19481م. 

-0١‏ المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبداللهبن محمد ابن مفلح» أبو 
إسحاق» برهان الدين (المتوفى: ٤۸۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الآولى» ١514‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

7 الوط أبنو عذال نهل برخ اسن بن فر قد الشياق (المتوق::1/5ه) 
المحقق: أبو الوفا الأفغانيء الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي 

۳ - مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة الملصحف الشريفه المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
5ه-1940م. 

€ المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحجيى بن شرف النووي (المتوفى: 
٦هه)»‏ الناشر: دار الفكر. 

٥‏ -المحدث الفاصل بين الراوي والواعى» أبو محمد الحسن بن عبد ال رحمن بن خلاد 
الرامهرمزي الفارمي (المتوفى: ٠7ه».‏ المحقق: د. محمد عجاج الخطيب» 
الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: الثالثة» ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: ٤١‏ ١ه)‏ المحقق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
۲ هھ. 

۷ 7- المحصول في أصول الفقه» القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيل المالكى (المتوفى: 57 6ه ).؛ المحقق: حسين على اليدري - سعيد فودة» 
الناشر: دار البيارق - عمانء الطبعة: الآولى» ١57١ه‏ -1944م. 

- المحصولء أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
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بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٠٠٠‏ ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور طه 
جابر فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الثالثة» ١5١14‏ ه - 
/1١م.‏ 

4 المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ( المتوفى: 
ه») المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١٠٠5م.‏ 

- مختار الصحاح» زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى: ٠٠١‏ ه))ء المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 
- الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 57١‏ ١ه‏ -199494م 

-0١‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ١۹۷ه)»‏ المحقق: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد. الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة: الثانية» 517 ١ه‏ - 
۷ م. 

- مختصر المزني» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 
4ه). الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۰٤۱ھ‏ -1940م. 

۴- مختصر خليل» خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري 
(المتوفى: ”/الاه». المحقق: أحمد جاد» الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: 
الأول :45 او امه لام 

4 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن اللحام» علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوف: 
۳ ه))» المحقق: د. محمد مظهربقاء الناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة 
المكرمة. 

-٥‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
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عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 557 7١ه».‏ المحقق: د. عبدالله بن عبد 
المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» ١‏ ٠5١ه.‏ 

7- مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوفى: ١۹١١ه)»‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
الطبعة: الخامسة» ١١١5م.‏ 

01 "- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح» حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي (المتوفى: 794١٠١ه».‏ الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأول» 
0ه -0١٠1م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين» أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: 5٠5‏ ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت»ء الطبعة: الآولى» ١151ه-1940م.‏ 

4- المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (المدوفى: ٠5‏ 5ه»)., تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
1ه -1997م. 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن سد 
الشيباني (المتوفى: 5١‏ 17ه». المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠١١‏ م. 

-١‏ مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ١٠5'ه).‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ٥۰٤۱ھ‏ - 1985م. 

5- مسند عائشة رضي الله عنهاء أبو بكر بن أبي داود» عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
الآأزدي السجستاني (المتوفى: 5١اه».‏ المحقق: عبد الغفور عبد الحق حسين» 


الفهارس العلمية 
الناشر: مكتبة الأقصى - الكويت,ء الطبعة: الأولى» 65 ٠15١ه.‏ 

۳- مسند عبد الله بن عمرء أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي البغدادي ثم 
الطرسوسي (المدوفى: ۲۷۳ ه)» المحقق: أحمد راتب عرموش» الناشر: دار 
النفائس - بيروت» الطبعة: الأولى» 1791 م. 

64- المسودة في أصول الفقه. آل تيمية (بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن 
تيمية (ت: 1607ه). وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 585ه)ء 
ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه))» المحقق: محمد محبي الدين عبد 
ا لحميد» الناشر: دار الكتاب العربي. 

5- مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين» 
التبريزي (المتوفى: ٤١‏ ۷ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتتب 
اسلاس روت الطبعة: الثالثة» 05 ام. 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ١۷۷ه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت 

17- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (المتوفى: 257/ه». الناشر: دار العاصمة» دار الغيث - 
السعودية» الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

4- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 57 17١ه)ء‏ الناشر: المكتب 
الإسلاميء الطبعة: الثانيق» 5١6‏ ١ه‏ -19595م. 

4- معانى القرآن للأخفشء أبو الحسن المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري» 
المعروف بالأخفش الأوسط (المتوفى: ١١0‏ ١ه‏ »). تحقيق: الدكتورة هدى محمود 
قراعة» الناشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة: الأولى» ١5١١‏ ه - ۱۹۹۰ م. 

-٠‏ المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضري المعتزلي 


الفهارس العلمية 
المتوفى: ٤١١‏ ه)» المحقق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى ١507‏ ه. 

-١‏ معجم الأدباء» = إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب» شهاب الدين أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي (المتوفى: ٦۲٠١‏ ه)) المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة: الأولى» ١4١5‏ ه -19197م. 

- معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرء عادل» 
النتاكر:موسسة ترفن الثقافة العالف رال هة والتسن نروت < لبان 
الطبعة: الآول» ٩۰٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 

۳- معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)» المحقق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية » كاتشي - باكستان» دار قتيبة» 
دمشق نروت دار الوعي» حلب - دمشق» دار الوفاء» المنصورة - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۱٠م.‏ 

4 - معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبداللهبن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٠١‏ ه)» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: 
دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى ١519‏ ه -۱۹۹۸م. 

-٥‏ المعونة في الجدل. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوف: 
7 ه). المحقق: د. علي عبد العزيز العميريني» الناشر: جمعية إحياء التراث 
الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأولى» /501 ١ه.‏ 

7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ۹۷۷ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» 5١60‏ ١ه‏ -1994م. 


۷- المغني» لابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


الفهارس العلمية 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المدوفى: 
۰ ه)» الناشر: مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ھ -/1975م. 

- مفاتيح الغيب» = التفسير الكبير» أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٠٠٦‏ ه)» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - ببروت» الطبعة: الثالثة» ١857١ه.‏ 

84- المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم)» عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل 
الحضرمي السعدي المذحجي (المتوفى: /91ه). المحقق: ماجد الحمويء 
الناشر: الدار المتحدة - دمشق» الطبعة: الثانية» 5١1“‏ ١ه.‏ 

- منار السبيل في شرح الدليل» ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سال (المدوفى: 
۴۳ ه)». المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة: السابعة 
4 ه-1984م. 

-0١‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور تقي الدين» أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن الأزهر بن أحمد بن محمد العراقي» الصريفيني» الحنبلي (المتوفى: 
١‏ ه». المحقق: خالد حيدرء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
التوزيع»5١54١ه.‏ 

المنثشور في القواعد الفقهية» أبو عبداللهبدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: ٤‏ ۷۹ه)» الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 
0 ١ه‏ -1980م. 

۳- المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المنوفى: ٠٠٠١‏ ه)» تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر 
المعاصر - بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية, الطبعة: الثالثة» ١519‏ ه - 
16م 

4- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 


الفهارس العلمية 
النووي (المتوفى: 71757ه»).ء المحقق: عوض قاسم أحمد عوض» الناشر: دار 
الفكرء الطبعة: الأولى» 576 ١ه‏ -6١٠٠7م.‏ 

-٥‏ المنهاج القويم» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الآنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوفى: 141/5ه». الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ -١٠٠5م.‏ 

7- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 7177ه». الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: 
الثانيق» 79057١ه.‏ 

/41- منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 477ه). المحقق: صلاح بن 
محمد بن عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى» 
7۷ 1ه -19917م. 

- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (المتوفى: ””الاه)ء 
المحقق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. الناشر: دار الفكر - دمشق. الطبعة: 
الثانية» 555 ١ه.‏ 

84- المهذب في علم أصول الفقه المقارن» (تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية 
تطبيقية)» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» دار النشر: مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة الأولى: ١57١‏ ه -1944١م.‏ 

-٠‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: 51/57 ه». الناشر: دار الكتب العلمية 

-١‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوق: ٠5لاه)»‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلانء الناشر: دار 


الفهارس العلمية 
ابن عفان, الطبعة: الطبعة الآولى» ۱۷٤۱ھ‏ -19191م. 

- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 607 ه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» صبحي السيد جاسم السامرائي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١5١5‏ ه - 1991م 

7- الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 4/١١ه)ء‏ 
المحقق عمد طف الأعظمى > الناشر: مؤسبسة رانك بر :سلطات آل غيان 
للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبى - الإمارات» الطبعة: الأولى» ١576‏ ه - 
E‏ 

4- النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: لاه )ء 
المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ -٠٠٠۲م.‏ 

65- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الآلمعي في تخريج الزيلعي» جمال 
الدين أبو محمد عبداللهبن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 7؟5لاه).» قدم 
الفنجاني» إلى كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» المحقق: محمد 
عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية» الطبعة: الأولى» 514 ١ه‏ -/19191م. 
الشافعي» أبو حمد» جال الدين (المتوفى: الالاه». الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى ۲۰٤۱ھ‏ -19494م. 

۷- نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 


الفهارس العلمية 
شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١٠٠١ه».‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: 
الأخيرة» 5 5٠‏ ١ه‏ -1985م. 

- نباية المطلب في دراية المذهب» عبد الملك بن عبداللهبن يوسف بن محمد 
ا لجويني» أبو المعاللي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)ء تحقيق: 
د. عبد العظيم محمود الديب» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى» /57١ه‏ - 
ا 

49- نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي» حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي (المتوفى: 74١٠١ه).‏ المحقق: محمد أنيس مهرات,. الناشر: 
المكتبة العصريةء الطبعة: ١7155‏ ه - 0١0٠5م.‏ 

“٠‏ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد 
العسس المرصفي المصري الشافعي (المتوفى: 04٠5١ه).‏ الناشر: مكتبة طيبة» 
المدينة المنورة» الطبعة: الثانية. 

7١‏ المداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 47 0ه). المحقق: طلال يوسف, الناشر: دار 
احياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

۲“ الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفريء (المتوفى: 17 0ه)» المحقق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولل» ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩۹‏ م. 

۳ -الوجيز في أصول الفقه» الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي» الناشر: دار 
الخير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سورياء الطبعة: الثانية» ٠٤١١‏ ه - 
لمم 


٤‏ - الورقات» عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الحوينى» أبو المعاليى» ركن 
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الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤۷۸‏ ه))» المحقق: د. عبد اللطيف محمد 
العبد. 

»)ه٠٠٠١ الوسيط في المذهب» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى (المتوفى:‎ - ٠ 
المحقق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء الناشر: دار السلام - القاهرة»‎ 
.ها١51١١/ الطبعة: الأولى»‎ 

يفا :وفيات الآعيان وأنباء أبثاء الومات» أبو الغاس شين الدية املقو حمل حنم 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ١14ه).‏ المحقق: 
إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الجزء: ١‏ - الطبعة: .٠‏ 
همهم الجزء: ۲ -الطبعة: ۱۹٠٠١ ٠٠‏ م» الجزء: ١‏ - الطبعة: .٠90١م‏ 
الجزء: 5 - الطبعة: ١ء ٠۱۹۷١‏ م» الجزء: 5 - الطبعة: 2١‏ 995١م‏ الجزء: 5 - 
الطبعة: .٠‏ ٠٠1١مء‏ الجزء: ۷ - الطبعة: 2١‏ 995١م.‏ 
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الفهارس العلمية 


فهرس الموضوعات 


المقدمة. 
الافتتاح بها يناسب الموضوع. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


أهداف الموضوع. 
الدراسات الساقة: 
تقسيات البحث. 
شكر وتقدير. 





التمهيد: شرح مفردات عنوان الرسالة, 
وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: التعريف بعلم تخريج الفروع على الأصول. 
المبحث الثاني: التعريف بالشيرازي. 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب التنبيه. 
المبحث الخامس: التعريف بكتاب كفاية النبيه. 

الفصل الأول: تخريج الفروع على الأصول في الحكم الشرعي والتكليف, 
الملبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحكم التكليفي. 
وفيه سبعة مطالب: 






























































الفهارس العلمية 


الموضوع 

" الفرع الأول: من فعل ناقضاً من نواقض الوضوء يجب عليه 
الوضوء وجوباً موسعاً. 
" الفرع الثاني: التيمم عند وجود شرطه في أول الوقت واجب 
وجوباً موسعاً وني آخره واجب وجوباً مضيقاً. 
" الفرع الثالث: مَن أدرك من الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض» ثم 
جن أو كانت امرأة فحاضت ودام ذلك إلى خروج الوقت وجب 
عليها القضاء عند الطهر والإفاقة. 

المطلب الثاني: حقيقة فرض الكفاية. 

الجهاد فرض كفاية 

المطلب الثالث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
" الفرع الآول: الخنثى المشكل يجب ختان فرجيه. 
" الفرع الثاني: يجب غسل الحلق والحنك عند غسل الوجه في 
الوضوء. 
" الفرع الثالث: يجب على الأعجمي أن يتعلم العربية لتكبيرة 
الإحرام. 
" الفرع الرابع: مَّن نذر أن ينحر في بلد لزمه النحر والتفرقة. 
" الفرع الخامس: يجب حبس الغارم إذا لم يكن له مال» وطلب ذلك 
الغريم. 

المطلب الرابع: تعريف السنة. 
" الفرع الأول: ب 06 يسن استخدام السواك عند القيام للصلاة» وعند 
كل حال يتغير فيها الفم. 
" الفرع الثاني: استصحاب النية إلى آخر الوضوء. والمبالغة في 


















































الفهارس العلمية 
الموضوع 
" الفرع الثالث: السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. 
المطلب الخامس: الأفعال قبل ورود الشرع. 
" حكم الحيوان الذي تساوى الشبهان فيه بحيوان جائز وحيوان 
محرم» أو لم يجد ما يشبهه. 
" الفرع الأول: يكره مسابقة الإمام بركن. 
" الفرع الثاني: النياحة على الميت مكروهة كراهة تحريمية. 
" الفرع الثالث: من حركت القبلة شهوئّه وهو صائم بحيث خاف 
إنزال الماء كره له أن يقبّل. 
" الفرع الرابع: نذر الصلاة في الأوقات المكروهة مكروه كراهة 
رن 
" الفرع الخامس: يكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم. 
" الفرع السادس: لو أجُر مسلم لذمي» ليبني له كنيسة قال 
الشافعى: كرهته. 
" الفرع السابع: من كان فاسقًا كره له أن يلتقط. 
المطلب السابع: الأمر بالشيء ليس نميا عن ضده. 
" من قال لزوجته: إن خالفتٍ نهيي فأنت طالق» ثم أمرها بالقيام: 
لايقع الطلاق. 
الملبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحكم الوضعي» 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الشرط. 
























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
" لا يجوز المسح على الخفين إلا أن يلبسهم على طهارة كاملة. 
المطلب الثاني: ما كان وجوده مانعاً كان عدمه شرطا. 


" ترك الكلام مانع من موانع الصلاة. 
المطلب الثالث: القضاء ما فعل خارج الوقت المحدود له. 
" الفرع الأول: وقت المغرب يكون بمقدار ما يتوضاً المرء» ويستر 
العورة» ويؤذن» ويقيم» ويصلي ثلاث ركعات متوسطات. فإذا 
جاوز هذا الوقت» فقد خرج وقت المغرب» وصارت قضاء. 
" الفرع الثاني: مَن أخر الإحرام بالصلاة حتى وقع بعضها في 
الوقت المحدود هاء فهل تكون قضاءً أو أداء؟ 
" الفرع الثالث: من أوقع ركعة من الجمعة في الوقت. وباقيها 
خارج الوقت لا تتم جمعة. 
المطلب الرابع: القضاء يجب بأمر جديد. 
" الفرع الأول: مَن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا قضاء. 
" الفرع الثاني: إن فاتت صلاة الكسوف لم تَقص. 
المبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مسائل التكليف. وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التكليف ب لا يطاق. 
" قول الزوج لزوجته: إن أمرتكِ بأمر فخالفتيه» فأنت طالق» ثم 
قال اصعدي السماء. 
المطلب الثاني: تكليف الناسي. 
" المحرم إذا قتل الصيد» أو حلق رأسه. أو قلم الظفر ناسيّاء لزمته 
الكفارة. 





















































الفهارس العلمية 
الموضوع 

المطلب الثالث: تكليف النائم. 
تجب الصلاة على النائم 
المطلب الرابع: تكليف الكفار. 

" الفرع الأول: لا تجب الصلاة على الكافر الأصلي. 

" الفرع الثاني: يجب على الحربي القصاص. 

" الفرع الثالث: تجب الدية على الحربي. 

الفصل الثاني : تخريح الفروع على الأصول في مسائل الأدلة , 
وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الأدلة المتفق 
عليهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الكتاب والنسخ» 
وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأولى: حجية القراءة الشاذة. 

" الفرع الآول: الغمرة فرفن: 

" الفرع الثاني: فرض ولد الأم الواحد السدسء وللإثنين فصاعد 

اليه 

" الفرع الثالث: يجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين. 
المسألة الثانية: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

" إن جاءت مسلمة من الكفار ل جز ردّها إليهم. 
المسألة الثالثة: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسحًا في حق من لم يبلغه؟ 

" الفرع الأول: مَن تغير اجتهاده في القبلة أثناء الصلاة» وكان 

الاجتهاد الثاني أقوى منه» أتّها. 


ْ 






























































الفهارس العلمية 
الموضوع 

" الفرع الثاني: دية الكتابي إن كان متمسكاً بكتاب لم يبدل دية مسلم. 
المسألة الرابعة: الزيادة على النص. 
المسألة الخامسة: نسخ القرآن بالقرآن. 

" الفرع الأول: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن. 

" الفرع الثاني: من مرض فخاف الضرر جاز له أن يفطر» وعليه 

القضاء. 


المسألة السادسة: نسخ السنة بالقرآن. 


" نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
المسألة السابعة: نسخ القرآن بخبر الواحد. 
" لا يجوز التطهر بالنبيذ عند عدم الماء. 
المسألة الثامنة: النسخ لا يثبت بالقياس. 
" لبن الان الأهلية مباح. 
المسألة التاسعة: من طرق معرفة النسخ تآخرٌ إسلام الراوي. 
* لا يجب على المحصن مع الرجم الجلد. 
المطلب الثاني: تخريج الفروع على الأصول في مسائل السنة» وفيه تسع 
مسائل: 
المسألة الأولى: ما ثبت في حق النبي ية ثبت في حق أمته. 
" صلاة ا لخوف مشروعة في حق الأمة. 
المسألة الثانية: رواية الصبي. 


" إذا أخبر صبي بالقبلة ل يقبل منه. 

































































الفهارس العلمية 


الموضوع 
المسألة الثالثة: رواية مستور الحال. 


" اشتراط العدالة الباطنة في الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان. 
المسألة الرابعة: ألفاظ الرواية» قول الصحابي: السنة كذا. 


" الفرع الأول: لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة. 
" الفرع الثاني: يسن التثويب» - وهو قول: الصلاة خير من النوم 
مرتين- في آذان الصبح. 
" الفرع الثالث: إذا أَمَّت المرأة النساء تقف وسطهن. 
" الفرع الرابع: إذا ائتمّ المسافر بمقيم في جزء من صلاته» يلزمه 
الإتمام. 
المسألة الخامسة: حكم الاعتماد على الخط في الرواية. 
" لا يجوز اعتاد القاضي فيا حكم به على الخط والختم مالم يتذكر. 
المسألة السادسة: الفرق بين الشهادة والرواية. 
" اشتراط العدالة الباطنة في الشاهد الواحد على رؤية هلال رمضان. 
المسألة السابعة: زيادة الثقة مقبولة. 
" يستحب أن يزيد لفظ "المباركات" في التشهد في الصلاة. 
المسألة الثامنة: حكم المرسل. 
" الفرع الأول: غسل الجمعة سنة. 
" الفرع الثاني: جلد الميتة سوى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ» فإنه 
يطهر. 
" الفرع الثالث: مَن فاتته صلوات» وأراد قضاءها في وقتٍ واحدة 
وليس بوقت لحاضرة» أذن وأقام للأولى وحدهاء وأقام للتي 


بعدها. 



























































الفهارس العلمية 
الموضوع 
" الفرع الرابع: لا تجب الجمعة على العبد. 
" الفرع الخامس: فيجب نصاب البقر ثلاثون؛ ويجب فيه تبيع. 
" الفرع السادس: الأفضل لأهل العراق أن يلوا من العقيق. 
" الفرع السابع: لا يجوز بيع اللحم بحيوان سواء كان من جنس 
اللحم» أو لا. 
" الفرع الثامن: من خلط سنا بطعام له أو لغيره» وأطعم رجلاء أو 
خلطه بطعام لرجل» فأكله فمات» وجب عليه القود. 
المسألة التاسعة: فعل النبي يك إذا خرج مخرج البيان لمجمل واجب في 
القرآن -كان واجبا. 
" يجب الوضوء في الغسل . 
المطلب الثالث: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الإجماع» وفيه 
ست مسائل: 


المسألة الأولى: حجية الإجماع. 
" للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن في 
الميراث. 
المسألة الثانية: لابد للإجماع من أصل ينعقد منه. 


" مشروعية القراض 
المسألة الثالثة: حجية الإجماع المستند إلى قياس . 
" الفرع الآول: جواز القراض. 
" الفرع الثاني: إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم بان أنه كانا 
عبدين نقض الحكم. 
المسألة الرابعة: الاتفاق بعد الاختلاف. 
























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
" الفرع الأول: من تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل 


" الفرع الثاني: عدم صحة بيع أم الولد. 
" الفرع الثالث: إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم بان أنه كانا 
عبدين نقض الحكم. 
المسألة الخامسة: الإجماع السكوتي. 
" الفرع الأول: جواز تغسيل الزوج زوجته عند موتها. 
" الفرع الثاني: لزوم الفدية مع القضاء كن خر قضاءه إلى رمضان 
الثاني. 
" الفرع الثالث: يجب على المحرم - حجاً كان أو عمرة- بالجماع 
بدنة والقضاء. 
" الفرع الرابع: من أحصره مرض» لم يتحلل إلا أن يكون قد شرط 
ذلك. 
المسألة السادسة: هل التمسك بأقل ما قيل تمسكٌ بالإجماع؟ 
" الواجب في زكاة الفطر مقدار خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. 
المطلب الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل القياس» وفيه 
المسألة الأولى: قياس الأولى. 
" الفرع الأول: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. 
" الفرع الثاني: لا يتكلم مَن هو قائم بقضاء الحاجة. 
" الفرع الثالث: يحرم على من أجنب مس المصحف. وحمله. 
" الفرع الرابع: يستحب الغسل من المجنون إذا أفاق. 
























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
" الفرع الخامس: نجاسة الصديد. 
" الفرع السادس: يكره نبش الميت بعد دفنه لأجل توجيهه إلى القبلة. 
" الفرع السابع: يجب الصداق بالدخول. 
" الفرع الثامن: يُتَوَقَى الوجه عند إقامة الحدود. 
المسألة الثانية: القياس بنفي الفارق. 


" الفرع الأول: مس الدبر ناقض للوضوء. 
" الفرع الثاني: حد العبد نصف حد الحر. 
المسألة الثالثة: ما ثبت في الشرع عن النبي بيه صار أصلاً بنفسه. 
وليس من شرط الأصل موافقة الأصول. 
" تحريم شركة المفاوضة. 
المسألة الرابعة: من شروط العلة الاطراد. 
" لا يجوز تمويه الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة. 
المسآلة اللنامسيةمتينلك الدوران: 
" علة الربا الطعم. 
المسألة السادسة: هل يصح القياس على ما لا يعقل معناه؟ 
" الفرع الآول: لا يجوز رفع الخبث بغير الماء. 
" الفرع الثاني: لا يصح حج المجنون. 
المسألة السابعة: القياس في الأبدال. 
" لاينتقل قاتل الخطأ في الكفارة إلى الإطعام إذا لم يستطع الصيام. 
المسألة الثامنة: القياس في الرخص. 
" يجوز بيع العنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرضء في دون 




































































الفهارس العلمية 


الموضوع 


المسألة التاسعة: القياس في معرض النص فاسد. 


" إن كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة قلتين» وتغير لونه» فهو 
المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الأدلة المختّف 
فيهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شرع مَن قبلنا. 

" الفرع الأول: يكره الصمت إلى الليل. 

" الفرع الثاني: مشروعية الجعالة. 

" الفرع الثالث: مشروعية المسابقة. 

" الفرع الرابع: مشروعية القصاص. 
المطلب الثاني: حجية قول الصحابي. 

" الفرع الأول: تكره الطهارة بباء مشمس قصد إلى تشميسه. 

" الفرع الثاني: يسن المسح على أعلى الخف وأسفله. 

" الفرع الثالث: يستحب في صفة المسح على الخفين أن يضع يده 

اليمنى على موضع الأصابع» واليسرى تحت عقبه» ثم يمر اليمنى 

إلى ساقه» واليسرى إلى مواضع الأصابع. 

" الفرع الرابع: إذا تكلم المؤذن في أذانه جاز له أن يبني عليه ولا 

تاتف الآذان. 

" الفرع الخامس: جواز بيع العنب بالعنب. 

" الفرع السادس: يجوز إخراج الأقط في زكاة الفطر. 
























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
الفصل الثالث: تخريج الفروع على الأصول فى دلالات الألفاظ, 
وفيه ستة مباحث: - 
المببحث الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الحقيقة والمجاز 
والنص والظاهر. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأصل أن الكلام تحمل على الحقيقة بالإطلاق. 
" يجب مسح اليدين مع المرفقين في التيمم. 
المطلب الثاني: وقوع المجاز في الشرع. 
" الفرع الأول: إطلاق الطهارة على التيمم. 
" الفرع الثاني: لا يقرب الجنب مواضع الصلاة إلا عابر سبيل. 
" الفرع الثالث: إن حلف رجل لا يدخل دار فلان» فدخل ما 
يسكنه بكراء أو عارية لم يحنث. 
المطلب الثالث: يجوز استعمال الألفاظ في حقيقتها وفي مجازها. 
" الفرع الأول: لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة 
" الفرع الثاني: يجوز للمحرم أن يتحلل إذا أحاط به العدو من جميع 
الجهات. وحصره عن عرفة. 
" الفرع الثالث: مسح الشعر يجزئ عن مسح الرأس. 
المطلب الرابع: النص مُقدّم على الظاهر. 
" الفرع: لا يجزئ نقل الزكاة عن بلد المال. 
المبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل المجمل والمبين» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان الكتاب بالسنة. 
" الفرع الأول: مشروعية القصر للمسافر في الأمن. 



























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
* الفرع الثاني: اشتراط الخطبتين في صلاة الجمعة. 
" الفرع الثالث: يجب غسل موضع الظفر والناب من الصيد الذي 
صاده الكلب. 
المطلب الثاني: تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
" الفرع الأول: يجوز التطهير باء البحر. 
" الفرع الثاني: من لم يجد ماءًا ولا تراباً لكونه محبوساً في موضع ليس 
فيه تراب ولا ماء أو على جبل هما معدومان فيه ونحو ذلك» صلى 
الفريضة وحدها بغر وضوء. 
" الفرع الثالث: يسن وضع اليمين على الشمال» والنظر إلى موضع 
السجود» ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين في الصلاة. 
" الفرع الرابع: مَّن تطيب أو لبس أو ادهن ناسيًا لإحرامه لم تلزمه 
الكفارة. 
اللبحث الثالث: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل العموم 
والخصوص والاستثناء» وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 
المطلب الأول: صيغ العموم» وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: اسم الجنس المحلى ب(أل) دال على العموم. 
" الفرع الأول: نجاسة البول. 


" الفرع الثاني: من قال: والله لا شربت الماء» حنث بشرب ما قل منه 
المسألة الثانية: النكرة في سياق النفى. 
" من وجد بعض ما يكفيه من الماء في غسله أو وضوءه استعمله» ثم 


المطلب الثاني: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال 





















































الفهارس العلمية 


الموضوع 
ينزل منزلة العموم في المقال. 
" الفرع الأول: الحيوان المأكول المتولد بين إنسي ووحشي إن مات في 
يد المحرم» أو أتلفه» أو أتلف جزءًا منه» لزمه الجزاء عمدًا أو خطأ. 
" الفرع الثاني: الحائض تجوز ذكاتها. 
" الفرع الثالث: إن أسلم الحر» وتحته أكثر من أربع نسوة اختار 
00 
المطلب الثالث: وقائع الأعيان إذا تطرَّق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإحمال» وسقط ہا الاستدلال. 
" الفرع الآول: نجاسة بول ما يؤكل لحمه. 
" الفرع الثاني: من صلى» ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت عليه في 
الصلاةء لم يعلم بها قبل الدخول فيها أجزأته صلاته. 
" الفرع الثالث: لا بحرم كسب الحجّام. 
المطلب الرابع: أقل الجمع ثلاثة. 
" الفرع الأول: العادة في الحيض تثبت بثلاث مرات. 
" الفرع الثاني: الإحرام بالحج في أشهر معلومات وهي: شوال» وذو 
القعدة» وذي الحجة. 
" الفرع الثالث: ما وجب على المحرم من هدي لا يجوز أن يعطى 
أقل من ثلاثة مساكين. 
" الفرع الرابع: أقل ما يجزئ من حلق أو تقصير الل من الإحرام 
ثلاث شعرات 
المطلب الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 
" المحصر بقطاع الطريق يجوز له التحلل. 





















































الفهارس العلمية 
الموضوع 
المطلب السادس: الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه 
عبر 
" مشروعية اللعان. 
المطلب السابع: ا لخطاب المضاف إلى المؤمنين هل يدخل فيه النساء؟ 
" لا جب على المرأة جهاد 
المطلب الثامن: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجّة فيا لم يخص. 
" الفرع الأول: يجب قتال الكفار سوى من يدفع الجزية من آهل 
الكتاب. 
" الفرع الثاني: إن لم يكن لوث عند دعوى القتل حلف المدعى عليه 
المطلب التاسع: تخصيص العموم بالعرف. 
" يخرج في الزكاة شاة من أي نوع كان جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعز» ولا نظر إلى غنم البلد. 
المطلب العاشر: صيغ الاستثناء. 
" الفرع الأول: مَن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا» وقع 
الثلاث. 
" الفرع الثاني: إذا قال المقر: له هذه الدار إلا هذاالبيت لم يدخل 
البيت في الإقرار. 
" الفرع الثالث: إن قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين وقعت 
واحدة. 
" الفرع الرابع: لو قال: له علِيَّ درهم غير دانق حمل على الاستثناء. 
المطلب الحادي عشر: من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. 


" من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء وقع الثلاث. 
























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
" الفرع الأول: يجب على الزوجة الإحداد في عدة وفاة زوجها. 
" الفرع الثاني: من قال: له علي آلف درهم إلا ثوبّاء وقيمة الثوب 
دون الألف قبل منه. 


المطلت الثالثك عقر : استتاء الأكثر. 
" من قال: له علِيَّ آلف درهم إلا ثوبّاء وقيمة الثوب دون الألف 
0 
المبحث الرابع: تخريج الفروع على الأصول في مسائل المطلق والمقيد. 
وفيه مطلب: 
المطلب: المطلق تحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. 
" الفرع الآول: يشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة. 
" الفرع الثاني: لا ينتقل في كفارة القتل إلى الإطعام عند عدم القدرة 
على الصيام. 
المببحث الخامس: تخريج الفروع على الأصول في مسائل الأمر والنهي. 
وفيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: الأمر يفيد الوجوب. 
" الفرع الأول: وجوب الختان. 
" الفرع الثاني: وجوب صلاة الجمعة. 
" الفرع الثالث: تجب الصلاة على الميت. 
" الفرع الرابع: وجوب البدء بالصفا في السعي. 
المطلب الثاني: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. 
" حمل السلاح في صلاة الخوف مباح. 



























































الفهارس العلمية 
الموضوع 
المطلب الثالث: الأمر يقتضي التكرار. 
" وجوب الصلاة على النبي في الصلاة. 
المطلب الرابع: الأمر يقتضي الفور. 
" وجوب التتابع في الوضوء. 
المطلب الخامس: الأمر بالآداء هل هو أمر بالقضاء؟ 
" الفرع الأول: مَن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا قضاء. 
" الفرع الثاني: إن فاتت صلاة الكسوف لم تقض. 
المطلب السادس: أمر الله -تعالى- للنبي أمرٌ للأمة مالم يوجد 
" الفرع: نسخ وجوب قيام الليل شامل للنبي بي ولآمته. 
المطلب السابع: النهي يقتضي التحريم. 
" الفرع الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل 
والشرب. 
" الفرع الثاني: يحرم لبس المزعفر على الرجال. 
" الفرع الثالث: يحرم على المحرم أن يتزوج وأن يزوج. 
" الفرع الرابع: تحريم النجش. 
" الفرع الخامس: يحرم الاحتكار في الأقوات. 
المطلب الثامن: النهي يقتضي الفساد. 
" الفرع الأول: من جامع عامدًا عالماً بالتحريم في الحج قبل التحلل 
الأول قبل الوقوف أو بعده فسد نسكه. 
" الفرع الثاني: إذا تزوج المحرم أو زوج فالنكاح باطل. 






























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
" الفرع الثالث: الوصية مع وجود الوارث تبطل في الزيادة على 
الفدت 
المببحث السادس: تخريج الفروع على الأصول في مسائل المفهوم» وفيه 
المطلب الأول: الفرق بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب. 
" الفرع الأول: جواز إقرار الرشيد. 
" الفرع الثاني: يجوز أن يخرج في عشرين من الإبل بعيرا. 


المطلب الثاني: مفهوم المخالفة. 
" الفرع الأول: لا يصلى على السقط الذي لم يستهل. 
" الفرع الثاني: لا تزوج عربية بأعجمي. 
" الفرع الثالث: لا تحرم المصاهرة ولا تحرم الربيبة على التأبيد لن 


لمس بشهوة في) دون الفرج. 
المطلب الثالث: مفهوم الصفة. 
" الفرع الآول: لا تجب الزكاة في الماشية المعلوفة. 
" إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج 
تم من حين نيته. 
المطلب الخامس: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 
" الفرع الأول: يكره تخطي رقاب الناس لن دخل والإمام يخطب. 
" الفرع الثاني: إن بانت امرأة من رجل قبل الدخول بها حَلَلَّن له 
يناميا وتات أولاذها. 



























































الفهارس العلمية 


الموضوع 
الفصل الرابع: تخريح الفروع على الأصول في مسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد, 
وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل الاجتهاد 0۹۳ 
والتقليد» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المجتهد لا يقلد غيره. 
" الفرع الأول: لا يجوز إنابة المجتهد مجتهدًا آخرًا في طلب القبلة. 
" الفرع الثاني: المجتهد إذا شك في دخول الوقت؛ لكونه محبوساً؛ ثم 
أخبره بصير ثقة بدخول الوقت عن اجتهاد لم يعمل به. 
المطلب الثاني: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
" من صلى بالاجتهاد» وأعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى وتغبّر 
اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيا يستقبل ولا قضاء عليه. 
المطلب الثالث: الاجتهاد لا يسوغ مع النص أو الإجماع. 
" إذا حكم الحاكم بحكم» فوجد النص أو الإجماع بخلافه نقض 
حكمه. 
اللبحث الثاني: تخريج الفروع على الأصول ني مسائل التعارض 
والترجيح» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بكثرة الرواة. 
" الإفراد مقدم على التمتع والقران 
المطلب الثاني: الخاص مقدم على العام. 
" جواز المزارعة على الأرض التي بين النخيل. 
المطلب الثالث: الإثبات مقدم على النفي. 





" مشروعية دعاء الاستفتاح. 
























































الفهارس العلمية 


ا موضوع 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس 
وتشتمل على ما يلي: 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس الحدود والمصطلحات. 
فهرس المسائل الفقهية. 


فهرس الموضوعات. 


(Vé J 












































